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أحكام الدين وتوثيقاته من خلال آية الدمقارنة بالقانون المدني ني  
  إعداد

  سميرة مطر عبد الرازق
  إشراف

  مأمون وجيه الرفاعي. د
  الملخص

 ـ نبياءعلى أشرف الخلق وخاتم الأ العالمين والصلاة والسلام بالحمد الله ر  ينلوالمرس
  : وبعد � سيدنا محمد

 في الفصل التمهيدي بينت. ى ثلاثة فصول عدا الفصل التمهيديهذه عل احتوت رسالتي
وذكرت المصطلحات التي لها علاقـة  ، ومشروعيته ،وحكمه ،بمعناه العام والخاص الدين مفهوم

الحق أعم مـن   حيث ذكرت أن، والقرض، الحق الشخصيو، العيني الحقو ،الذمة :مثل، الدينب
 وتناولـت . هما علاقة عموم وخصوص مطلقاًأن العلاقة بينو ،ين أعم من القرضالدوأن  ،نيدال

تعريف القانون للدني ،نحيث لم يرد في القانون مصطلح دوإنما عبر القانون عنه بـالالتزام  ،ي ،
لتي تـربط بـين الـدائن    ا ةوالقانون من حيث الرابط الإسلامية الاختلاف بين الشريعة بينتو

وتعاون بين  ،�ي حصول الأجر والثواب من االله فهي في الشريعة رابطة أمل ورجاء ف، والمدين
   .الدائن والمدين نة بيماديبطة د رارمجوفي القانون  ،الدائن والمدين

، متوسـط و، ين قويإلى د حيث قُسم، الفقهاء عندين أقسام الدتناولت : في الفصل الأول
قسيم بالنسبة نت أهمية هذا التبيو، وآجل ،حالو، مشتركو، مستقلو، موثقو، مطلقو، ضعيفو

علـى   الصـحيح ، الحال، الموثق، ين القويحيث يقدم صاحب الد، لدينهمللدائنين في استيفائهم 
  .يوهي الحق الشخصي والعين ،أقسام الالتزام في القانون ك معم قارنت ذلث، غيره

: طريق العقـود عن  الدينحيث يمكن أن يكون سبب ، )لتزامالا( ينأسباب الد شرحتو
نت رأي الفقهاء في التفريق بين الـزوجين فـي   وقد بي، المهر في عقد الزواجو، السلَم عقد مثل

حيـث   ،مهال الزوج مدة لدفع المهروقد رجحت رأي المالكية من إ، حالة إعسار الزوج بالمهر



 ل 

وقد أخذ القانون برأي الجمهـور  ، الدخول ولا يفسخ بعده ويصبح ديناً في ذمة الزوجيفسخ قبل 
  . بإعسار الزوج قبل الدخول أو بعدهبالتفريق 

عمل غيـر  عن طريق  وأ ،مثل النفقة: نص شرعيوقد يكون سبب الالتزام عن طريق 
ة ديناً في ذمة يوت الدنت ثبوبي، أو الإتلاف والغصب ،مثل الاعتداء على النفس ودونها: مشروع

وإنما يرجع فـي   ،وبينت أن الدية غير موجودة في القانون، الجاني أو عاقلته في حالة إعساره
وهي  ،الغصب والإتلاف ن القانون العقاب في حالةوقد بي، موضوع الدية إلى المحاكم الشرعية

  .اًالحبس بين ستة أشهر والغرامة عشرين دينار

، وهـي الكتابـة  ، بناء على الآية الكريمـة  ينطرق توثيق الدنت بي: في الفصل الثاني
وحرمة  هاوشروطوالشهادة  ،وهو الندبنت مفهومها وحكمها فبي الكتابةوأما  .والرهن، الإشهادو

، وأن الحكم بموجبها ملزم للقضـاء ، إلا في حدود العدلوعدم جواز أخذ الأجرة عليها ، كتمانها
نـت جـوازه فـي السـفر     وبي، حيازياً كان أم تأمينياً، كطريق شرعي للتوثيق الرهنوتناولت 
  .والكفالة ،والحضر

واجب ، الدينء نتهاطريق لا فالوفاء: الدين نقضاءاتحدثت عن طرق : في الفصل الثالث
الذي يتم فيه  والصلح. سقاط للحق ولا يحتاج إلى قبولوهو إ الإبراءثم  .على القادر بقوة القضاء

ليصـبح  ، باتحـاد الذمـة   الدينوقد ينقضي  .التنازل عن كافة الديون أو جزء منها أو تأخيرها
وهي معاملة مستثناة من بيع ، الحوالةو .ينأصل الد سقطالتي توبالمقاصة . الشخص دائناً ومديناً

نالدسبب آخر لانقضاء الالتزام ، والتقادم .ي_ نالدأو يمنع من سـماع  ، القانون المدنيفي  _ ي
وحجيته فـي انقضـاء    ،الإفلاسوكذا  .لكنه لا يسقط الحق ،في الشريعة الإسلامية الديندعوى 

  .الدين



1 

  المقدمة

 مـن  ونعوذ باالله، وعظيم سلطانه هكما ينبغي لجلال وجه، حمداً طيباً مباركاً، الحمد الله
وأشهد أن لا ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

والصلاة والسلام علـى سـيدنا   ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، له وحده لا شريك اله إلا االله
  : أما بعد، محمد وآله وأصحابه أجمعين

فلم يبق أمر إلا ، الإسلامية على أحكام شاملة لجميع نواحي الحياة كافةاحتوت الشريعة 
ومن ضمن الأحكام التي أولتها الشـريعة اهتمامـاً   ، وبينته الشريعة الإسلامية وبينت الحكم فيه

لما لهذا الأمر من أهميـة   ؛ينفقد كانت أطول آية في القرآن الكريم آية الد ،ينأحكام الد، خاصاً
فبينت الشريعة ، من عمليات المداينة اًكبير اًفالحياة الاقتصادية تتطلب قدر ،اسلني حياة اكبيرة ف

كما أمرته بسداد دينه إن ، ن المعسر وإمهاله حتى يوسروأمرت بإنظار المدي، حق الدائن والمدين
، شـهاد الإو، مثل الكتابـة ، هلتوثيق دين ، فوضعت طرقاًحافظت على حق الدائنو، كان موسراً

من المدين إذا لـم   الدينلاستيفاء  كما وضعت طرقاً، خشية الوقوع في النزاع والشقاقالرهن و
كمـا  ، أو أن يقوم شخص آخر بكفالتـه  ،ن يحيل دينه على شخص آخربأيكن قادراً على الدفع 

فـي مقابـل    ، أو اشتراط المنفعةمقابل الأجل الدينمنعت الدائن من أن يأخذ زيادة على أصل 
  .1)منْفَعةً فَهو وجه من وجوه الربا كُلُّ قَرضٍ جر(: �حيث قال رسول االله ، يندال

  أهمية البحث

  : هذه الدراسة أهميتها من سعيها لتحقيق الآتيتسعى 

 .الدينية عالتعرف على مشرو .1

                                         
، )2/273(، السنن الصغير، )هـ48(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسروجري الخراساني أبو بكر، ت 1

ضعفه . باكستان/مين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشيأعبد المعطي : ، باب القرض، تحقيق)1971(حديث رقم
، حديث رقم )235، 5( الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، إرواء، انظر)هـ1420(تالألباني، محمد ناصر الدين، 

 .م1985/هـ1405، 2بيروت، ط: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: ، إشراف)1398(
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 .الدينبيان أسباب  .2

 .الدينبيان طرق توثيق  .3

  .الديناء نقضبيان طرق ا .4

  أهداف البحث

  : تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية

 .الدينمعرفة حكم  .1

 .الدينبيان طرق توثيق  .2

  .هئانقضوا الدينبيان كيفية أداء  .3

  مشكلة البحث

  : يما يأت أذكر منها، تتلخص مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات

  والقانون؟ما هو حكم الدين في الشريعة  .1

  في الشريعة والقانون؟ الدينما هي أسباب  .2

 في الشريعة والقانون؟ الدينما هي طرق توثيق  .3

 في الشريعة والقانون؟ الديناء نقضما هي طرق ا .4

  منهجية البحث

  : منهجيناتبعت الباحثة في هذه الدراسة 

  .هئواستيفا الدينوبيان كيفية توثيق  ،الدينوهو ذكر أحكام  المنهج الوصفي،: الأول
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  .إن شاء االله والخروج بالرأي الراجح ،عرض آراء الفقهاء ومناقشتهاالمنهج التحليلي، ب: الثاني

  أسلوب الدراسة

  : اتبعت الباحثة في هذه الدراسة الأسلوب الآتي

، وتراجممن كتب تفسير وحديث وفقه وأصول ولغة ، الرجوع إلى أمات المصادر المعتمدة .1
 .وبعض الكتب الحديثة المتعلقة بالموضوع

محتاجة إلى الو وذكر بعض معاني الكلمات الغامضة، صطلاحيةبيان المعاني اللغوية والا .2
 .بيان

 .تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها ما أمكن .3

بـذكر اسـم الشـهرة    ، توثيق المعلومات المأخوذة من المصادر القديمة والمراجع الحديثة .4
مكان وسنة النشر ورقم ثم ، ورقم الجزء والصفحة، ثم اسم المرجع، ه كاملاًللمؤلف واسم

فسـأكتفي  ، خرىأوإذا تكرر اسم المرجع مرة ، وذلك عند ذكر المرجع لأول مرة، الطبعة
 .والصفحة ،ورقم الجزء ،واسم الكتاب ،واسمه ،بذكر اسم الشهرة للمؤلف

  .توصلت إليها من خلال الدراسةكتابة أهم النتائج والتوصيات التي  .5

 .إعداد الفهارس اللازمةو، نجليزيةخص الدراسة باللغتين العربية والإكتابة مل .6

  الدراسات السابقة

مجلـة  ، دراسـة مقارنـة  ، الوفاء البدلي للمدين في الفقه الإسلامي، عبد االله محمد، حلمي .1
، 35ع، 1مـج ، مصـر  _ كلية الحقوق جامعة المنوفيـة  _ البحوث القانونية والاقتصادية

سقاطه وهلاك الرهن بيد المرتهن بلا تعـد  ن ووسائل إيد تعرض الباحث فيه للدلق )2012(
 .وتقصير
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 ،عوضاً عـن التأجيـل   الدينحكم الإسقاط من ، إبراهيم بن محمد بن قاسم بن محمد، رحيم .2
 )2007(، 81ع ،)السـعودية (سـلامية  مجلة البحـوث الإ ، )ضع وتعجل( والمعروف فقهاً

إلا وهي الوضع في مقابل التعجيل في  ،الدينلة مهمة في ذكر الباحث مسأ، 216-213ص
وذكر الباحث أقوال العلماء واختلافهم في هذه المسألة ، وعلاقتها بالصلح على الإبراء الدين

  . وبين أهميتها في المعاملات وجواز التعامل بها

  خطة البحث

  : مهيدي وثلاثة فصول وخاتمةيشتمل هذا البحث على فصل ت

  : فتناولت فيه ثلاثة مباحث ،الفصل التمهيديأما 

  .الدينبيان مفهوم : المبحث الأول

  .ومشروعيته الدين حكم: المبحث الثاني

  .الدينشروط : المبحث الثالث

  :وفيه مبحثان ،وأسبابه الدينأقسام : الفصل الأول

  .الدينأقسام : المبحث الأول

  .الدينأسباب : المبحث الثاني

  : وفيه أربعة مباحث ،توثيق الديون: الفصل الثاني

  .وأهميته وصوره الدين توثيق: المبحث الأول

  .توثيق الديون عن طريق الكتابة: المبحث الثاني

   .الديون عن طريق الإشهاد توثيق: المبحث الثالث
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   .توثيق الديون عن طريق الرهن: المبحث الرابع

  : مباحثثمانية وفيه  ،الدينطرق استيفاء : الفصل الثالث

  .الوفاء: المبحث الأول

  .براءالإ: المبحث الثاني

  .الصلح: ثالثالمبحث ال

  .اتحاد الذمة: رابعالمبحث ال

  .المقاصة: خامسالمبحث ال

  الحوالة: ادسالمبحث الس

  .لتقادما: سابعالمبحث ال

  .الإفلاس: ثامنال المبحث

  : الخاتمة

  .إليها في هذه الدراسة وتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ
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  تمهيد

  : يقول االله سبحانه وتعالى

� ƒt≈‾'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# ?s‰y#ƒtΖäΛ /Î‰yøA )Î<n’# &r_y≅9 Β•¡|Κw‘ ùs$$2òFç7çθνç 4 
= çG õ3 u‹ø9 uρ öΝ ä3uΖ ÷� −/ 7=Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰ yè ø9$$ Î/ 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ ë= Ï?%x. βr& |= çFõ3 tƒ $yϑ Ÿ2 çµ yϑ ‾=tã ª! $# 4 

ó= çG ò6 u‹ù=sù È≅ Î=ôϑãŠ ø9 uρ “Ï% ©!$# Ïµ ø‹n=tã ‘, ys ø9$# È, −G u‹ø9 uρ ©! $# … çµ −/ u‘ Ÿωuρ ó§y‚ ö7tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ $ \↔ ø‹x© 4 βÎ* sù tβ%x. 

“ Ï% ©!$# Ïµ ø‹n=tã ‘, ysø9 $# $�γŠ Ï� y™ ÷ρ r& $̧�‹Ïè |Ê ÷ρ r& Ÿω ßì‹ÏÜtG ó¡ o„ βr& ¨≅ Ïϑãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑ ãŠ ù=sù … çµ •‹Ï9 uρ 

ÉΑô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 (#ρß‰ Îη ô± tF ó™$#uρ Èø y‰‹Íκ y− ÏΒ öΝà6 Ï9%ỳ Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È ÷n= ã_u‘ ×≅ ã_ t�sù Èβ$ s? r& z÷ö∆ $#uρ 

£ϑ ÏΒ tβ öθ |Êö�s? zÏΒ Ï !#y‰ pκ ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰ ÷n Î) t�Åe2 x‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 3“t�÷z W{$# 4 Ÿω uρ 

z> ù' tƒ â !#y‰ pκ ’¶9$# # sŒÎ) $ tΒ (#θ ãã ßŠ 4 Ÿω uρ (#þθ ßϑ t↔ ó¡ s? βr& çνθ ç7 çF õ3s? #���Éó |¹ ÷ρr& #���Î7 Ÿ2 #’ n< Î) Ï& Î# y_r& 4 
öΝ ä3 Ï9≡ sŒ äÝ|¡ ø% r& y‰Ζ Ïã «! $# ãΠuθ ø% r& uρ Íο y‰≈pκ ¤¶=Ï9 #’ oΤ ÷Š r& uρ āωr& (# þθç/$ s? ö�s? ( Hω Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t�≈yf Ï? 

Zο u�ÅÑ% tn $ yγtΡρã�ƒÏ‰ è? öΝ à6 oΨ ÷� t/ }§ øŠn= sù ö/ ä3 ø‹n=tæ îy$ uΖ ã_ āωr& $ yδθ ç7 çFõ3 s? 3 (#ÿρß‰ Îγ ô© r& uρ #sŒ Î) óΟ çF÷è tƒ$ t6s? 4 
Ÿω uρ §‘ !$ŸÒ ãƒ Ò= Ï?%x. Ÿωuρ Ó‰‹Îγ x© 4 βÎ)uρ (#θ è=yè ø� s? … çµ ‾Ρ Î* sù 8−θ Ý¡ èù öΝ à6 Î/ 3 (#θ à) ¨?$#uρ ©! $# ( ãΝ à6 ßϑÏk= yèãƒ uρ 

#$!ª 3 ρu#$!ª /Î6à≅eÈ «xó> æt=ÎŠΟÒ �  282[البقرة[.   

 وهذا دليل على أهمية وخطورة، الكريمة هي أطول آية في القرآن الكريم )ينالد(إن آية 
وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على تشريعات دقيقة وتوجيهات وإرشـادات تحفـظ   ، هذا الأمر

مـن   الـدين وقد ذكرت الكثير من أحكام ، 1فهذه الآية تبيح جميع أنواع المداينات، حقوق العباد
، تحريم كتمان الشهادةو، وجوب أداء الأماناتو، الرهانو، شهادة النساء والرجالك: إشهاد كتابة

ومنعـاً  ، والصلاح بين الناس وذلك للحفاظ على المودة والمحبة، وقيل إنها تضمنت ثلاثين حكماً

                                         
  .م1997، 1القاهرة، مصر، ط: ، دار النهضة)4/329(، التفسير الوسيطالطنطاوي، محمد سيد،  1
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جحـود   وإغلاق الأبواب أمام الشيطان الذي قد يزين للمدين، للنزاع والشجار المؤدي إلى الفساد
هـي أحـدث القـرآن     الدينأن آية  � 2وقد ورد عن سعيد بن المسيب، 1الدينوإنكار  ،الحق

ثم هي تتناول جميع أحكـام  ، 3خاصة السلَمأنها وردت في  موقد ورد عن ابن عباس ، بالعرش
 الدينإن آية ، واالله لا: قال، منسوخة الدينإن آية : أنه لما قيل له م وروي عن ابن عباس، الدين

وقد ورد في مسند أحمد عن ابـن  ، 4و الإشهاد الموجود فيها للطمأنينة ، فيها نسخ محكمة ليس
: قَالَها -ن جحد آدم علَيه السلام إن أَولَ م(: �االله  قال رسول 5الدينأنه لما نزلت آية  معباس 

فَأَخْرج منْه مـا هـو   ، مسح ظَهره، مآدم علَيه الصلاةُ والسلاا خَلَقَ إِن االلهَ لَم، -ثَ مرات ثَلا
ةاميمِ الْقوذَارِئٌ إِلَى ي ،هلَيع مهرِضعلَ يعلا، فَججر يهِمأَى ففَررهزفَقَالَ،  ي :بر أَي ،  ـينب أَي

زِد فـي  ، أَي رب: قَـالَ ، ستُّون سنَةً: كَم عمره؟ قَالَ، أَي رب: الَقَ، هذَا ابنُك داود: هذَا؟ قَالَ
رِهمإِلا، لا: قَالَ، عرِكمع نأَنْتَ م هتَزِيد امٍ،  أَنأَلْفَ ع مآد رمع فَكَان ،  ـنم لَه بهفَو  ـرِهمع

 ـ، ئِكَةَوأَشْهد علَيه الْملا، اًعلَيه كتَاب عز وجلَّ فَكَتَب االلهُ، اًأَربعين عام فَلَم   ـهلَيع مآد ـرضا ح
قَد بقي من عمـرِي أَربعـون   ، إِنَّه لَم يحضر أَجلي: فَقَالَ، ئِكَةُ لِتَقْبِض روحهأَتَتْه الْملا، مالسلا
وأَبرز االلهُ عز وجلَّ ، وهبتُ لَه شَيئًا ولا، ما فَعلْتُ: قَالَ، بنك داودوهبتَها لاإِنَّك قَد : وافَقَالُ، سنَةً

تَابالْك هلَيلا، عالْم هلَيع 6)ئِكَةَفَأَقَام.  

                                         
: ، دار الفكر المعاصر)124، 121، 3/116(، لتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجاالزحيلي، مصطفى وهبة،  1

  .هـ1418دمشق، 
سعيد بن المسيب هو إمام كبير وتابعي مشهور وهو فقيه التابعين من أهل المدينة وأوسعهم علماً، ابن حجر العسـقلاني،   2

: ، مطبعة دائرة المعارف النظاميـة )4/85(، هذيب التهذيبت، )هـ852(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بنى أحمد، ت
  .هـ1326، 1الهند، ط

 الجامع لأحكام، )هـ671(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين، ت 3
  .م1964/هـ1384 القاهرة،: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: ، تحقيق)3/377(، القرآن

  ).3/123(، التفسير المنيرالزحيلي،  4
: ، دار الفكـر )2/117(، الدر المنثـور ، )هـ671(السيوطي، عبد الرحمن محمد بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، ت 5

  .بيروت
، باب )3519(، حديث رقم )5/463(، مسند أحمد، )هـ241(أحمد بن حنبل، أبو عبد االله بن هلال بن أسد الشيباني، ت 6

شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، قال شعيب الأرناؤط حـديث حسـن لغيـره، مؤسسـة     : مسند عبد االله بن العباس، تحقيق
  .م2001/هـ1421الرسالة، 
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وذلك لأن ، غفل آدم عليه السلام فغفلت ذريته من بعده: وجه الدلالة من الحديث الشريف
وقيل ، ه أباه في كل شيء وهو سر أبيه فيكون جحود ذريته شيئاً طبيعياً وغير مستبعدالولد يشب

وقيل إن الظاهر أن آدم ، لأن الولد من طينة أبيه وذلك ؛إنه قد يكون نسي فنسيت ذريته من بعده
والدليل على ، إذ يستبعد من نبي االله أن ينكر الأمر بعد تذكره له، نسي هذه القضية فجحدها �

‰ô �: قولـه تعـالى   ذلك s) s9uρ !$ tΡô‰ Îγtã #’ n< Î) tΠ yŠ#u ÏΒ ã≅ ö6 s% z Å¤oΨ sù öΝs9uρ ô‰ Åg wΥ …çµ s9 $ YΒ ÷“ tã �   طـه

]115[ .  

الدليل بأنه ليس في محل الاستدلال؛ إذ أن هـذه   وقد اعترض بعض المفسرين على هذا
ومهما كان سبب غفـلان   .1الكريمة ورد ذكرها في مسألة أخرى وهي الأكل من الشجرة الآية

الذات والحرص  ؛ ولا سيما أن حبالدينأو نسيانه فإنه يعد سبباً ومبرراً لتوثيق  �سيدنا آدم 
  .على المصالح الشخصية هي من طبيعة بني البشر

سأتناول  وبناء على المناسبات والفوائد والأحكام العظيمة المستفادة من هذه الآية الكريمة
  .بالشرح والتوضيح إذن االله تعالىفيها ب الأحكام التي وردت

   

                                         
مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة    ، )هـ1014(الهروي، علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا القاري، ت) 1

  .م2002/هـ1422، 1بيروت، لبنان، ط: كر، دار الف)7/2956(، المصابيح
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  الفصل التمهيدي

ن مقدمات عن الدي  
  )شروطه، مشروعيته، حكمه، مفهومه(
  

  ينبيان مفهوم الد: المبحث الأول

  وحكمته ين ومشروعيتهحكم الد: المبحث الثاني

  والدائن والمدين  ينشروط الد: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  نيمفهوم الد بيان

فإنه لا بد ، ين في الشريعة الإسلامية من خلال الآية الكريمةنتعرف على أحكام الد حتى
ن ومشرلنا من أن نأخذ فكرة عن الدوعيته وتعريفاته لغةً واصطلاحاًي :  

  ن لغةًيتعريف الد: المطلب الأول

  : منهان سأذكر بعضاً يعديدة للدلقد ورد في اللغة معانٍ 

 u�ö�xî �: حيـث قـال تعـالى    ،فدان يدين بمعنى جزى يجـزي ، والمكافأة الحساب والْجزاء .1

tÏΖƒ Ï‰ tΒ �  أي غير محاسبين، ]86[الواقعة . 

Ρ‾$ �: حيث قال تعالى، وفيه معنى الملك .2 Ï r& tβθ ãΖƒ Ï‰ yϑ s9 �  أي مملوكون بعد  ،]53[الصافات

 . الموت

أي قهرها علـى   ،1)والكَيس من دان نَفْسه( � حديث النبيومنه : القهر والذل والاستعباد .3
 .2الله تعالى وأذلها في العبادة تعظيماً، تعالىطاعة االله 

  .3عليه دين أي صار، استقرض: الاستقراض .4

، يخـص موضـوع بحثـي    لأنه ؛ف الآخيريهو التعر من هذه التعريفات والذي يهمني
  .ينبموضوع الد ويتعلق

                                         
، )2459(، حديث رقـم  )4/638(، سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك أبو عيسى،  1

  . م، قال الترمذي حديث حسن1975/هـ1395مصر، : أحمد شاكر فؤاد عبد الباقي، مكتبة مصطفى الباز الحلبي: تحقيق
  ).3/94(، العربلسان ابن منظور،  2
، )35/50(، تاج العروس من جـواهر القـاموس  ، )هـ1205(الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني، ت 3

  .مجموعة من المحقيقين، دار الهداية
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  ن في الاصطلاحيالد: الثانيالمطلب 

الدن شرعاً يحمل معنىسـبحانه  االله  يشمل حقوق العبـاد وحقـوق   فهو، اًوعام اًخاص ي
: فقال له ،�أن رجلاً أتى النبي (والدليل على ذلك  .وصيام وزكاة وحج، من صلاة فائتةوتعالى 

: قَالَ) لَو كَان علَيها دين أَكُنْتَ قَاضيه(:  �فَقَالَ النَّبِيخْتي قَد نَذَرتْ أَن تَحج، وإِنَّها ماتَتْ، أ إن
  .1)فَاقْضِ اللَّه، فَهو أَحقُّ بِالقَضاء(: نَعم، قَالَ

فقد يكون محلـه   ،2)لزوم حق في الذمة( :بأنه )المعنى العامب( ينالدعرف الفقهاء بذلك 
  .3صلاة وحج، أو عبادة كصوم وعملاً أو ،مالاً

، واحـداً  لفقهاء بتعريفات متقاربة تحمل معنـى عرفه افقد  ،ينللد )المعنى الخاص(ما أ
  : سأذكر بعضاً منها

فـي   مال حكمي يثبتهو عبارة عن (: في الأشباه والنظائر فقال الدين 4عرف ابن نجيم
ين اسم لمـال وجـب فـي    الد(: وقال في شرح فتح القدير، 5)الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما

أو منفعة عقد عليها من  ،هبيع دقَأو مبيع ع ،أو قرض اقترضه ،يكون بدلاً عن مال أتلفه ،الذمة
   .6)أو استئجار عين، بضع امرأة

                                         
 .، باب من مات وعليه نذر)6699(، حديث رقم )8/142(، صحيح البخاري البخاري، 1
، )المعروف بمشكاة الأنـوار (فتح الغفار بشرح المنار ، )هـ970(مد الحنفي، تابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن مح 2
 .م1936مصطفى الحلبي، : ، مطبعة)3/20(
 ).36/33(، الفقهية الكويتيةالموسوعة  3
هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم فقيه حنفي مصري، له تصانيف منها الأشباه والنظـائر  : ابن نجيم 4

الزركلي، خير الدين بـن  . أصول الفقه، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في الفقه، والرسائل الزينية في مسائل الفقهفي 
  .م2002، 5، باب الملبياري دار العلم للملايين، طالأعلام، )هـ1396(محمد بن محمد بن فارس المشقي، ت

، 1بيـروت، لبنـان، ط  : ، دار الكتـب العلميـة  )1/305(، انالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمابن نجيم،  5
  .م1999/ه1419

، المطبعـة  )5/431(، فتح القدير شرح الهداية، )هـ861(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت 6
  .1الأميرية الكبرى، ط
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   .1)صف شرعي يظهر أثره في المطالبةو(: بقوله ينلدوعرف آخر ا

العوضين فيها نقداً والآخـر   ين هو كل معاملة كان أحدالد(: تفسيره في 2وقال القرطبي
   .3)في الذمة نسيئة

وممـا   ،إنها موجودة ومقدرة في الذمم(: في الديون 4ومن ذلك قول العز بن عبد السلام
وقـد  . 5)فلولا وجودها لما وجبت الزكاة فيهـا ، يدل على وجودها وتقديرها وجوب الزكاة فيها

لأن الأمانة اسم له هيبة عظيمـة   ؛لتعظيم هذا الحقن في الذمة وذلك يعلى الد الأمانةأُطلق لفظ 
حيـث ورد  ، لأنه ضد الأمانة ؛6فعدم أدائه ينعكس خيانة، ر من عدم الوفاء بهويحذَّ، في النفوس

  .7)مانَةَ إِلَى منِ ائْتَمنَكأَد الأَ(: �رسول االله عن 

  توضيح ونقاش

ن بأنهلقد عرف فقهاء الحنفية الدفي الذمة سواء كـان حقـاً الله أو حقـاً     كل ما يثبت: ي
ين لا يكون مالاً ثم إن الد ،ناًيعأو ناً يدقد يكون و، ين العام والخاصفبذلك يشمل معنى الد، للعباد

                                         
غمز عيون البصائر في شـرح  ، )هـ1098(الحموي، أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحسيني أبو العباس الحنفي، ت 1

ابن عابدين، محمد أمين بن عمـر بـن عبـد    . م1985/هـ1405، 1، دار الكتب العلمية، ط)3/101(، والنظائر الأشباه
 .م1992/هـ1412، 2بيروت، ط: ، دار الفكر)5/159(، رد المحتار، )هـ1252(العزيز الدمشقي الحنفي، ت

: ي بكر أبو عبد االله الأنصاري، فهو إمام وعلامة في التفسير، ولـه مؤلفـات منهـا   هو محمد بن أحمد بن أب: القرطبي 2
ديـوان  ، )هـ1167(أبو المعالي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الغزي، ت). هـ671(التفسير والتذكرة، توفي سنة 

  .م1990/هـ1411، 1بيروت، ط: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية: ، تحقيق)4/28(، الإسلام
  ).3/377(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
هو أبو محمد عز الدين بن عبد السلام أبو القاسم الإمام الحبر الملقب بسـلطان العلمـاء أو بـائع    : العز بن عبد السلام 4

ام في مصالح الأنام، قواعد الأحك: الملوك، مغربي الأصل ولد في دمشق، عالم فقيه سني شافعي له مؤلفات في الفقه، مثل
  ). 3/289(، ديوان الإسلامأبو المعالي، . )هـ660(توفي سنة 

طه عبد الرؤوف، مكتبـة  : ، علق عليه)2/114(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )هـ660(العز بن عبد السلام، ت 5
  .م1991/هـ1414القاهرة، : الكليات الأزهرية

، الدار التونسـية  )3/122(، التحرير والتنوير، )هـ1393(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي، ت 6
  .م1984

الجـامع الصـغير   وصححه الألباني فـي  . وقال إسناده حسن) 2639(، حديث رقم )3/1692(سنن الدارمي الدارمي،  7
  ). 1/107(، )240(حديث رقم وزياداته، 
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 ؛اًلا حقيقي اًحكميمالاً ين وقد اعتبر الفقهاء الد ،فهو مال حكمي لا حقيقي، إلا بعد ثبوته في الذمة
 وهفقد اعتبر، ولا يصبح مالاً إلا في حالة قبضه ،في يد المدين ووه اًمعدوم المالم اعتبروا لأنه

 .مالاً لحاجة الناس إليه في التعامل

الدن في القانوني  

بالبحث في كتب القانون فإنه لا يوجد شيء اسمه دن فـي القـانون    ،نييوإنما يقابل الد
الالتزام، والالتزام يتولد من الحق الشخصي، وقد عرفه القانون المدني الأردنـي فـي   : المدني
بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو ( 68المادة 

، وإذا نُظر إلى هذه العلاقة من جانب الدائن فإنها تسمى حقاً، 1)الامتناع عن عمل أو القيام بعمل
وإذا نُظر إليها من جانب المدين فإنها تسمى التزاماً، فالاختلاف بين الدين في الشريعة الإسلامية 
والالتزام في القانون هو في الرابطة بين الدائن والمدين، فإن الرابطة بين الدائن والمـدين فـي   

هي رابطة قانونية، فالدائن والمدين يستشعرا الرقابة والعقاب مـن القـانون، أمـا فـي     القانون 
، والمدين يستشعر الرقابة مـن االله  �الشريعة الإسلامية فالدائن ينتظر الجزاء والثواب من االله 

  2.، فتكون العلاقة بينهما علاقة تعاون ومساعدة�

  ين بالعينعلاقة الد: المطلب الثالث

ق الفقهاء بين وقد فر، ناًيناً أو يكون عيا أن يكون دالمستحق لشخص على آخر إم حقال
ن الديوالعني ،)نفما كان ثابتاً في الذمة فهو دي( ،)وما كان معيناً فهو عأو ، 3مثل الأراضي )ني
   .4سياراتأو ال، الدكاكينأو  ،الدورأو  ،ثيابال

                                         
  .1976، لسنة )43(، رقم مدني الأردنيالقانون ال 1
الوسيط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي والقـوانيين المدنيـة العربيـة      الفضل، منذر،  2

  .م2006، 1عبد الرحمن الحاج محمود، ط: ، إشراف)11(، الفقه وأحكام القضاء والأجنبية معززة بآراء
كشاف القنـاع عـن مـتن    ، )هـ1051(صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلي، ت البهوتي، منصور بن يونس بن 3

  .، دار الكتب العلمية)3/561(، الإقناع
، )8/231(، قرة عين الأخبار لتكملة الدر المختـار ، )هـ1306(نجل ابن عابدين، علاء الدين محمد بن محمد أمين، ت 4

 .بيروت: دار الفكر
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   :1ن وهي كما يلييين والعز بين الديالتميهناك نتائج مهمة تترتب على 

أما ، وليس لها وجود خارجي، الديون أمور اعتبارية محلها الذمم التي تشغل بالتزاماتها .1
 الأعيان المالية فهي أموال ذات وجود خارجي

أما الأعيان فمنهـا المثلـي ومنهـا    ، الديون لا تتعلق إلا بالمال المثلي لأن محلها الذمة .2
 .القيمي

 .بخلاف الأعيان، الديون الثابتة في الذمم لا تقبل القسمة إلا بعد القبض .3

ين ولا ين بالـد فلا يجوز بيع الد، الديون لا تعد محلاً صالحاً للمعاوضات وعقود التمليك .4
وتجوز هبته  .لأنه في معنى الوفاء ين للمدين ذاته بمال آخر؛باستثناء بيع الد. هبة لآخر

 .للمدين

 أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها لا بأمثالها، الحوالة لا يجري إلا في الديونعقد  .5

: مـثلاً . ا الأعيان فإنها تسـتوفى بـذواتها  أم، الديون تقضى بأمثالها على سبيل التقاص .6
بينما غصب أعيان متسـاوية لا  ، تساوي الديون بين الطرفين تمنع المطالبة من كليهما

 .يسقط المطالبة بينهما

فلـو  ، أما الأعيان فلا يصح فيها الإبراء، يتعلق بالديون _ و إسقاط الحقوه _براء الإ .7
فإنما يبرئه عن ضمانها إذا هلكت ، أبرأ المودع الوديع من عين الوديعة أو أبرأ الغاصب

 2.وإنما تبقى أمانة في يده _الوديع أو الغاصب_ولا يملكها ، أو تلفت

ن والسبب في التفريق بين الدفلا يوجد ، أن الأعيان معينة ومشاهدة ومحسوسة، والعيني
فهو غيـر محسـوس    ،ين فهو مال حكمي يثبت في الذمةبخلاف الد، سبب لورود التأجيل عليها

                                         
 .م2013/هـ1434، دار القلم، )206-200(، إلى نظرية الالتزامالمدخل الزرقا، مصطفى أحمد،  1
 ،الاختيار لتعليل المختار ،)هـ683(ت عبد االله بن محمود البلدجي مجد الدين أبو الفضل الحنفي، ابن مودود الموصلي، 2
 .م1937/هـ1356 القاهرة، :مطبعة الحلبي ،)4/17(
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لحاله وإعطاءه فرصة ليـتمكن  ومراعاة  ،بالمدين ين رفقاًوقد جوز الشرع تأجيل الد، مثل العين
  . 1من اكتساب المال

  الحق العيني والحق الشخصي: الرابعالمطلب 

لتوضيح ما سبق من فروق بين الدن والعيولفهم ما سيلحق مـن موضـوعات   ، ن جيداًي
لا بد أن أعطي لمحة مختصرة عن الحقـوق  ، ين ومصادرهأسباب الد: مثل، متعلقة بهذه القضية

  : 2وذلك فيما يلي، )العينية والشخصية(وعلى رأسها الحقوق ، المالية

  الحقوق المالية: الأول الفرع

هي اختصاص الشـخص بمـال أو   (أو ، )وهي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالمال(
والناحيـة الماديـة أو    ).تحقيقاً لمصلحة معينة، اختصاصاً يقره الشرع، شيء يمكن التعامل فيه
  . محل الاعتبار الأول في هذه الحقوقالجانب الاقتصادي هو 

الحـق  و، الحـق شـبه العينـي   و، )الأصلي والتبعي(العيني الحق : وهي أربعة حقوق
  ).الذهني الفكري أو( أو الحق المعنويو، الشخصي

  الحق العيني: ع الثانيلفرا

فهذا الاختصاص  .)اختصاص لشخص على شيء معين بالذاتهو ما يقره الشرع من (
. هو محل الحـق ) العين(والشيء المعين ، ق العينيعي على ذلك المحل هو ما يسمى بالحالشر

والعلاقـة القائمـة بينهمـا    ، فالحق العيني له عنصران هما صـاحب الحـق ومحـل الحـق    
  .3هي الحق العيني _الاختصاص_

   
                                         

 .4دمشق، سوريا، ط: ار الفكرد، )5/3346(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  1
  ).17( ،المدخل إلى نظرية الالتزام العامة مصطفى، الزرقا، 2
  .)6/4157(، ، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة 3
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  الحق الشخصي: ع الثالثالفر

بمقتضاها يطالب الدائن المدين بإعطاء شيء أو  _دائن ومدين_ خصشرابطة بين ( هو
منصبة على علـى اقتضـاء أداء مـن    أو هو سلطة لشخص ، القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

  .1)آخر

فالحق الشخصي هـو  . ين أو عين أو عمل أو توثيقبِد: )الاقتضاء(وقد تكون المطالبة 
ومصدر هـذه   .بوفاء لآخر _التزاماً قائماً في ذمته_يلتزم أحدهما ، رابطة شرعية بين شخصين

 الشـرع ما ثبت بمقتضى أو  ،ضاراً نافعاً أوأو عملاً  ،الرابطة قد يكون إرادة عقدية أو منفردة
إلا أن دقة التقسيم هـي  ، وإن كانت كل هذه المصادر راجعة للشرع أيضاً، 2ونصوصه الكريمة
   .الأسباب والتفريعات التي دعت إلى هذه

 ،)المدين(والمكلف بأداء الحق  ،)الدائن(صاحب الحق : وعناصر الحق الشخصي ثلاثة
 رابط شـرعي معنـوي يعطـي    هي ،بين الدائن والمدين القائمة ةوالعلاق، )ينالد(ومحل الحق 

ين أو الواجب في ويعبر عن الد، وحقاً للمطالبة متعلقاً بذمته ،دائن على مدينهلوامتيازت ل سلطات
ن هي نفسها مصـادر  يأسباب الد فإن، ن جزء من الحقيوبما أن الد، 3القانون بمصطلح الالتزام

  .الحق في الشريعة الإسلامية

  الدينعلاقة الحق الشخصي والعيني ب: الفرع الرابع

نلقد عرف القانون المدني الأردني الدرابطة قانونية بين (هو : والالتزام ،بأنه الالتزام: ي
أو الامتناع عـن عمـل أو القيـام    ، يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني، دائن ومدين

   .68المادة  4)بعمل

                                         
 .م2010/هـ1431، 1ط دار الفكر العربي، ،)75( ،الحق والذمة علي، الخفيف، 1
 .)32( ،المدخل إلى نظرية الالتزام الزرقا، 2
 ).4/2850(، دلتهأالفقه الإسلامي و الزحيلي، 3
 .، مصدر سابقالقانون المدني الأردني 4
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قـة قانونيـة بـين الـدائن     فهي علا، فالحق الشخصي يمثل العلاقة بين الدائن والمدين
  . ين بالفقه الإسلاميوهو الد، الالتزامويطلق على الحق الشخصي بالتعبير القانوني  ،والمدين

 وإن اختلفـت ، واحداً ىين والالتزام تؤدي معننستنتج من ذلك أن الحق الشخصي والدو
فإذا نظرنا إليها من ، وإنما الاختلاف في الرابطة القانونية بين الدائن والمدين، صياغة كل منها

  . _1اًأي واجب_ اًوإذا نظرنا إليها من جانب المدين فإنها تسمى التزام، سميت حقاً جانب الدائن

  وثمار ذلك، يمقارنة بين الحق العيني والحق الشخص: خامسالفرع ال

  : هي والعيني ثماروللتفريق بين الحق الشخصي 

لصاحب الحق العيني تتبـع الشـيء    :حب الحق العيني دون الحق الشخصيلصاحق التتبع  .1
فلـو غصـب   . الذي تعلق به حقه في أي يد وجدت فيها العين مهما تغير واضع اليد عليها

لدعوى على الحـائز  شخص شيئاً ثم باعه أو غصب منه وتداولته الأيدي، جاز لمالكه رفع ا
  2.الأخير

فلا يطالب به إلا المكلف به أصالة وهو المدين أو نيابة وهو الكفيل : أما الحق الشخصي
  .أو المحال عليه

أن الحق العيني متعلق بعين معينة لا بذمة شخصية، والعين يمكن انتقالها : وسبب التفرقة
أو المدين، فلا يسأل عنه غيـره إلا  أما الحق الشخصي فمتعلق بذمة المكلف . من يد إلى أخرى

  .3بإرادته كما في الكفالة والحوالة

                                         
الوسيط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي والقـوانيين المدنيـة العربيـة      الفضل، منذر،  1

نظرية  الخفيف، .م2006، 1محمود، طعبد الرحمن الحاج : ، إشراف)11(، الفقه وأحكام القضاء والأجنبية معززة بآراء
  ).78( الحق،

 ).4/2851( ،الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، 2
 ).28( ،المدخل إلى نظرية الالتزام العامة الزرقا، 3



18 

الدائنين  روالتقدم على سائ لصاحب الحق العيني حق الإمتياز والأولية:حق الإمتياز والأولوية .2
أما صاحب الحق الشخصي فليس له حق التقدم إلا فـي حـالات   ، دينه موثق برهنإذا كان 

 .1ون المرضخاصة مثل ديون الصحة على دي

سقوط الحق العيني وهلاكه بهلاك محله ولايسقط الحق الشخصي بهلاك محلـه لأن الـدين    .3
 2.يتعلق في الذمة

كما لا تصح بـه المقاصـة   ، لأن الأجل يختص بالذمم وليس بالأعيان  يرد عليه الأجل؛لا .4
   .3ويجري فيه التقادم وتطبق عليه أحكام الحيازة

  الدينوتعريفات وثيقة الصلة بمصطلحات : المطلب الخامس

ولا بد لنا من إلقاء الضوء  ،ينهناك بعض المصطلحات التي لها علاقة وصلة وثيقة بالد
والتفريـق بينهـا مـن خـلال      ،الحق العينيو، الحق الشخصيو، القرضو، الذمة: مثل ،عليها

  : المقارنة

  الذمة: الفرع الأول

، 4هـي الأمـان  : والذمة، لأن نقض العهد يوجب الذم العهد؛هي : الذمة لغةً: المسـألة الأولى
وفي حديث علـي   الكفالة والضمان؛: والذمة، مان المسلمينألأنه يدخل في  وسمي الذمي بذلك؛

  . 6أي ضماني وعهدي رهن في الوفاء به: 5)ذمتي رهينة وأنا به زعيم( �

                                         
  ).80( ،الحق والذمة ،الخفيف، علي 1
 ).4/2852( ،الفقه الإسلامي وأدلته ،الزحيلي 2
  ).32(، الالتزامالمدخل إلى نظرية الزرقا، مصطفى أحمد،  3
 ـ1429، 1، عالم الكتب، ط)1/821(، معجم اللغة العربية المعاصرة، )ه1424(عمر، أحمد مختار عبد الحميد، ت 4  /هـ

 .م2008
طـاهر  : ، باب الزاي مع العين، تحقيـق )2/744(، النهاية في غريب الأثرالجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد،  5

  . هـ1399بيروت، : ةأحمد الراوي، المكتبة العلمي
  ).32/206(، تاج العروسالزبيدي،  6
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فهـي محـل   ، لإسم الحال على المحـل النفس والذات واطلاقاً (: الذمة شرعاً: المسألة الثانية
  .1)الالتزام والإلزام

عندما خلق الإنسان أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلاً لوجوب الحقـوق لـه    �فاالله 
  .2الوجوب له وعليه فلو منحه العقل وحده بدون الذمة لما ثبت، وعليه

ج من تعريف الذمة أن الذمة هي الوعـاء المعنـوي   تنستن: ينعلاقة الذمة بالد: المسألة الثالثة
فبضياع الذمة ، 3ين حتى يصبح له اعتبار شرعي يأخذ صفة الإلزامالذي يحتضن الدالاعتباري 

بذلك نرى أن هناك ارتباطـاً   .وتغيب فكرة الالتزام ويحل الظلم والفساد، تضيع الحقوق وتهضم
ن والذمة لاستقامة المعاوثيقاً بين الدالارتبـاط لعمـت الفوضـى     فلـولا هـذا   ملات المالية؛ي

فالدائن لا يقدم على مداينة مدينه إلا بالإعتماد على  ،الذمة تعد ضماناً للوفاء بالديونف ،والنزاعات
  .4ذمة المدين بالوفاء بدينه إذا ما حل أجل الدين 

  القرض: الفرع الثاني

  : كثيرة للقرض منها ما يلي معانٍورد في اللغة : القَرض في اللغة: المسألة الأولى

تسـمية  ، لأنه قطعه من مال المقْـرِض ) قرضاً(وسمي المال المدفوع للمقترض ، القطع .1
 .للمفعول باسم المصدر

أي اقتطع له مالاً يستحق أن يجازى عليه ( وهو ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه .2

∅ �: حيث قال تعالى، 5وقيل هو ما تعطيه من المال لتتقاضاه، )بالسداد ¨Β #sŒ “ Ï% ©!$# 

ƒã)ø�ÌÚÞ #$!© %s�öÊ�$ my¡|ΖY$ � 11[ الحديد[ . 

                                         
  ).4/6(، غمز عيون البصائرالحموي،  1
كشاف اصـطلاحات  ، )هـ1158(التهانوي، محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي، ت 2

علـي  : عبد االله الخالدي، تحقيق: إلى العربيةرفيق العجم، نقل النص الفارسي : ، تقديم وإشراف)1/826(، الفنون والعلوم
  .هـ1996، 1بيروت، لبنان، ط: جورج زيناني، مكتبة ناشرون: دحروج، الترجمة الأجنبية

 ).211( ،المدخل إلى نظرية الالتزام العامة الزرقا، 3
 ،)129(،الحق والذمةالخفيف، 4
  ).19/17(، تاج العروسالزبيدي،  5
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وهذا  .1وأسلَفْتُه إذا أقْرضتُه، فَ واستَلَفَ إذا استقرض مالاً ليرد مثلهلَّتَس: فيقال، السلَفْ .3
 .الدينللقرض وهو معنى من معاني  هو المعنى المناسب

  .2)هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله(: شرعاًالقرض : المسألة الثانية

إعطاء شخص متمول من مثلي أو حيوان أو عـرض فـي   (بأنه  وعرفه فقهاء المالكية
  .3)وقدراً بقصد نفع المعطى له عوض يثبت له في ذمته مماثل للمال المأخوذ صفةً نظير

فأخرجوا ما ليس ، نه مال متمولأ: نلاحظ من تعريف فقهاء المالكية للقرض أنهم قالواو
، وبقولهم في نظيـر عـوض  ، فإذا أقرض ما ليس بمال لا يصح القرض، بمتمول من التعريف

إخراج المبادلـة المثليـة مثـل أن    : وبقولهم في الذمة، أخرجوا الهبة والصدقة والعطية من ذلك
  .يستقرض إنسان من آخر دينا ويرده له في الحال

 ،من ناحيـة الأجـل   الدينلقد ميز الفقهاء بين القرض و: الدينقة القرض بعلا: المسألة الثالثة
إلى عدم جواز اشتراط الأجل في القـرض منعـاً مـن     _سوى المالكية_فذهب جمهور الفقهاء 
بينما ، 5؛ ثم إن القرض عقد تبرع يحق للمقرض المطالبة ببدله في الحال4الوقوع في ربا النسيئة

الجمهور في اشتراط الأجل في القرض فذهبوا إلى اشتراط الأجل في القرض في خالف الحنفية 
  : أربع حالات

                                         
  ).9/158(ابن منظور، لسان العرب،  1
 )5/161(، رد المحتارابن عابدين،  2
، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير     ، )هـ1241(الصاوي، أبو العباس أحمد ب محمد الحلواني المالكي، ت 3
على حاشية الدسوقي ، )هـ1230(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، ت. ت.ط، د.، دار المعارف، د)3/291(

شرح ، )هـ1101(الخرشي، محمد بن عبد االله المالكي أبو عبد االله، ت. ت.ط، د.، دار الفكر، د)3/222(، الشرح الكبير
  .ت.ط، د.بيروت، د: ، دار الفكر)5/229(، خليل مختصر

 ـهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، أبو حبيب، سعيد، : ربا النسيئة 4 ، اموس الفقهـي الق
 .م1989/هـ1408، 2دمشق، سوريا، ط: ، دار الفكر)1/144(
، )7/396(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ587(الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، ت 5

المهـذب  ، )هـ476(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، ت. م1986/هـ1406، 2دار الكتب العلمية، ط
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد     . ، دار الكتب العلمية)2/82(، الشافعي في فقه الإمام

  .م1968/هـ1388ط، .، مكتبة القاهرة، د)4/2880(، المغني، )هـ620(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، ت
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 1فلـيس للورثـة   ،مثل أن يوصي شخص بإقراض آخر مبلغاً من المال لسنة: الوصية .1
 .فهذا حق للمقرض والمقترض، مطالبة المقترض قبل هذا الأجل

 .2الأجل لازماًفأجله صاحبه فيكون ، أن يكون القرض مجحوداً: الجحود .2

 .3أن يحكم القاضي بلزوم القرض: الحكم القضائي .3

 .4بأن يحيل المدين الدائن على آخر: الحوالة .4

المسلمون ( �ودليلهم على ذلك قول رسول ، ذهب المالكية إلى أن القرض يتأجلبينما 
  .6فبذلك يحق للمتعاقدين تأجيل القرض، ثم إن العقد شريعة المتعاقدين، 5)عند شروطهم

   لمختارالرأي ا

، ما ذهب إليـه المالكيـة  ، الذي أميل إليه من آراء الفقهاء في اعتبار الأجل في القرض
فقد يضطر شخص إلى ، وتسهيل أمورهم، لما فيه من تيسير على الناس حيث أنه يطابق المعقول

ووافق المقترِض الأجل فإذا اشترط ، ولكن لا تسمح له الظروف بسداد دينه في وقته، الاقتراض
قْرِضقرض الأجل، على ذلك نأخذ به المكان من حقه أن يطالب بماله فـي   ،وإذا لم يشترط الم

   .واالله تعالى أعلم، أي وقت كان
                                         

الجوهرة النيرة على مختصـر القـدوري،   ، )هـ800(زبيدي الحنفي، تالحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد االعبادي ال 1
، لمبسـوط ، ا)ه283(، السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل الأئمـة، ت .هـ1322، 1، المطبعة الخيرية، ط)1/212(
  ).7/396(، بدائع الصنائعم، الكاساني، 1993/هـ1414بيروت، : ، دار المعرفة)28/101(
  ).5/159(، رد المحتار، ابن عابدين، )3/101(، الصائرغمز عيون الحموي،  2
  ).5/159(، رد المحتار، ابن عابدين، )3/101(، غمز عيون البصائرالحموي،  3
تكملـة  ، )هـ1138(الطوري، محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، ت). 19/68(، المبسوطالسرخسي،  4

ابن مازة، برهان الدين محمود بن أحمد بن . ت.، د2دار الكتاب الإسلامي، ط، )6/270(، شرح كنز الدقائق البحر الرائق
: ، تحقيق)9/240(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، )هـ616(عبد العزيز بن عمر أبو المعالي البخاري الحنفي، ت

 . م2004/هـ1442، 1بيروت، لبنان، ط: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية
، بـاب أجـرة   )2273(، حـديث رقـم،   )2/89(، صحيح البخاريبخاري، محمد بن اسماعيل أبو عبد االله الجعفي، ال 5

 .هـ1422، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: السمسرة، تحقيق
  ).3/296(حاشية الصاوي، الصاوي، 6)
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، ين يجوز فيـه الأجـل  والد، كان بسبب الأجل وبما أن الخلاف بين الفقهاء في القرض
 شرعي أو عمل ضار أو نـافع؛  أو تكليف، وهو شامل لكل ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك

ن أعم من القرضفبذلك يكون الدي ،وتكون العلاقة بين القرض والدن علاقة عموم وخصـوص  ي
  .مطلقاً

  الحق: الفرع الثالث

 ،الإسـلام و، العـدل : أطلق علماء اللغة على الحق معانٍ كثيرة منها: الحق لغةً: المسألة الأولى
 إذاً هـو ، الثبـوت والوجـوب   معنى معاني الحق تدور حولكل و، �وهو اسم من أسماء االله 

‰ô �: مثل قوله تعالى، نكارهإالثابت الذي لا يسوغ الموجود  s) s9 ¨, ym ãΑöθ s) ø9 $# #’ n? tã öΝ ÏδÎ� sYø. r& ôΜ ßγsù 

Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 	  1أي ثبت ووجب، ]7[يس.  

أو هـو  . 2تكليفـاً اختصاص يقرر بـه الشـرع سـلطة أو     هو(: الحق شرعاً: المسألة الثانية
تحقيقـاً لمصـلحة   ، أو اقتضاء أداء من آخـر ، يقره الشرع سلطة على شيء، اختصاص حاجز

وعن أقسامه وهمـا الحـق   ، وهذا التعريف كشف عن جوهر الحق وهو الاختصاص .3)معينة
  .وعن غايته وهي تحقيق مصالح العباد، العيني والشخصي

  : 4أساسيان، هماللحق ركنان : ركنا الحق: المسألة الثالثة

 .)اعتبارياً سواء كان طبيعياً أو( وهو المستحق للحق: صاحب الحق .1

تعلق به الحق كما في الحـق   اًمعينسواء كان شيئاً ( وهو ما يتعلق به الحق: الحق محل .2
  .)كما في الحق الشخصي ديناً أو، العيني

                                         
خليل إبراهيم جفال، دار : ، تحقيق)3/411(، صالمخص، )هـ458(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، ت 1

، مجمـع اللغـة   )1/93(، القاموس الفقهـي أبو حبيب، سعيد، . م1996/هـ1417، 1بيروت، ط: إحياء التراث العربي
  .، دار الدعوة)1/187(، المعجم الوسيطالعربية، 

  ).19(، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقهالزرقا،  2
  .2010، 1بيروت، لبنان، ط: ، دار الحلبي الحقوقية)28(، نظرية الحق -المدخل إلى القانونبراهيم، سعد، نبيل إ 3
 ).4/2840(، الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، ).60( ،المدخل إلى نظرية الالتزام الزرقا، 4
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العلاقة واقعة على فإن كانت ، هو تلك العلاقة بين صاحب الحق وبين محل الحق: فالحق
  .ضمنها الحق الشخصي والحق العيني والتي يندرج، الأموال كانت من قسم الحقوق المالية

هـي التـي تنشـئ     وهي ما يعبر عنه القانون بمصادر الالتزام )ينالد( فمصادر الحق
يتعلق بعين أن ا وهذا الاختصاص إم، )وهي الاختصاص(العلاقة بين صاحب الحق ومحل الحق 

ولضمان هذا الحق ، )شخصيالحق ال(أو بتوثيق  أو بعملٍ ينٍدالبة شخص بِأو مط )الحق العيني(
أو الالتزام في القانون  الدينفأسباب ، بذمة الطرف الآخر الحق زام لا بد من تعلق ذلكوهذا الالت

فيترتب على ، مطالبة وبالتالي ينشئ، على آخر شخصياً الحق الذي ينشئ حقاًهي نفسها مصادر 
نذلك د1ي.  

كمـا  ، عرفنا أن الحق المالي هو الذي يمكن تقويم محله بالمال: الحق المـالي : المسألة الرابعة
 الدينوبالتالي فإن ، )الفكري(تبين لنا أنه يشمل الحق العيني والشخصي وشبه العيني والمعنوي 

وكان وصفاً ثابتاً في ذمة شخص ، فكل ما كان مقدراً بالمال، يندرج ضمن هذا النوع من الحقوق
  .2في الفقه الإسلامي صورة من صور الحق المالي الدينف. لآخر كان ديناً

فهوم الحق العيني وبيان م من خلال تعريف الحق :الدينالعلاقة بين الحق و: المسألة الخامسة
ومن خـلال   ،منفعةملاً أو ديناً أو وأن محل الحق الحق الشخصي قد يكون ع ،والشخصي سابقاً

ثبوت المال : وهو خاص للدين، تلاحظ الباحثة بأن هناك اتفاق على معنى ،تعريف الفقهاء للدين
وبالذات الحق (، والدين صورة من صور محل الحق يكون الحق أعم من الدينفبذلك ، في الذمة
  .3 )الشخصي

   

                                         
 ).4/2854( ،الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، 1
 ).74( ،الحق والذمة الخفيف، 2
 مصـر،  :دار السـلام  ،)117،132،119( ،نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أحمد محمد، الخولي، 3
 .م2008/هـ1429 ،2ط
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  المبحث الثاني

  ومشروعيته وحكمته الدينحكم 

  ومشروعية الدين الدينحكم : المطلب الأول

  من القرآن الكريم  :الفرع الأول

لقد شرع االله عز وجل كتابة الدين في كتابه الكريم فيفهم من ذلك حكـم الـدين وهـو    
  .الجواز

yγ$ �: حيث قال تعـالى  •ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) Λ äΖ tƒ# y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β 

çνθ ç7 çFò2 $$ sù 	  282[البقرة[.   

وهذا . الدينتدل على وجوب كتابة  1بمنطوقهاو إن الآية الكريمة بظاهرها: وجه الدلالة
إن صيغة الأمـر أصـل   : والبعض الآخر قال، 2ما أخذ به بعض الفقهاء سداً للنزاع والخصومة

الاستغناء عـن الكتابـة   لكن إذا كان بإمكانهم ، الحكم يتعلق بحقوق الخلقلأن  ،دلالتها الوجوب
 الأمر فيها، بينما في هذه الآية، فالأمر بذلك يفيد الوجوب والندب ومعانٍ أخرى، 3جاز ذلك بالثقة

وقال الرازي التداين تفاعل من ، 4ينتأكيد على وقوع الد )بدين(وقال القرطبي كلمة ، يفيد الإباحة
لمـا   ووقوعه حقيقةً، وجواز وقوعه الدينفلولا مشروعية  ،5داين بعضكم بعضاً: ومعناه ،الدين

 . 6مختلفة وإن احتمل الأمر معانٍ، ن أجلهيين وتعيبكتابة الد �أمر االله 

                                         
  .م1990/ه1410، 1، ط)38(، الاستدانة في الفقه الإسلاميأبو يحيى، محمد حسن،  1
  ).12/163(، فتاوىعفانة، حسام الدين،  2
: ، مؤسسة الريـان )1/299(، تيسير علم أصول الفقهالعنزي، عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع،  3

  . م1997/هـ141بيروت، لبنان، 
  ).3/377(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  4
، تفسير )هـ606(الري، ت فخر الدين الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب 5

 .هـ1420، 3بيروت، ط: ، دار إحياء التراث العربي)7/90(مفاتح الغيب،  يالراز
: ، مكتبـة الرشـيد  )3/1329(المهذب في علم أصول الفقه والقواعد الفقهيـة،  النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد،  6

  .م1999/هـ1420الرياض، 
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  من السنة الشريفة: الفرع الثاني

   .1)ورهنَه درعه، إِلَى أَجلٍ اًاشْتَرى من يهودي طَعام( �أن رسول االله  عن عائشة

وجواز معاملة اليهود وإن كـان  ، جواز البيع إلى أجل: وجه الدلالة من الحديث الشريف
جعلـوا   2وقال ابن العربي، وقد اختلف في هذا البيع هل هو رخصة أو عزيمة، مالهم فيه حرام

$ �: لقوله تعـالى فـي محكـم كتابـه    ، 3أجل رخصة وهو في الظاهر عزيمة البيع إلى yγ•ƒ r' ‾≈tƒ 

š Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) Λ äΖ tƒ#y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$sù 	 282[ لبقرةا[. 

  الإجماع: الفرع الثالث

 4والاستقراض بكافة أشكاله وأنواعه مـن  أجمعت الأمة الإسلامية على جواز الاستدانة
  .ينوالاستقراض معنى من معاني الد، أطعمة وثياب وغيرها

  المعقول: الفرع الرابع

الصـحة  ، الغنى والفقر فحياته تتذبذب بين، إن حياة الإنسان لا تستمر على وتيرة واحدة

ثم إن من ، ففي حالة العسر لا يستطيع الإنسان الاستغناء عن الاستدانة، العسر واليسر، والمرض

قـال  حيث ، أن جعل المال يتداول بين الناس ولا يبقى بيد فئة محدودة من الناس �حكمة االله 

’ö �: تعالى s1 Ÿω tβθ ä3 tƒ P' s!ρßŠ t÷t/ Ï !$uŠ ÏΨ øî F{$# öΝä3Ζ ÏΒ 	  وبما أن العقود في الشـريعة  ، ]7[الحشر

                                         
  . ، كتاب في الحجر والتفليس وأداء الديون، باب في الرهن)2509(ديث رقم ، ح)3/142(، ، صحيح البخاريالبخاري 1
هو محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي أبو بكر بن العربي، قاض من حفاظ الحديث، ولد : ابن العربي 2

قه والأصول والتفسـير والتـاريخ   في اشبيلية، برع في الأدب، وبلغ رتبة في الاجتهاد في علوم الدين، صنف كتب في الف
  ).6/230(، لأعلاموالأدب، الزر كلي، ا

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبـي المصـري، أبـو العبـاس شـهاب الـدين        3
  .هـ1323، 7مصر، ط: ، المطبعة الأميرية الكبرى)4/296(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ، )هـ923(ت
صغير أحمد بـن محمـد،   : ، تحقيق)135(الإجماع، ، )هـ318(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت 4
  . عجمان: ، مكتبة الفرقان2ط
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ودفعاً للحرج ، الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد التي يمكن أن تقف وتتعطل بدون الاستدانة

ورخصـت  ، 1الشريعة الإسـلامية فقد أجازتها ، والمشقة التي قد تصيب الإنسان بدون الاستدانة

   .التعامل بها تيسيراً على العباد وتحقيقاً لسعادتهم

ومع أن هذه ، مشروعية انتقال المال ودورانه بين الناس: وجه الدلالة من الآية الكريمة
إلا أن القرطبي قال هي عامة في كل أمر أمر به النبـي  ، خاصة 2الآية الكريمة نزلت في الفيء

  .�3وكل أمر نهى عنه النبي  �

  ينحكمة مشروعية الد: نيالمطلب الثا

فقد يكون هناك إنسان قادر  ين لحاجة الإنسان للتعامل به؛شرع االله سبحانه وتعالى الد لقد
، حتى الغني قد يكون المال بين يديه قليل، على تنمية المال لكنه لا يملك المال فيضطر للاستدانة

إما الحصـول علـى المـال بـالطرق     : الإنسان للمال فإنه يجد نفسه بين خيارينوعند حاجة 
  ال النـاس  أو الحصول عليه بالطرق غير المشروعة التي تؤدي إلـى أكـل أمـو   ، المشروعة

Ÿω (#þθ �: حيث قال تعالى من الوقوع فيها �التي حذر االله ، بالباطل è=à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒr& Μ à6 oΨ÷� t/ 

È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/ 	  لأنه ساعد إنساناً في ، �يحصل له الأجر العظيم من االله  ثم إن الدائن، ]29[النساء

دخلـت  (: _ليلة أسري بـه _أنه قال  � االله رسولعن  ةفقد روى أبو أمام، 4تفريج همه وكربه
كيف صـارت  : فقلت يا جبريل، الجنة فرأيت على بابها الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر

                                         
  ).42(، الاستدانة في الفقه الإسلاميأبو يحيى،  1
بخيل وركاب وذلك مثل الجزية وما هو ما أفاء االله به من أموال الكفار على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه : الفيء 2

والباقي يوضع في بيت مال المسلمين لسد ثغـر وإعـداد سـلاح     �صولحوا عليه من أموالهم، فيه الخمس الله وللرسول 
تهذيب ، )هـ375ت(وأرزاق لأهل الفيء من المقاتلين والقضاة وغيرهم، الهروي، محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور، 

  .2001، 1بيروت، ط: عوض مرعب، دار إحياء التراث العربيمحمد : ، تحقيقاللغة
  ).18/10(، الجامع لأحكان القرآنالقرطبي،  3
  .)117، 116(، الاستدانة في الفقه الإسلاميأبو يحيى،  4
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والقرض لا  ،لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير: قال عشر؟ والقرض بثمانيةالصدقة بعشرة 
  .1)يقع إلا في يد من يحتاج إليه

 ،الحث على القرض لما فيه من تنفيس كربة الـدائن : وجه الدلالة من الحديث الشريف
  .2وإنظاره إلى قضاء حاجته

   

                                         
ضـعيف الجـامع   : ، ضعفه الألباني، انظـر )2431(، باب القرض، حديث رقم )2/812(، سنن ابن ماجةابن ماجة،  1

  ).1/453(ورقم ، )3083(حديث رقم ه، الصغير وزيادت
المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي القـاهري،       2

  .م1988/هـ1408، 3، الإمام الشافعي، الرياض، ط)2/3( التيسير بشرح الجامع الصغير، )هـ1031(ت
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  المبحث الثالث

  والمدينوالدائن  الدينشروط 

  ينلدشروط ا: الأولالمطلب 

فلا معنى للخيـار   ،هو من المرافقإنما  ار لأنه ليس بيعاً ولا في معناهخي دينلا يثبت في ال .1
  . 1بينهما

 اًفلو استدان شخص مبلغ، مثل أي عقد من عقود المعاوضات ،معرفة قدره ينديشترط في ال .2
 .لتعذر رده لا يجوز ذلك ،من المال غير معروف قدره

 .2رد بدله حتى يتسنى للمدين معرفة صفته؛يشترط  .3

أو ما يحل محلها من إعطاء ، وهي الإيجاب والقبول بين الدائن والمدين ،بالصيغةيتم العقد  .4
 .وغيرها

، جر نفعاًديناً  لأنه يصبح القدر والصفة؛في أن لا يكون هناك زيادة ين سداد الديشترط في  .5
 . جائزفهو ، بلا شرط بعد الوفاء، هديةالمدين للدائن بينما لو أهدى ، وهذا غير جائز

م ينـو  إذا ل لا يجوز ،قبل الوفاء )من هدية ونحوها( ه نفع للدائنشيئاً مما في دينإذا فعل الم .6
 .على الإهداء دين والدائنإلا أن تكون العادة جارية بين الم، احتسابها من دينه

  : نتهااالمواد التي يجوز استد .7

الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتاً يؤدي إلى اختلاف ، يصح القرض في المثلي: رأي الحنفية
إذ أن صـحة   ،وذلك حتى يتسنى للمقترض رد المثـل  المعدود؛، الموزون، المكيل مثل، القيمة

   .3أو انخفاضها بغض النظر عن ارتفاع قيمته، حتى يتسنى له رد مثله، لى المثلالقرض تعتمد ع

                                         
  ).3/312(، كشاف القناعالبهوتي،  1
  ). 2/82(، المهذبالشيرازي،  2
، مجمع الأنهر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر    ، )ه1078(داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده، ت 3
  ).14/31(، المبسوطالسرخسي، . ، دار إحياء التراث العربي)2/83(
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، الموزون، كالمكيل: سواء كان مثلياًل ما يثبت في الذمة يجوز قرض ك: رأي الجمهور
فيجوز عندهم القرض  ؛وعروض التجارة ونحوها، كالأطعمة: أو كان قيمياً، المذروع، المعدود

، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على النـاس  ؛الذي أميل إليه هو وهذا الرأي 1.في كل عين يصح بيعها
فإذا أخـذنا  ، إلى استدانة أي شيء حتى لو لم يكن مثلياًوقد يضطر ، فالإنسان بحاجة إلى غيره

فبذلك يجوز القرض في كل عين ، برأي السادة الحنفية فإننا نكون قد ضيقنا على أنفسنا وغيرنا
  .واالله تعالى أعلميجوز بيعها 

  دينشروط الم: المطلب الثاني

2ألا وهي، توافرها في المدينمن من الشروط لا بد  هناك عدد :  

 .بأن يتظاهر بالقدرة على السداد، ويغرهولا يغشه ، بحاله م الدائنعلعلى المدين أن ي يجب •

 . ألا يستقرض إلا من حاجة دينالم يشترط في •

فـلا  ، عقد تبـرع لأنه  ؛)والاختيار، الرشدو، العقلو، وغمن البل(، أهلية التعاقد يشترط فيه •
 .3والمحجور عليه، المجنون، السفيه، يصح من الصبي

  4دائنط الشر: المطلب الثالث

 .والهبة ونحوها الدينه بيق التصرف فه حأو ل، أن يكون مالكاً للمال .1

فلا يقبل مـن الصـبي   ، لأنه عقد إرفاق ح تبرعه؛أن يكون مما يص يشترط في الدائن .2
  .ونحوهمالمجنون ، والسفيه

  
                                         

 ).2/83(المهذب، الشيرازي،  .)4/237(، المغنيابن قدامة،  1
 ).3/313( ،كشاف القناع البهوتي، 2
 ). 3/313( ،المصدر السابق 3
  ).3/313(، المصدر السابق 4
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  الفصل الأول

ن وأسبابهأقسام الدي  
  

 ينأقسام الد: المبحث الأول

  ينأسباب الد: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الدينأقسام 

sŒÎ) Λ# �: قال تعالى äΖ tƒ#y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β çνθ ç7çF ò2 $$ sù 	  282[البقرة[.   

ن أقسام كثيرةللدن صراحةً على أحد أقسام الآية الكريمة قد نصت و، ييوهـو  ألا  ،الـد

ن المؤجلالدفي قوله تعالى ي :� #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β 	. ن العام وفهناك الدنييو، الخاص الدن الدي

، المستقل والمشترك، 2القوي والضعيف، 1المؤجل الدينين الحال والدو ،صحيحالصحيح وغير ال
 : كما يلي، تعالى في مطلب مستقل بحث كل قسم إن شاء االلهوسأ ،3المطلق والموثق

  )ووجوب الزكاة فيه(من حيث القوة والضعف  الدينتقسيم : المطلب الأول

ن من حيث وجوب الزكاة فيهلقد كان للفقهاء تقسيمات معينة للدي ،فقد قسن م الحنفية الدي
 .)ين الضعيفوالد، ين المتوسطالدو، ين القويالد(: وهي ،إلى ثلاثة أقسام

  القوي الدين: الفرع الأول

كان للتجارة لو بقي وما  ،كالدنانير والدراهم ،يجب فيه الزكاةوهو ما كان بدلاً عن مال 
 .4في ملكه

  ين المتوسطالد: الفرع الثاني

 .5مثل ثياب المهنة، الذي يكون بدلاً عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه الدينهو 

                                         
  ).4/407(المغني، ابن قدامه،  1
، ، مراقي الفـلاح شـرح مـتن نـور الإيضـاح     )هـ1069(الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي، ت 2
 .م2005/هـ1420، 1نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط: ، راجعه)1/271(
  ).2/223(البحر الرائق، ابن نجيم،  3
  ).2/195(، لمبسوط، السرخسي، ا)2/223(البحر الرائق، ابن نجيم،  4
: ، دار الكتـب العلميـة  )1/547(، الفقه على المذاهب الأربعة، )ه1360(الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، ت 5

  ).2/195(المبسوط، السرخسي، . م2003/هـ1422بيروت، لبنان، 
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  الضعيف الدين: الفرع الثالث

بدل و، الوصيةو، الميراثو، كالمهر ،وإنما وجب بدلاً عن شيء، بمالهو بدل ما ليس 
  .1وبدل المكاتبة ،والدية ،والصلح عن دم العمد ،الخلع

نتقسيم المالكية للدي 

 . ن القوي عند الحنفيةيوهو الد، ن التجارةين القرض وديوهو د: ما يزكى لعام واحد فقط .1

مثل ديون المواريث والهبات والأوقاف والصـدقات  : ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض .2
لا زكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده من ، وأرش التعويض، والصداق والخلع

فإنـه لا  ، واستمر دينه لأعوام، ما ولم يتمكن من قبضه لسببٍ، فمن ورث مالاً، يوم القبض
ن يالـد ( وهذا هو، 2ل بعد قبضهويحول عليه الحو، زكاة عليه في تلك الأعوام حتى يقبضه

 . عند الحنفية )الضعيف

أي يتـاجر بالنقـد   (، 3وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر: دين التاجر المدير .3
ين كل عام مع إضافته ين عروض تجارة فإنه يزكي الدفإذا كان أصل الد، 4)الحال المرجو

   .5قيم العروض التي عنده إلى

  ين ضعيفود، ين قويين إلى دنتائج تقسيم الد: الرابعالفرع 

كـان  على الرغم من قصد السادة الحنفية من تقسيم الدين إلى قوي ومتوسط وضـعيف  
  .6إلا أنه يعبر أيضاً عن وجهة نظرهم في طريقة حصول الدين ،لوجوب الزكاة فيه

                                         
  ).2/167(، فتح القديرابن الهمام، ). 2/224(البحر الرائق، ابن نجيم،  1
النمري، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي، ). 1/467(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  2

: يتاني، مكتبـة الريـاض  محمد محمد أحيد ولد ماديك المور: ، تحقيق)1/293(، الكافي في فقه أهل المدينة، )ه463(ت
  .م1980/هـ1400، 2الرياض، السعودية، ط

  ).3/1832(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  3
 ).2/190(، شرح مختصر خليلالخرشي،  4
، )1/264(، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد ، )ه595(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد محمد بن أحمد القرطبي، ت 5
 ).1/628(حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي، . م2004/هـ1425ط، .د
 ).120(، ظرية الحقن، الخولي 6
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منهـا   )1مرض الموت ( كانت الديون مختلفة في القوة وقضى المريض ذلك إنيتجلى 
أما إذا قضى منهـا  ، لأن حقه مؤخر المعارضة؛ الضعيف الدينفلا يحق لصاحب ، القوي الدين
أمـا إذا  . لتقدم حقه على غيره، القوي حق المعارضة الدينفإنه يثبت لصاحب ، الضعيف الدين

فيثبـت للبـاقين حـق     وقضى المريض بعض الغرماء ديونهم، كانت الديون متساوية في القوة
، وذلك لتعلق حق الدائنين عليه بدرجة متسـاوية  الدائنين على بعض؛ الاعتراض لتفضيله بعض

مهـراً أو أجـرة    الدينبينما إذا كان  .نهيبنسبة د يتشاركوا بما أخذوه من المريض كلٌولهم أن 
وذلك لأن  فيه؛ فليس لبقية الغرماء أن يشاركوه ،شيء استوفى منفعته وقضاه المدين في مرضه

  .2الباقينلم يبطل حق الغرماء  الدينالمريض بقضاء هذا 

ن حسب قوتهأرى أهمية تقسيم الحنفية للدفهذا التقسيم يتناسب مع العقـل والمنطـق   ، ي
لاس المـدين  ين القوي على غيره بشكل تلقائي في حالة إففيؤدي إلى تقدم صاحب الد، والمعقول
 .دون نزاع أو خلاف بين الناسأو موته 

  باعتبار موجبات سقوطه الدين: المطلب الثاني

  الصحيح الدين: الفرع الأول

يـن  دو، دين القرضو، أجرة الدار: مثل ،الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الدينهو 
  .3ثمن المبيعو، المهر

  الصحيحين غير الد: الفرع الثاني

مثل ، أو بأي سبب من الأسباب الموجبة لسقوطه، الذي يسقط بالأداء والإبراء الدينهو 
تعـالى التـي تسـقط    ن االله وأيضاً ديو، الدينفإنه يسقط بعجز المكاتب عن أداء  ؛4دين المكاتبة

                                         
بأنه المرض الذي يخاف فيه الموت فـي  ): 1595(مرض الموت في المادة  مجلة الأحكام العدليةعرفت  :مرض الموت 1

 .الأكثر ويعجز عن رؤية مصالحه الخارجية إن كان من الذكور ومصالحه الداخلية إن كان من الإناث
  ).37/29(، الموسوعة الفقهية الكويتية 2
جماعة من العلمـاء، دار  : ، تحقيق)1/106(، التعريفات، )ه816(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، ت 3

  ). 1/814(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، . م1983/ه1403بيروت، لبنان، : الكتب العلمية
هي اتفاق العبد وسيده على ذلك، قلعجـي،  : هو مال يعطيه العبد لسيده مقابل الحصول على حريته والكتابة: دين الكتابة 4

تاج الزبيدي، . م1988/هـ1402، 2، دار النفائس، ط)1/377(، لغة الفقهاء معجم، حامد صادق، محمد رواس؛ وقنيبي
  ).4/106(، العروس
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أوصى بهـا   فإنها تسقط بالموت ولا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا، مثل الزكاة والكفارات، بالموت
  .، وهذا الرأي عند الحنفية فقط1من عندهم أو تبرع الورثة بأدائها، الشخص قبل وفاته

  ين صحيح وغير صحيحإلى د الديننتائج تقسيم : الفرع الثالث

الصـحيح المطلـوب لا    الدينن في إذلك  غير الصحيح؛ الدينالصحيح أقوى من  الدين
إلا فإن ذمته تبقى مشـغولة  و، يقدر على إسقاط دينه من ذمته إلا بالإيفاء أو الإبراء من الطالب

سواء كانت ، الدين؛ يسقط بأي سبب من الأسباب المؤدية لسقوط غير الصحيح الدينبينما ، بدينه
   .فبذلك يكون أضعف من الصحيح، بالموت أو بالعجز مثل المكاتب

  هباعتبار تعلق الدين: المطلب الثالث

  : باعتبار تعلقه إلى دين مطلق ودين موثق الدينيقسم 

  المطلق الدين: الفرع الاول

ولا يمنع ، المرسل الذي يتعلق بذمة المدين وحدها ولا يتعلق بشيء من أمواله الدينهو و
  . الدينوتكون جميع أمواله صالحة للوفاء بهذا ، المدين من التصرف بأمواله الدينهذا 

  الموثق الدين: الفرع الثاني

ويمكنه استيفاء ، المتعلق بعين مالية من أعيان المدين وذلك لتأكيد حق الدائن الدينهو و
 ولا، فإن حق الدائن يتعلق بهذه العـين المرهونـة  ، ين بعين مرهونةمثلاً إذا وثّقَ الد، دينه منها

ويكون بذلك حق المرتهن مقـدماً علـى سـائر    ، يمكن لصاحبها التصرف بها إلا بإذن المرتهن
  .2الغرماء

                                         
 ).7/352(، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتارنجل ابن عابدين،  1
ين وتوضيح منهج السالك، )هـ1376(آل سعدي، أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد، ت 2

الفقـه الإسـلامي   الزحيلي، . م2002/هـ1423، 2م، ط2000/هـ1421، 1، دار الوطن، ط)1/186(، الفقه في الدين
  ).21/115(الموسوعة الفقهية الكويتية،  ).10/7729(وأدلته، 
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  ين إلى مطلق وموثقنتائج تقسيم الد: الفرع الثالث

ن مطلق وموثقفائدة تقسيم الدين إلى دنأن ، ييأو تأمين أو نحوهابعين  _ الموثق الد_ 
فـإن  ، فإذا مات المدين مفلسـاً ، الدائن بهذا التوثيقتعلق حق لزيادة ، يقدم على غيره من الديون

الموثق أقوى مـن   الدينوبذلك يكون ، أمر إضافيلتعلق حقه ب الدائن يتقدم على سائر المدينين؛
  . 1عليه اًالمطلق ومقدم الدين

  هين باعتبار استقلالالد: المطلب الرابع

  ن المستقليالد: الفرع الأول

 مثلاً، الذي يثبت في الذمة بسبب مختلف عن غيره من الديون المتعلقة بذمته الدينهو و
أو باعاه مالاً مشتركاً وسمى ، إذا أقرض اثنان كلٌ منهما على حده مبلغاً من المال لشخص معين

  .كل منهما حين البيع ثمناً مختلفاً

  ن المشتركيالد: الفرع الثاني

يكون ثمن المبيع مشتركاً بـين   مثل أن، بب متحد في ذمة المدينواجباً بس هو ما كانو
أو أن ، أو بيعت صفقة معينة ولم يذكر في العقد مقدار نصيب كل من الشـركاء ، اثنين أو أكثر

أو بدل قرض مـن  ، مشترك أو قيمة مال مستهلك، يكون سببه ميراثاً مشتركاً يعود إلى الورثة
  .2مال مشترك بين اثنين أو أكثر

  ين إلى مستقل ومشتركتقسيم الد نتائج: الفرع الثالث

ن إلىنتيجة تقسيم الدي دن مستقل ودن مشترك يتضح الفرق بينهمايفيما يلي ي :  

                                         
 ).21/115(،الموسوعة الفقهية الكويتية 1
، )5/45(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )هـ743(الزيلعي، عثمان بن علي بن مجن البارعي فخر الدين الحنفي ت 2

الرسـول، ت  _رب_النبـي بـن عبـد   _رب_الأحمد نكري، القاضي عبـد . هـ1313بولاق، مصر، : المطبعة الأميرية
بيـروت، لبنـان،   : ، دار الكتـب العلمـي  )2/84(، العلوم في اصـطلاحات الفنـون   دستور العلماء جامع، )هـ12ق(

  .م2000/هـ1411
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وما يقبضه الدائن ، ةاحد من أصحابها استيفاؤها على حدالديون إذا كانت مستقلة فلكل و
  . الدائنين الآخرينلا يشاركه فيه أحد من ، يحسب من نصيبه خاصة

، بينما إذا كانت الديون مشتركة بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الدائنين أن يأخذ حصته
فلا يختص فيهـا القـابض   ، الدينبقدر نصيبه من  ذه الحصة مشتركة بين الدائنين كلٍوتكون ه

   .1وحده

أمـا إذا  ، نصـيبه من المدين يكون لصاحبه مشاركته فيه حسب  اًفإذا قبض أحدهما مبلغ
فإذا قبض ، ةحدأو سمى كل شخص منهما ثمناً معلوماً لنصيبه على ، بسببين مختلفين الدينكان 

رجلان باعا قطعـة أرض لشـخص   : مثلاً. فليس للآخر أن يشاركه فيه أحدهما شيئاً من المدين
مـدين لـيس   فإذا قبض أحدهما شيئاً من ال، ةحدبثمن معلوم وسمى كل واحد منهما نصيبه على 

ية بينما في حالـة عـدم تسـم   ، غير مشترك الدينففي هذه الحالة يكون ، للآخر أن يشاركه فيه
  .مشتركاً الدينيصبح  _كأن يكون مشاعاً_ الحصص

  ين باعتبار الوقتالد: المطلب الخامس

  الحال الدين: الفرع الأول

ويجـوز  ، الفور عند المطالبة بهفيجوز أداؤه على ، 2هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن
  مثـل  ، وهناك من الديون ما لا يكون إلا حالاً فإذا تأجل فإنه يفسـد العقـد  ، إلى القاضي رفعه
فهـو  ، 4الحال لا يـتأجل الدينوقد ذكر ابن قدامه أن  ،3والبدلين في الصرف، السلَممال  رأس

                                         
العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغياتبي الحنفي بـدر  ). 21/51(المبسوط، السرخسي،  1

  .م2000/هـ1420، 1بيروت، لبنان، ط: ، دار الكتب العلمية)10/33(، البناية شرح الهداية، )هـ855(الدين، ت
، دار )3/155(، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )هـ977(بيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، تالشر 2

  . م1994/هـ1415، 1بيروت، ط: الكتب العلمية
  ).8/353(، البناية شرح الهدايةالعيني،  3
  ).4/407(المغني، ابن قدامه،  4
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عند الشافعية لا يتأجل فوجود التأجيل والحال ، في جميع الزمان ثابت في الذمة مستحق القضاء
  .1كعدمه

  المؤجل الدين: الفرع الثاني

، 2دي قبل ذلك الموعد فإنه يجوزأداؤه قبل حلول أجله ولكنه لو أُ الذي لا يجب الدينهو 
المؤجل قد يكون مفرقاً على دفعات وأقساط متفرقة لكـل قسـط    الدينو، ويسقط عن ذمة المدين

ولا يجبر علـى الأداء  ، فيجب على المدين وفاء كل قسط في موعده، موعد وأجل محدد معلوم
الدية على العاقلة فقد ثبت بالإجماع أنها تـدفع منجمـة   ، والأمثلة على ذلك، قبل الموعد المحدد

  .3ثهاومفرقة على ثلاث سنين في كل سنة ثل

  إلى دين مؤجل وحال والفرق بينهما الديننتائج تقسيم : الفرع الثالث

  : ما يليب الحال والمؤجل اتضح لنا الفرق بينهما الدينعند دراسة 

 فالتأخير فيـه واجـب ملـزم ولا يجـوز     المؤجل هو سبب موجب له الدينإن التأجيل في  .1
 .4المطالبة به في الحال

كان متعلقـاً   الدينوذلك لأن  عند الإمام مالك؛، المؤجل يحل بموت المدين أو بإفلاسه الدين .2
للغريم ما يتعلق به فوجب أن يحل ما كـان مـؤجلاً    وبالموت خربت الذمة ولم يبق ذمةبال

 وبـالإفلاس ، كذلك بالإفلاس فالغرماء دخلوا على ذمة عامرة، وينتقل من الذمة إلى التركة

                                         
، البيان في مذهب الإمـام الشـافعي  ، )هـ558(اليمني الشافعي، ت العمراني، أبو الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم 1
  .م2000/هـ1421جدة، : قاسم محمد النوري، دار المنهاج: ، تحقيق)8/470(
  ).17/392(، )مع تكملة السبكي والمطيعي(المجموع شرح المهذب النووي،  2
أبو الحسـنات،  ). 1/495(، شرحه النافع الكبيرالجامع الصغير و، )هـ189(الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن، ت 3

 ـ1304(، ت)مؤلف النافع الكبير(محمد بن عبد الحي محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي  : ، عـالم الكتـب  )هـ
  .هـ1406، 1بيروت، ط

  ).8/183(المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة،  4
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الأجـل لا  : فقالوا، وخالف الشافعية والحنابلة هذا الرأي، 1مة فأشبهت الموتهذه الذ خربت
لأن الأجـل حـق للمفلـس فـلا يسـقط كسـائر        يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة؛

والمفلس يمكن ان يحدث له مال فما زالت ذمته عامرة على خلاف الميت الذي هلكت ،الديون
فهـذا الـرأي    وهذا الرأي الذي أميل إلى ترجيحه؛ ،2مالاًذكته بالموت ولا يمكن أن يملك 

يمكن أن يجد المـدين   الدينففي مدة أجل هذا  ،فيه رحمةً للمدينموافق للمنطق والصواب و
 .كلتهحلاً لمش

 .3بينما تجب الزكاة في الديون الحالة، المؤجل لا تجب فيه الزكاة الدينإن  .3

وذلـك لأن الأجـل    يستطيع الدائن المطالبة به في الحال؛ ولا، المؤجل الدينلا يسقط أجل  .4
 .4المؤجل برضا المدين الدينبينما يجوز تقديم ، صفة تابعة والصفة لا تسقط

لأنه لا يملك المطالبة  المؤجل عوضاً عن الأجل لا يجوز؛ الدينإذا أراد الدائن أن يأخذ عن  .5
 . 5به قبل حلول الأجل

فهو حـرام إذا كـان بشـرط     ،المؤجل في مقابل الحط والوضع نالديوكذا حكم تعجيل 
وهذا ، إلا إذا وافق الدائن عن طيب نفس وكان المدين معسراً، لأنه استغلال وضغط من المدين؛

وذلـك لأن   لا يجـوز؛ : أحدهما: ففي جواز هذه القاعدة رأيان، 6)ضع وتعجل(ما يسمى بقاعدة 
وقد  بجواز ذلك: والرأي الآخر قال، المؤجل له وقت محدد لا يجوز المطالبة به قبل حلوله الدين

                                         
 ـ1189(، العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم، الصـعيدي، ت )5/266(، ، شرح مختصر خليلالخرشي 1 ، )هـ

 . م1994/هـ1414بيروت، : ، دار الفكر)2/365(، الطالب الرباني حاشية العدوي على كفاية
، )3/323( ،الحاوي الكبيـر  ،)هـ450(ت الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصرس البغدادي، 2

 ـ1419، 1ط لبنـان،  بيـروت،  :دار الكتب العلمية عادل أحمد عبد الموجود،و علي محمد عوض :تحقيق . م1999/هـ
الشرح الكبير ، )هـ682(المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين، ت

  .، دار الكتاب العربي)4/501(على شرح المقنع، 
 .ت.ط، د.، دار الفكر، د)6/17(، فتح العزيز بشرح الوجيز، )هـ623(عبد الكريم بن محمد القزويني، ت الرافعي، 3
  ).8/197(، فتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  4
  ).5/76(، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  5
 ت.ط، د.، د)3/275(، الفروق، )ـه684(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن، ت 6
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لنا ديوناً على الناس  إن: لما أجلى بني النضير فقالوا، � االله رسولاعتمد هذا الرأي على حديث 
على  دوقد ر، ففهم من هذا الحديث الشريف جواز هذه القاعدة، 1)ضعوا وتعجلوا(: فقال، لم تحل

، إليـه  وهذا الرأي الذي أميل، 2قبل نزول حرمة الربا بأن هذا الحديث كان من منع هذه القاعدة
في مقابل التعجيل  برضا مالكه إسقاط جزء من المالإن ثم  ،ذلك أن المعجل أفضل من المؤجل

   .حتى يستطيع الشخص استثمار ماله وتنميته في خلال هذه الفترة، جائز

الحال أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد وأخذ قيمة تساويه أو أقـل   الدينتأخير  أما
  .3هو من المرغوب فيه ولا يعتبر فسخاً للعقدو، هو تسليف مع إسقاط البعض، منه من جنسه

المدين معسـراً   إلا إذا كان، الحال منع مدينه من السفر حتى يقضي دينه الدينإن لصاحب  .6
 الـدين بينما صاحب ، الدائن أو إذا استناب المدين من يوفي الدائن حقهفله السفر بدون إذن 

  .4المؤجل ليس له منع مدينه من السفر

  .5المؤجل الدينيحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال ولا يحجر عليه ب .7

إن أصحاب الديون المؤجلة ليس لهم الحق في مشاركة أصحاب الديون الحالـة فـي حالـة     .8
المؤجل في الذمة إلى  الدينويبقى ، بل يقسم المال بين أصحاب الديون الحالة، المدينإفلاس 

  .وقت حلول أجله

   

                                         
، )6/46(، السنن الكبرى، )هـ458(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجري الخراساني أبو بكر، ت 1

: العلمية محمد عبد القادر عطا، دار الكتب: تحقيق، ، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله)11137(حديث رقم، 
  ).2983( حديث رقم ،)3/466( ،سنن الدارقطني ،قال عنه الدار قطني لا يصح .م2003/هـ1424، 3طبيروت، لبنان، 

  ).13/126(، المبسوطالسرخسي،  2
بيـروت،  : ، دار الفكـر )5/43(، مـنح الجليـل  ، )ه1299(عليش، محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد االله المـالكي، ت  3

  .م1989/ه1409
، 1بيروت، ط : محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: تحقيق ،)3/395(، ، الذخيرةالقرافي 4

  .م1994
  ).1/381(، جامع الأمهاتالكردي، ابن الحاجب المالكي،  5
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  نقاش وخلاصة

وتبين لنا أهمية الأجل ، المؤجل اتضح الفرق بينهما الدينالحال و الدينمن خلال عرض 
  . معينة عند بعض الفقهاءوهذا الأجل هو حق له لا يسقط إلا في حالات ، بالنسبة للمدين

، ففي ذلك فوائد كثيرة للمـدين  ،مؤجلاً بالنسبة للمدين الدينأفضلية أن يكون : الذي أراه
فيرزقـه االله   وتمكنه من استثمار هذا المال الموجود بين يديه وتنميته، منها راحة باله واستقراره

 .واالله تعالى أعلم، قبل حلول أجلهليس للدائن مطالبته  فبذلك، ويتمكن من سداد ديونه، تعالى

  في القانون الدينأقسام : المطلب السادس

  : الالتزام يقسم من حيث إمكانية جبر المدين على تنفيذ التزامه أو عدم إمكانية ذلك إلى

الحـق  (وهو نظير ما يسـميه الفقهـاء   ، التزام توفر له عنصر الواجب فقط: التزام طبيعي .1
مثل ، مثل هذه الحالة لا يجبر المدين على تنفيذ التزامه إذا رفض وفي، )الأخروي_الدياني

)ن في ذمة شخص سقط بالتقادموجود دي.( 

نظير ما يسميه الفقهاء  وهو، 1وعنصر الجزاء، الواجب عنصر التزام توفر له: التزام مدني .2
فإذا ذكرت كلمة التزام  ،هو الصورة المألوفة للالتزام ).أو المدني_الدنيوي_الحق القضائي (

، ةام المدني إلى ديون ممتازفبذلك يقسم الالتز ،فإن المقصود هو الالتزام المدني دون تحديد،
 :2ديون عاديةو

لوفـاء بعـض الـديون     حق عيني تبعي مقرر بنص القانون ضماناً هو :فالدين الممتاز
تمكنه مـن اسـتيفاء دينـه    ى شيء أن تخول الدائن سلطة مباشرة عل مراعاة لصفتها ومن شأنه
لى جميـع  ترد ع :تياز أولاً إلى حقوق امتياز عامةوتقسم حقوق الام بالأولية وفي أي يد يكون،

                                         
أحكام  الفار، .م2009/هـ1430، المسيرة للنشر والتوزيع، )16(ن مصادر الالتزام في القانونعبيدات، يوسف محمد،  1
 ).24( ،لالتزاما
 ).430-423( ،الحقوق العينية علي هادي، العبيدي، 2
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وعليه ، إذ تمنح الدائن ميزة التقدم في استيفاء دينه ،أثرها إلا عند التنفيذولا يظهر  ،المدينأموال 
 :ها لا تخول الدائن حق التتبع، ثانيـاً لا تفرض قيوداً على حرية المدين في التصرف بأمواله لأن

 فهي حقوق عينية تبعية ؛لأنها ترد على مال معين من أموال المدين وهي :حقوق امتياز خاصة
ويمتاز أصحاب حقوق الامتياز بميزة التقدم على جميـع الـدائنين العـادين    ، تسمى ديون عينية

شخص واحد أحدهم دائناً عادياً والآخر فلو كان هناك أربع أشخاص دائنين ل، والدائنين المرتهنين
الآخران من أصحاب حقوق الامتياز فإن الأولوية تكـون لصـاحب حـق    دائناً مرتهناً والاثنان 

الامتياز على المرتهن والدائن العادي، كما أن أصحاب حقوق الامتياز يتمتعون بميزة التتبع في 
ص حقوق الامتياز أنه لا يكـون حقـاً   ومن خصائ .ملاحقة المال والتنفيذ عليه في أي يد يكون

إذا لـم يقـض القـانون    ، فليس للأفراد اعتبار حق ما حقاً ممتازاً، ممتازاً إلا بمقتضى القانون
  .ومن الأمثلة على الديون الممتازة دين النفقة .1باعتباره ممتازاً

وهو ، كغيرها من الديون هي الديون التي لا تتضمن أي امتياز أو رهن :الديون العاديةو
في تعـويض الامتيـازات   سسة يتعين على المصفي أن يباشر أولاً أنه عند إفلاس المؤما يعني 
  .2ثم يقوم بتقسيم الباقي على الدائنينالرهنية 

  

   

                                         
 ،)312( ،الحقوق العينية التبعية محمد وحيد الدين، سوار، 1
 http//www.mdgigovd2/indexp: الموقع الالكتروني 2
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  المبحث الثاني

  الدينأسباب 

 ،ماديـة كانـت  _أو منفعة أو فائدة طلاق الحق على كل مصلحة إلقد اتفق الفقهاء على 
أي يختص بهـا وحـده دون   _تثبت لصاحبها الحق دون غيره ، اجتماعية أو مالية، خلقية ،أدبية
   .غيره

، القانون للالتـزام  وتعريف شراح، فقهاء للدين والحقلنا من تعريف ال اتضحأن وسبق 
هي في الفقه الإسلامي  )الدين( فإن مصادر الحقفبذلك ، اًواحد طلحات تؤدي معنىأن هذه المص

وهذه المصادر هي التي تنشئ العلاقة بين محل الحق ، المدني في القانون نفسها مصادر الالتزام
 ـ ، وهذا الاختصاص إما أن يتعلق بعين. وهو الاختصاص، وصاحب الحق  ـ اًفيكـون حق  اًعيني
فيكـون حقـاً   ، وإما أن يتعلق بعمل ما أو بدين مالي أو منفعة ثابتة في الذمـة ، لصاحب الحق

حتـى يـتمكن   ، وبالطبع لضمان هذا الحق يجب أن يتعلق ذلك بذمة الطرف الآخـر ، شخصياً
التي متى تعلقت بذمة  مصادر الحقهي نفسها ، الدينفأسباب . حقهبصاحب الحق من المطالبة 

فيترتب على للطرف الآخر  فتنشئ مطالبة من صاحب الحق، الطرف الآخر أنشأت حقاً شخصياً
   .1في هذا المبحث لذلك يجب التحدث عن مصادر الحق والالتزام، هذه المطالبة دين

أسباب للالتزام في القانون وهي نفس أسباب الدين في خمسة  :أسباب الدين في القانونو
، لإرادة المنفـردة ا، العقد، بتعبير أهل القانون) القانون(الشرع أو : ألا وهي الشريعة الإسلامية

  : التالية طالبوسوف تتضح هذه الأسباب بالم، 2الفعل الضار، الفعل النافع

  الالتزام بالمال عن طريق بعض العقود: المطلب الأول

عقد البيع : هناك الكثير من العقود التي ترتب على الإنسان التزامات مالية في ذمته مثل
ومن خـلال عرضـها   ، الإجارة وغيرها، )خصوصاً المهر( 3عقد الزواج، )السلَموخصوصاً (

  : وذلك على النحو التالي، الدينسيتبين لنا مدى ارتباطها ب

                                         
 ).4/2584( ،الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، 1
  .م2001،)13( ،أحكام الالتزام عبد القادر، الفار، 2
  .ه1332، 1ط ،مصر: ، مطبعة البسفور114، المعاملات المالية في الشريعة الإسلاميةأبو الفتح، أحمد،  3
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  السلَمعقد : الفرع الأول

وسأتعرض له في هذا  ،هو من عقود البيع التي تؤدي إلى التزام مالي في ذمة الشخص
فيما  وذلك، ومدى أثره فيه، الدينعلاقته بو، بيان مشروعيتهو، بتعريفه الفرع إن شاء االله تعالى

  : يلي

öθ#) �: ومنه قوله تعالى، يأتي بمعنى الاستسلام والانقياد السلَم: لغةً السلَم: المسألة الأولى s) ø9 r& uρ 

ãΝ ä3 øŠs9 Î) zΝn=¡¡9$# 	  أو أي عملة ، وهو أن يعطي ذهباً وفضة: م إذا أسلفلّوأسلم وس، ]90[النساء

يعجل فيه في الثمن وتضبط السلعة وهو نوع من البيوع ، نقدية في سلعة معلومة إلى أجل معلوم
  .1بالوصف إلى أجل معلوم

  .2بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض: اصطلاحاً السلَم: المسألة الثانية

في المادة ) الأردني(تعريف السلم في القانون المدني  لقد ورد :المسألة الثالثة السلم في القانون
فبذلك لا يختلف تعريف القـانون عـن الشـريعة     ،"هو بيع مؤجل التسليم بثمن معجل" ):532(

  .الإسلامية

 : والقياس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع السلَم: السلَممشروعية : رابعةالمسألة ال

  في الكتاب الكريم مشروعية السلَم: أولاً

$ �: �يقـــــول االله  yγ•ƒ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) Λ äΖ tƒ#y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β 

çνθ ç7 çFò2 $$ sù 	  282[البقرة[.  

                                         
  ).9/159(، لسان العربابن منظور،  1
، دار ابـن الجـوزي،   )9/52(، الشرح الممتع على زاد المستقنع، )هـ1421(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت 2
  .ه1428-ه1422، 1ط
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هو نـوع   السلَمو، مباح الدينأن  بينت هذه الآية الكريمة: وجه الدلالة من الآية الكريمة
باعتباره نوعاً من  السلَموشملت ، وهذه الآية الكريمة دليل على حل المداينات بعمومها، الدينمن 

  1.إليه إلى أجل ملَسلأن المسلَم فيه ثابت في ذمة الم أنواعها؛

$ �: في م 4عباسعن ابن  3والبيهقي 2وأخرج بن أبي حاتم yγ •ƒr' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) 

Λ äΖ tƒ#y‰ s? Aø y‰ Î/ 	  لَمنزلت في : أنه قال، ]282[البقرةإلـى أجـل    في كيل معلـوم ، خاصة الس

 .5معلوم

المدينـة وهـم    �قدم النبي : قال م ورد عن ابن عباس: مشروعيته من السنة المشرفة: ثانياً
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم (: �فقال النبي ، يسلفون بالتمر السنتين والثلاثة

  6.)إلى أجل معلوم

بشـرط أن   السـلَم في هذا الحديث دلالة على جواز : وجه الدلالة من الحديث الشريف
وأن يكون معلوم الأجل إن كـان  ، ووزنه معلوماً إن كان وزناً، يكون كيله معلوماً إن كان كيلاً

 .7مؤجلاً

                                         
  . بيروت: ، دار الكتب العلمية)1/247(، أحكام القرآني، محمد بن عبد االله، ابن العرب 1
هو أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، وهـو  : ابن أبي حاتم 2

الرحمن بن أبي بكر جلال الدين،  إمام حافظ، ناقد، وهو شيخ المحدثين ومن حفظة ورواة الحديث الشريف، السيوطي، عبد
  .هـ1403، 1بيروت، ط: ، دار الكتب العلمية)1/346(، طبقات الحفاظ، )هـ911(ت
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر، صاحب كتاب السنن الكبرى ومن رواة  3

 .)363/|13(، ، سير أعلام النبلاءالحديث الشريف، الذهبي
عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الكـريم وراوي  : ابن عباس 4

  ).4/95(الأعلام، الزركلي، . �، الصحابي الجليل ابن عم الرسول �الكثير من أحاديث النبي 
   )2/117(، الدر المنثورالسيوطي،  5
  . ، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم)224(، حديث رقم )3/44(، صحيح البخاريالبخاري،  6
: ، دار الكتب العلميـة )4/448(، تحفة الأحوذي، )ه1353(المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  7

  .بيروت
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إلى الآن مجمعة على  �الرسول عصر بعد إن الأُمة الإسلامية من : مشروعيته بالإجماع: ثالثاً
  1.وقد نُقل عنهم هذا الإجماع دون مخالف، مشروع في الجملة السلَمأن 

لأن هذا العقد يدخل تحت باب  أنه غير جائز؛ السلَمفي عقد  لأصلا: مشروعيته بالقياس: رابعا
  : لذلك اختلف الفقهاء في مشروعيته بالقياس على وجهين ؛2بيع ما ليس عند الإنسان

عقـد جـائز علـى     السلَمهو أن ) من الحنفية والمالكية والشافعية( جمهور الفقهاء: القول الأول
وقيل إنه عقد غرر ، لأنه بيع معدوم ويتعامل الناس به بالنص والإجماع للحاجة خلاف القياس؛

  .3جوز للحاجة وهو رخصة مستثناه من بيع ما ليس عند البائع

فهو قياس خفي مصدره ، لى وفق القياسعقد مشروع ع السلَم، قول فقهاء الحنابلة: القول الثاني
فإنه ، لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع السنة الشريفة ولا يوجد فيه مخالفة للقواعد الشرعية؛

المؤجل هو دين مضمون موصوف معلـوم وعنـد    الدينوبما أن ، السلَميجوز تأجيل المبيع في 
لا يدخل في  السلَمو، فإنه يجوز، المشتري ثقة تامة بأن البائع سوف يوفيه إياه عند حلول الأجل

لأن  ؛4)لا تبع ما ليس عندك(: �حيث قال رسول ، عن بيع ما ليس عند الإنسان �نهي النبي 
لأن ما لا قدرة له علـى تسـليمه    على تسليمه؛المقصود من النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له 

موصوف مضمون في الذمة وليس  هو بيع السلَمو، فيكون بيعه غرراً ومغامرة، ليس عنده حقيقةً
  .5وغالب الظن إمكانية وفائه فبذلك يكون مشروعاً على وفق القياس، بمعدوم

                                         
  ).61(، الإجماعابن المنذر،  1
  ).4/448(، تحفة الأحوذيالمباركفوري،  2
، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل، أبو الحسن علي بن سعد، الراجراجي). 8/329(، الهداية بناية شرحالالعيني،  3

السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا  .هـ1428، 1بيروت، ط : أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، دار ابن حزم: تحقيق
، دار الكتاب الإسـلامي،  )2/122(، الطالب شرح روض، أسنى المطالب في )ه926(الأنصاري زين الدين أبو يحيى، ت

 .ت.ط، د.د
، سنن أبي داود، )هـ275(أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، ت 4
 ـ   : ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، تحقيق)3503(، حديث رقم)3/283( ة محمد محي الـدين عبـد الحميـد، المكتب

، حـديث رقـم   )5/132(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: صححه الألباني انظر. بيروت-صيدا: العصرية
 .م1985/هـ1405، 1بيروت، ط: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: كتاب البيع، إشراف) 1292(
  ).9/49(، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين،  5
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فمصدره ، الجواز على وفق القياسالذي أميل إليه هو رأي السادة الحنابلة وهو : مختارالرأي ال
المؤجـل مـن الأمـوال     الدينثم إن ، القواعد الشرعية السنة الشريفة ولا يوجد فيه ما يخالف

ومتى كان المبيع موصوفاً ومعلوماً ومضموناً في الذمة كان ديناً من الديون ، المضمونة في الذمة
فهو ضروري لما فيه ، قل والمنطق والمعقولفأدلة السادة الحنابلة توافق الع، التي يجوز تأجيلها

، فأصحاب الزروع يحتاجون للإنفاق علـى زروعهـم  ، من الرفق بالناس وتيسير أمور حياتهم
  .واالله تعالى أعلم، يحتاجون السلع بسعر أرخص وإن كانت آجلة س الأموالووأصحاب رؤ

  علاقة السلم بالبيع :المسألة الخامسة

  :1يصح بشرطين هما، نوع من أنواع البيوع اتفق الفقهاء على أن السلم

  .أن يكون المبيع من الأشياء التي يمكن تعينها بالقدار من الكيل والوزن .1

  .أن يوصف بالصفة التي تضبطه .2

المسلم فيه مبيع وهو ، وقد اعتمد الفقهاء أسباباً لاعتبار السلم ديناً ؛ذلك أنه بيع إلى أجل
وهـو بيـع   ، فبذلك يكون السلم نوعاً من أنواع البيوع.2نورأس المال بمثابة الثمن فهو عي دين

  .الدين بالعين

  الدينب السلَمعلاقة : لسادسةالمسألة ا

نلقد سبق وذكرت تعريفات الفقهاء للدأنه عبارة عن كل معاملـة  (: فكان من ضمنها، ي
بـالنظر إلـى تشـابه    _فبهذا المعنـى  ، 3)يكون أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة

) نقـداً ( يكون الثمن معجلاً أي السلَم حيث أنه في، الدينصورة من صور  السلَميكون  _الصورة
إذا كان الـثمن مـؤجلاً والعـوض     وهذا يشبه، )أنه يثبت في الذمة نسيئةً(والعوض مؤجلاً أي 

                                         
 ).2/199(، المذاهب الأربعة الفقه علىالجزيري،  1
 .م2009/ه1430، بيت الأفكار الدولية، )3/467( ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد االله،  2
 ).3/377( ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 3
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وفي صـورة  ، التزام بتسليم العين السلَمففي صورة  .ديناً أيضاً فإنه يكون، معجلاً في عقد البيع
  ).الحق الشخصي(وكلاهما نوع من أنواع الالتزام  ،البيع التزام بأداء الثمن

وبالتعبير القانوني ( الدينسبب من أسباب  _كبقية العقود_ السلَمومن ناحية ثانية فإن عقد 
  ).أحد مصادر الالتزام

  عقد الزواج: الفرع الثاني

قود ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلتزم بها كـل مـن الـزوج    الزواج عقد ككل الع

çλ£ � :حيـث قـال تعـالى   ، وقد نص القرآن الكريم على ذلك، وزوجته m; uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £Íκ ö�n=tã 

Å∃ρá� ÷è pRùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Ìh�=Ï9 uρ £Íκ ö�n= tã ×π y_ u‘yŠ 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã îΛ Å3 ym � أي أن للنسـاء مـن   ، ]228[ البقرة

  . الحقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من واجبات

بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل لـه  (: وقد عرف قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج
وقد نص قانون الأحوال الشخصية على جميع الحقوق ، 1)شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما

عـلاج  و، ملـبس و، من مطعـم (والنفقة  وهي المهر، التي تستحقها الزوجة على زوجهاالمالية 
  .2مثل العدل والإحسان في المعاملة والمعاشرة بالمعروف، ماليةالحقوق غير الوأيضاً ، )وسكنى

لكن قد يصيب الزوج ضائقة مالية تمنعه من تقديم المهر لزوجته أو الإنفاق عليها فترة 
أم يجـب عليـه   ، ديناً على الزوجففي هذه الحالة هل يمكن أن يكون المهر والنفقة ، من الزمن

  : هذا ما سأبحثه في الفرع التالي دفعها في الحال؟

  : إن عقد الزواج ينشأ عنه حقوق مالية ومن هذه الحقوق المهر: المهر: المسألة الأولى

                                         
  .م2010/هـ1431، 3ط عمان، الأردن،: ، دار الفكر)11(، شرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي، محمود علي،  1
 ).9/6757(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  2
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إما ، اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضعهو ": المهرتعريف : أولاً
  .1"بالعقد بالتسمية أو

حيـث  ، 3وطَول 2عقْر، نحلَة، باءالح، الأجر، العلائِقْ، صداقال: منها وللمهر عدة أسماء

tΒ � :قال تعالى uρ öΝ©9 ôì ÏÜtG ó¡ o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ �  25[النساء.[  

على  على أن المهر واجب4)الحنابلة، الشافعية، المالكية، الحنفية(اتفق الفقهاء : حكم المهر: ثانياً

θ#) � :واستدلوا على مشروعيته بأدلة شرعية منها قوله تعـالى  ،الرجل دون المرأة è?# u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9$# 

£Íκ ÉJ≈s% ß‰ |¹ \'s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t÷ÏÛ öΝ ä3 s9 tã & óx« çµ ÷Ζ ÏiΒ $T¡ ø� tΡ çνθ è=ä3 sù $ \↔ ÿ‹ÏΖ yδ $ \↔ ÿƒ Í÷£∆ �  4[النساء [  

فإن طابت ، الرجل الصداق لزوجته عن طيب نفسدفع وجوب  :وجه الدلالة من الآية الكريمة
  .5فيأكله حلالاً طيباً، أو عن شيء منه، هي به بعد تسميته

إذا وقع عقد الـزواج  (: من قانون الأحوال الشخصية الأردني )35(وقد ورد في المادة 
ويكون للزوجة حـق  ، صحيحاً لزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت حق التوارث بينهما

  ).التصرف في هذا المهر وليس لأحد أن يجبرها على عمل الجهاز منه

   

                                         
 ).3/100(، الدر المختار رد المحتار علىابن عابدين،  1
القدرة : صداق المرأة، طَول: عطية، عقْر: العطاء، نحلة: مهر المرأة، الحباء: المهور، الأجر: المهر، العلائق: الصداق 2

، أبـو  )4/595(، )11/4149(، )10/262(، )14/168)(4/10(، )10/197(، ان العـرب لسعلى المهر، ابن منظور، 
  ).11/414(، القاموس الفقهيحبيب، 

  ).3/100(، الدر المختار رد المحتار علىابن عابدين،  3
العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي أبـو عبـد االله المـواق    ). 5/81(، لمبسوطالسرخسي، ا 4

، ابـن  )2/55(، المهـذب الشيرازي، . م1994/هـ1416، 1، دار الكتب العلمية، ط)5/173(، والإكليل ، التاجالممالكي
 ).6/679(المغني، قدامة، 

، 7لبنـان، ط ، ، دار القـرآن الكـريم، بيـروت   )1/357(مختصـر تفسـير ابـن كثيـر،     الصابوني، محمد علـي،   5
 .م1981/هـ1402
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  مشروعية المهر: ثالثاً

  : استدل الفقهاء على مشروعية المهر من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

θ#) � �قول االله : من الكتاب العزيز .1 è?#u uρ u !$|¡ ÏiΨ9 $# £Íκ ÉJ≈s% ß‰ |¹ \' s# øt ÏΥ 4 �  جـه  وو، ]4[النساء

   .1وهو مجمع عليه دون خلاف، وجوب دفع الصداق للمرأة: الدلالة من الآية الكريمة

ــه $ �: � وقول yϑ sù Λ ä ÷ètG ôϑtG ó™$# Ïµ Î/ £åκ ÷] ÏΒ £èδθ è?$t↔ sù �∅ èδ u‘θ ã_é& Zπ ŸÒƒ Ì�sù �  ــاء النس

أنه يجب على الرجل دفع الصداق للمـرأة فـي مقابـل    : وجه الدلالة من الآية الكريمة، و]24[
  .2لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجراً البضع؛

وجه الدلالة من و ،3)التمس ولو خاتماً من حديد(: � االله رسولقول : من السنة الشريفة .2
كمـا  . دليل على وجوب الصداق فهو دليل على إلزام الرجل بالصـداق : الحديث الشريف

مـن بـاب   ، الإمكان والتقليل منه قدر، تعجيل المهريستفاد من الحديث الشريف استحباب 
  .4زيادة البركة والتيسير على المسلمين

  إعسار الزوج بالمهر: رابعاً

فقد يمر الشخص بظروف لا يستطيع ، بما أن حياة الإنسان لا تستمر على وتيرة واحدة
   فما هو رأي الشرع في ذلك؟، )المعجل( معها دفع المهر

  : كان رأي الفقهاء على النحو التالي ،في حالة إعسار الزوج بالمهر

                                         
 ).5/24(، لقرآنالجامع لأحكام االقرطبي،  1
 ).5/129(، المصدر السابق 2
 .، باب السلطان ولي)5135(، حديث رقم )7/17(، ، صحيح البخاريالبخاري 3
، المسالك في شرح موطأ الإمـام  )هـ543(المعافري، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر العربي المالكي الاشبيلي، ت 4

  .يوسف القرضاوي، دار الغرب الإسلامي: م لهلحسين السليماني، قدمحمد بن ا: ق عليه، شرحه وعلَّ)5/454(، مالك
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: لكـنهم قـالوا  ، ذهب الحنفية إلى عدم جواز الفرقة بالإعسار بالمهر أو غيـره  :مذهب الحنفية
  .1للزوجة منع تسليم نفسها للزوج حتى تستوفي معجل الصداق

الـزوج  فإذا أعسر ، بين الإعسار قبل الدخول وبعده وافرق :والشافعية والحنابلةمذهب المالكية 
ويختلف ضـرب  ، فإن لم يقدر على دفعه فرق بينهما، اًمحدد يضرب الإمام له أجلاً قبل الدخول

فالـذي لا يرجـى   ، الأجل بين الزوج الذي يرجى زوال إعساره والذي لا يرجى زوال إعساره
ولا يحق للزوجة الفسـخ بعـد    .ويثبت لها حق الفسخ، زوال إعساره لا يحتاج إلى ضرب أجل

وخلاصة مـذهب   .ديناً في ذمة الزوج 2_في هذه الحالة_فيصبح المهر ، تلف المعوضالدخول ل
   .3خول ولا يثبت لها بعد الدخولدال يثبت لها الفسخ قبلالجمهور أنه 

رهـا للحـاكم   مفإن للزوجة رفع أ: في حالة يسار الزوج وعدم دفعه المهر للزوجةأما 
كسـائر   فيه فإذا لم يستطع إثبات العسر يحبس، عسرتهثم إن الحاكم يمهله لإثبات ، للمطالبة به

   .4الديون

لدفع المهر  من إمهال الزوج مدة محددةالجمهور السادة رأيالذي أميل إليه هو : لمختـار الرأي ا
حتـى يسـتطيع   ، ويصبح المهر ديناً في ذمة الزوج، قبل الدخول وليس لها الفسخ بعده ويفسخ

%βÎ)uρ šχ �: لقوله تعالى، دفعه x. ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 � ولا يسقط إلا ، ]280[البقرة

 .واالله تعالى أعلم، إذا تنازلت الزوجة عنه باختيارها

  الأحوال الشخصيةقانون رأي : خامسا

ق قانون الأحوال الشخصية الأردني بين الإعسار بالمهر قبل الدخول والإعسار بعدهفر ،
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو البينة عن دفع المهر (: )126(المادة حيث جاء في 

                                         
 ).2/656(، رد المحتارابن عابدين،  1
 ).3/430(، منح الجليلعليش، ). 5/182(التاج والإكليل، العبدري، ). 2/299(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  2
 ).7/261(المغني، ابن قدامه، ). 2/471(المهذب، الشيرازي،  3
  ).2/299(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  4
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فإذا ، والقاضي يمهله شهراً، فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، المعجل كله أو بعضه
أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامـة ولا  ، يفسخ النكاح بينهما لم يدفع المهر بعد ذلك

، )126( من المـادة ) ب( ونصت الفقرة، )فإنه يفسخ بدون إمهال، يمكن تحصيل المهر منهمال 
إذا ، للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين الزوجـة ( على أن

وللزوج الخيـار  ، جاوما تكلف به الزوج من نفقات الزو، استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها
فسخ العقد بعد إعادة المهر يحكم القاضي ب، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها، ا عيناً أو نقداًبين أخذه
  .في التفريق بالإعسار قبل الدخول وبعدهالجمهور بذلك يكون القانون أخذ برأي  )والنفقات

   الدينعلاقة المهر ب: سادساً

 ذهبـاً أو فضـة أو   فيصح كونه، ر على تسليمهوقدمقوم معلوم ول متهو كل ما المهر
ثم إن المهـر حـق   ، 1كسكنى دار أو زراعة أرض، عيناً أو منفعة شخص أو عين، ديناً، سبيكة

يمكن أن يكون ديناً يثبت فـي الذمـة أو    وعلى ذلك، للزوجة فلا تبرأ ذمة الزوج إلا بدفعه لها
الأعيـان لا تقبـل    وذلك لأن فإن الزوجة تملك المهر بمجرد العقد؛، فإذا كان المهر عيناً، عيناً

فإذا هلكت هذه العين قبـل تسـليمها    ،2العين فبذلك يكون الزوج مكلفاً بتسليمها هذه، الـتأجيل
 ،إن كان مقوماً أو بمثله إن كان مثلياً على الزوج ضمان قيمة العين وجبونفإن الفقهاء ي، للزوجة

  . 3كبقية الأعيان المضمونة

إذا كان الصداق أنه : آخرونفقهاء يرى لكن ، العينيثم إن الزواج لا يبطل بهلاك المهر 
فإذا تلفت بيد الزوج سواء بفعله أو بفعل غيره وجب لها ، في ضمان الزوج قبل القبض عيناً فهو
   .ط الرهن أن يكون ديناً لا عيناًومن شرو، وفي المهر يجوز الرهن .4مهرالمثل

                                         
 ).2/277( ،بدائع الصنائع الكاساني، 1
 ).2/267( ،حاشية الدسوقي الدسوقي، 2
 )2/464( ،رد المحتار ابن عابدين، 3
  ).4/364(، مغني المحتاجالشربيني،  4
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 ديناً يثبت في الذمة ويكون الزوجفهذه أدلة واضحة قوية على أن المهر يمكن أن يكون 
كـالنقود   والإبراء لا يكون إلا في دين ثابـت فـي الذمـة   ، أبرأته الزوجة منهمطالباً به إلا إذا 

، والتنازل عنها يكون عـن طريـق الإبـراء    لأن الديون تتعلق بالذمة ؛والمكيلات والموزونات
منـه   وجة زوجهاكان عيناً فإذا أبرأت الز أما إذا، فيجوز للزوجة التنازل عن المهر إذا كان ديناً

كما أنه يحق ، 1لكن يسقط عنه الضمان إذا هلك، بل يصبح أمانة في يد الزوج لا يسقط منه شيئ
معـين  إذا كان المهر غير  .2للمحجور عليه المفلس أن يتزوج على أن يبقى المهر ديناً في ذمته

 ولا يجب تسليمه لها بالعقد، بمهر المثلفإن الزوجة ترجع على الزوج ) مضمون في الذمة( أي
المهر المؤجل لزوجته فلا بد من توثيق الدين برهن  دفعوإذا مات الزوج ولم ي .3كالمهر العيني

  .4أو كفيل مالي للوفاء به

بعد هذا التوضيح تبين لنا أن المهر يمكن أن يكون دويكـون  ، يثبت في ذمة الـزوج  ناًي
، أو مصدر من مصادره، الدينمن أسباب ثبوت  المهر سببفإذن ، الزوج مطالباً بدفعه لزوجته
  .يثبت عن طريق عقد الزواج

  عن طريق النصوص الشرعية الكريمة الدينالالتزام ب: المطلب الثاني

هناك مجموعة من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التـي تبـين   
حيـث قـال   ، مثل نفقة الأولاد والزوجة على الزوج ،الوجوبأحكام الالتزام بالمال على سبيل 

ــالى ’ � :تعـ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθpRùQ $# …ã& s! £ßγè% ø— Í‘ £åκ èEuθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρã�÷è pRùQ $$ Î/ 4 Ÿω ß# ‾=s3 è? ë§ ø� tΡ āω Î) $yγ yè ó™ãρ � 
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 ).2/464(، رد المحتارابن عابدين،  1
 .م1977/هـ1397، 3بيروت، لبنان، ط: العربي، دار الكتاب )2/334(، فقه السنةسيد سابق،  2
  ).3/501(مواهب الجليل، الحطاب،  3
 ).19/2( ،فتاوى نور على الدرب ،)ه1421(ت محمد بن صالح، ابن عثيمين، 4
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ورزق على آباء الصـبيان رزق والـداتهم   : في تفسير هذه الآية الكريمة 1قال الطبري
وما يجب على مثلهم من ، لا بد منه من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج ويعني بالرزق ما، أولادهم

فأمر كلاً منهم ، يعلم حال خلقه وتفاوتهم في الغنى والفقر � واالله، الآباء والأزواج مما لا بد منه
علـى  ، والتوضيحوبالتالي فإنني سوف أتناول نفقة الزوجة بالبيان  .2أن ينفق على قدر ميسرته

  : وذلك كما يلي، سبيل التمثيل

  نفقة الزوجة

ونظراً لأهمية هـذا  . التي بينتها النصوص الشرعية الدينأعلم أن النفقة هي أحد أسباب 
  : حكامها في الفروع التاليةأسأتحدث عن أهم . الحق المالي

  النفقة لغة: الفرع الأول

  : منهاللنفقة في اللغة معانٍ 

، والفقـر ، والـنقص والقلـة  ، والفناء والنفاذ اسم مشتق من الإنفاق وهو الهلاَك: النفقة
، اد أي نَفَـد الـز  ويقال نَفَقَ ،وجمعها نفاق ،وسميت بذلك لما فيها من صرف المال، والصرف

   3.ونفقت الدراهم إذا فنيت

والسـكن  فقت على العيال والنفس من مال للطعام والكسـاء  نهي ما أنفقت واست النفقةف
  .الذي يطابق المعنى الاصطلاحي للنفقة، وهذا المعنى هو المعنى المناسب، 4والحضانة

   
                                         

لسـان  هو محمد بن جرير الطبري، إمام جليل مفسر صاحب تصانيف باهرة وهو ثقة وصادق، العسـقلاني،  : الطبري 1
، 2لبنـان، ط : تحقيق دائرة المعارف النظامية، الهنـد، مؤسسـة الأعلـى للمطبوعـات، بيـروت     ، )5/100(، الميزان
 .م1971/هـ1390

  . ، دار الفكر)5/43(، جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  2
زهير : ، تحقيق)1/877(مجمل اللغة، ، )ه395(ت ،ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسن 3

  .بيروت: عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة
  ).2/942(، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  4
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  النفقة شرعاً: الفرع الثاني

   .1كسوةً، وسكناً وتوابعهاوهي كفاية من يمونه خبزاً، 

   أقسام النفقة: الفرع الثالث

  : 2النفقة قسمان

حيث قال رسـول االله   ،النفقة على غيرهوهي واجبة ومقدمة على  ،نفقة الإنسان على نفسه .1
 .3)فإن فضل شيء فلأهلك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها(: �

 . القرابـة و، النكـاح : وهي واجبة على الغير بثلاثة أسباب هـي ، نفقة الإنسان على غيره .2
  .الطعام والكسوة والسكنى ومتاع البيت والخادم والتطبيب النفقة تتضمنف

إلا الزوجـة  ، على نفسه صغيراً كان أو كبيراًتكون فالأصل في النفقة أن نفقة الإنسان 
فـإذا   ،والفرق بينهما أن نفقة الصغير واجبة للحاجة، فإن نفقتها على زوجها حتى لو كانت غنية

حتى وإن وجد النكاح بدل و نفقة الزوجة هي بطريق المعاوضةو، انعدمت الحاجة فلا تجب النفقة
إلا ، لد موسراً كان أو معسـراً ونفقة الابن تجب على الوا، فلا تسقط نفقة الزوجة بالغنى، 4ىالغن

ونفقة الوالدين تجب على ، فإن كان له مال فنفقته تجب في ماله، أنه يفترض أن يكون الولد فقيراً
  .5ولا تسقط بكفرهما ،الولد إذا كانا معسرين وهو موسر

                                         
، شـرح منتهـى الإيـرادات    ،)ه1051(البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسين بن إدريس الحنبلي، ت 1
  ).2/886(، رد المحتارابن عابدين، . م1993/ه1414بيروت، : ، عالم الكتاب)3/225(
 ـ  ،الصاوي. )3/63( ، تبيين الحقائق،الزيلعي 2 مغنـي  الشـربيني،  . )2/732( حاشية الصاوي على الشـرح الصغيرـ

 ،)5/6( ،الزركشـي  شرح ،)ه772(ت شمس الدين محمد بن عبد االله المصري الحنبلي، الزركشي،. )5/151(، المحتاج
  .م1993/ه1413 ،1ط دار العبيكان،

  ،)997(، حـديث رقـم   )2/292(، صحيح مسلم، )ه261(مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت 3
  . بيروت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: باب الابتداء بالنفقة بالنفس، تحقيق

  ).5/698(، شرح الهدايةالبناية العيني،  4
  ).2/83(، الجوهرة النيرةالحدادي،  5
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  النفقةحكم ومشروعية : الفرع الرابع

الكتاب ففي  ،والسنة الشريفة والإجماع لقد ثبت حكم ومشروعية النفقة في الكتاب الكريم

�9Ï‹ãΨ � :حيث قال تعالى: العزيزÏ,÷ Œèρ ™yèyπ7 ΒiÏ ™yèyFÏµÏ ( ρuΒt %è‰Ï‘u ãt=n‹øµÏ ‘Í—ø%èµç… ùs=ù‹ãΨ�Ï,÷ ΒÏϑ£$! 
u#?s9µç #$!ª 4 �  7[الطلاق[ .  

، الأمر في هذه الآية الكريمة للوجوب والسعة تعني القدرة: الكريمةوجه الدلالة من الآية 
مع مراعاة حال الزوج من اليسـر  ، فبذلك تكون دلالة الآية الكريمة وجوب النفقة على الزوجة

   .1فاعتبر حال الزوجين رعاية لكل منهما، والعسر

اتقـوا االله فـي   (: قال �عن جابر بن عبد االله مرفوعاً إلى النبي : وفي السنة الشريفة
ولهن عليكم ، أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكتاب االله، النساء فإنهن عوان عندكم

   .2)رزقهن وكسوتهن بالمعروف

والنشـوز  ( 3وجوب نفقة الزوجة المحبوسة لحق الزوج ما لم تكن ناشـزاً  :وجه الدلالة
فإذا خرجت من بيت زوجها بـدون   ،واجبلأن احتباس الزوجة في بيت الزوجية  يسقط النفقة؛

أو عـدم تهيئـة   ، والمسوغ الشرعي مثل عدم دفع المهر المعجل، مسوغ شرعي سقطت نفقتها
ثم إن النفقـة وتوابعهـا   ، فذلك يمنعها التصرف والكسب فتجب عليه النفقة ؛4)المسكن الشرعي

   .5عوض في النكاح فكانت واجباً كالمهر

الإجماع على وجوب النفقة على الزوجة لتتمكن من القيام بشؤون قد انعقد ف: بالإجماعو
غ نفسه لعمله للمسلمين فاسـتوجب  نفقة القاضي الذي فر مثل ،فكانت نفقتها على الزوج ،البيت

                                         
 ).5/659(، البناية شرح الهدايةالعيني،  1
صـحيح  : ، صححه الألباني، انظر�، باب صفة حجة النبي )1905(، حديث رقم )2/182(، سنن أبي داودأبو داود،  2

  ).6/154(، داود سنن أبي
استعصت على الزوج وأبغضته فخرجت عن طاعته، وهي الخارجة من بيت الزوجيـة بغيـر   : الزوجة الناشز: النشوز 3

  ).1/353(، القاموس الفقهيأبو حبيب،  .)5/418(، لسان العربابن منظور، . وجه حق
 ).10/7378(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  4
  ).5/225(، شرح منتهى الإيراداتالبهوتي،  5
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زوج عن أداء النفقة بلا فإذا امتنع ال، 1وكذلك الموظف والعامل على الصدقات ،كفايته من مالهم
وللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي لينال عقابه في الدنيا لإخلالـه  ، �ثم عند االله عذر فهو آ

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو غير تكون فبذلك ، بواجب من واجباته الشرعية
لأن النقل حـق للـزوج    إن لم تنتقل إلى بيت الزوجية؛وحتى  2وهي واجبة على الزوج، مسلمة

  .3فبذلك تجب النفقة بمجرد العقد، يطالب بحقه فلا يسقط حقها بذلكوهو لم ، والنفقة حق للزوجة

   الأحوال الشخصية قانونحكم النفقة في : خامسال فرعال

إذا وقع العقد صحيحاً لزم للزوجة على زوجها النفقـة  (: على أنه )35(في المادة ورد 
  .)ويثبت بينهما حق التوارث، والمهر

  تقدير النفقة: سادسال الفرع

حـال   أو حال الزوجـة أو ، جاختلف الفقهاء في تقدير النفقة هل هي بحسب حال الزو
  : كما يلي، الزوجين

ودليلهم على ذلك ، تقدر النفقة بحال الزوج يساراً وإعساراً: رأي الحنفية والشافعية: الأولالرأي 

,÷ �: قوله تعالى Ï�Ψã‹Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ÏiΒ Ïµ ÏF yè y™ ( tΒuρ u‘ Ï‰ è% Ïµ ø‹n=tã …çµ è% ø— Í‘ ÷, Ï�Ψ ã‹ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9s?#u ª! $# 4 Ÿω 
ß# Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āω Î) !$ tΒ $ yγ8s?#u � رسول وحديث ، ]7[الطلاق� :)  ـا تَـأْكُلُونمم نوهمأَطْع ،

ونا تَكْتَسمم نوهاكْسلا، وونوهرِبلا،  تَضونوهحللزوجة علـى  ن النفقة واجبة وذلك أ ،4) تُقَب
   .5زوجها وقد رضيت الزوجة بحاله

                                         
  ).5/180(، لمبسوطالسر خسي، ا 1
  ).5/659(، البناية شرح الهدايةالعيني،  2
  ).5/659(، البناية شرح الهدايةالعيني، ). 2/83(، الجوهرة النيرةالحدادي،  3
: صححه الألباني، انظـر . ، باب في حق المرأة على زوجها)2144(، حديث رقم )2/245(، سنن أبي داودأبو داود،  4

  ).1861(، حديث رقم )6/361(صحيح أبي داود، 
مكتـب  : تحقيـق ، )484، 2/485(، الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، لشربينيا). 2/24(، بدائع الصنائع، الكاساني 5

  .بيروت: الفكر البحوث والدراسات، دار
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تقدر النفقة بحسب حال الزوجين يساراً وإعساراً ومراعاةً : رأي المالكية والحنابلة: يالرأي الثان

,÷ �: واستدلوا على ذلك بقولـه تعـالى  ، لمنصب المرأة Ï�Ψ ã‹Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ÏiΒ Ïµ ÏF yè y™ ( tΒuρ u‘ Ï‰ è% 

Ïµ ø‹n= tã …çµ è% ø— Í‘ ÷, Ï�Ψ ã‹ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9s?#u ª! $# 4 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?#u � 7[الطــــلاق[، 

فالآية الكريمة راعـت  ، 1)ما يكفيك وولدك بالمعروفخذي (: �استدلوا أيضا بحديث رسول و
، فإن كانا موسرين فالواجب نفقـة اليسـار  ، والحديث الشريف راعى كفاية الزوجة، حال الزوج

فبذلك جمع ، 2وإن تفاوت حالهما فالواجب نفقة الوسط، كانا معسرين فالواجب نفقة الإعسار وإن
  . هذا الرأي بين الآية الكريمة والحديث الشريف

ن ثـم إ ، الكريمة صراحةً وهو ما نصت عليه الآية، ةهو رأي الحنفية والشافعي: مختارالرأي ال
وهي عالمة الزواج بالزوجة قد رضيت و، الزوج فيجب أن تقدر بحسب حاله لىالنفقة واجبة ع

حيث جاء  ،وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني، بحسب حالهفيجب أن تقدر ، بحاله
وتجوز زيادتها ونقصها ، الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً تفرض نفقة(: )70(في المادة 
  .)تقل عن الحد الأدنى من الكسوة والقوت الضروريين للزوجةعلى ألا ، تبعاً لحالته

 لذلك لا يمكن ثبوتها ديناً فـي ذمـة  ، النفقة المستقبلية هي نفقة لم تجب بعد: النفقة المستقبلية
  .جلذلك لا تصبح ديناً في ذمة الزو، ين وجب بالفعلولا يمكن للزوجة المطالبة إلا بد، 3الزوج

  عن النفقةالإبراء : الفرع السابع

فإن كان الإبراء عن  ،عن النفقة إما أن يكون عن نفقة ماضية أو نفقة مستقبلية 4الإبراء
عند الحنفية يصح الإبراء إذا كانت مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي بـين  ف ،نفقة ماضية

   .5الذمة والإبراء لا يكون إلا مما هو ثابت في، لأنها صارت ديناً ثابتاً في ذمة الزوج الزوجين؛

                                         
  ).5364(علمه، حديث رقم ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير )7/65(، صحيح البخاريالبخاري،  1
  ).9/230(، الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامه، ). 2/738(، حاشية الصاويالصاوي،  2
 ).2/88(، الجوهرة النيرةالحدادي، ). 6/172(، المبسوطالسرخسي،  3
، القاموس الفقهـي وهو أن يسقط شخص تمام حقه الذي هو عند الآخر، أو يحط مقداراً منه، أبو حبيب، : إسقاط: إبراء 4
)1/35.( 
 ).86، 2/88(، الجوهرة النيرةالحدادي،  5
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وامتناعه عن أدائهـا  ، النفقة تعتبر النفقة ديناً على الزوج بمجرد وجوبها :عند الجمهور
سواء حكم القاضي بهـا أو  ، ولا يسقط عنه هذا الدين مطلقاً إلا بالاداء أو الإبراء كسائر الديون

لزوج بمجـرد  فالنفقة تجب على ا 1.تراضيا عليها أو لم يحكم القاضي بها أو لم يتراضيا عليها
  .العقد

تلزم النفقة بتراضي الزوجين علـى قـدر   " :)70( جاء في المادة :الأحوالقانون  رأي
 وهذا هو". وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي، معين أو بحكم القاضي

  .السادة الحنفية رأي

  الإبراء عن نفقة مستقبلية

  : المستقبلية في حالتينأجاز الحنفية الإبراء عن النفقة 

، أو سنة دخلت لا عن أكثر من سنة، مثل نفقة شهر بدأ بالفعل، الإبراء عن مدة بدأت بالفعل .1
 . 2ولا عن سنة لم تدخل

فإذا خالع الزوج زوجته من نفقة العدة في ، الإبراء من نفقة العدة في مقابل الخلع أو الطلاق .2
  .3ويكون إبراء بعوض ،جاز ذلك ة قبل وجوبهافهو استيفاء للنفق، مقابل الخلع أو الطلاق

والإبـراء  ، لأن النفقة لم تجب بعـد  لا يجوز الإبراء عن نفقة مستقبلية؛ :رأي الجمهور
  .4لذلك لا يمكن إسقاط الشيء قبل وجوبه، إسقاط للنفقة

من جواز الإبراء عـن النفقـة   ميل إليه هو رأي السادة الحنفية والذي أ: مختارالرأي ال
عن مـدة بـدأت   ففي حالة الإبراء  ،ولا يكون الإبراء مطلقاً، قي الحالتين المذكورتينالمستقبلية 

                                         
 )..7/610( ،المغني ابن قدامة،. )4/16( ،بدائع الصنائعالكاساني،  ).2/54(، بداية المجتهدابن رشد،  1
 ).6/172(، لمبسوطي، االسرخس 2
 ).4/16(، بدائع الصنائعالكاساني،  3
المغنـي،  ابن قدامه، ). 8/305(، تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، ). 4/190(، شرح مختصر خليلالخرشي،  4
)8/207.( 
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فيجوز لها أن تبرئ زوجها ، هذا الوقت أن النفقة بدأ وقتها وإن لم ينتهذلك  ؛بالفعل يجوز الإبراء
وأيضاً الإبـراء  ، ولقيتماشى مع المنطق والمعفذلك جائز وهذا الرأي ، عما بقي من هذه النفقة

فالزوجـة تفتـدي نفسـها    ، مصلحة للزوج والزوجة ن في ذلكإثم ، الطلاق جائزمقابل الخلع و
  .واالله تعالى أعلم، يكلف نفسه دفع نفقة العدة لزوجته والزوج لا، بالإبراء عن النفقة

   سقوط النفقة: الفرع الثامن

  : في حالات معينة منهاتسقط نفقة الزوجة عن زوجها 

الجمهور وهذا رأي الحنفية على خلاف  :مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي .1
 .1سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمانيمنعون  الذين

عنـد  ، تسقط النفقة إذا أبرأت الزوجة زوجها من النفقة الماضية: الإبراء من النفقة الماضية .2
 عند الجمهـور؛  االمستقبلية لا يجوز للزوجة أن تبرئ زوجها منهبينما النفقة ، جميع الفقهاء
الإبراء عن النفقة المستقبلية في حـالتين كمـا بينـت     وعند الحنفية أجازوا، لأنها لم تجب

 .2سابقاً

لم يكن للمرأة أن تأخذها من ، لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لزوجته: موت أحد الزوجين .3
ن المستحق بالنكاح ثلاثـة  وذلك أ لورثتها أن يأخذوا نفقتها؛يكن ولو ماتت المرأة لم ، ماله

النفقة وهي الأضعف وهي ، المهر المسمى وهو الأقوى الذي لا يسقط بالموت: مالية أشياء
وإذا أسلف الزوج ، 3ومهر المثل الذي يسقط بموتهما لا بموت أحدهما، تسقط بموت أحدهما

وهذا ، لم يرجع ورثته عليها بشيء، ذي أسلفها عنهزوجته النفقة ثم مات قبل مضي الوقت ال
يحسب من النفقة السابقة وما : بينما عند محمد، الرأي عند الحنفية وأبي يوسف من الحنفية

                                         
محمد بن أحمد بن  أبو القاسم،، ابن جزي الكلبي). 85، 2(، الجوهرة النيرةالحدادي، ). 5/184(، المبسوطالسرخسي،  1

 ).5/175(، مغني المحتاجالشربيني، ). 1/148(القوانين الفقهية، ، )هـ741(بن عبد االله الغرناطي، ت محمد
 ). 4/16(، بدائع الصنائعالكاساني،  ).2/54(، بداية المجتهدابن رشد، ). 2/899(، رد المحتارابن عابدين،  2
 ).2/158(، تبيين الحقائقالزيلعي،  3
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كذلك لو ماتت هي لم يرجع الزوج علـى  ، بقي يكون من نصيب الزوج يرد له أو لورثته
 .1ورثتها بشيء

وهو خروج الزوجة مـن  ، ب المسقطة للنفقةسبب من الأسبا نشوز الزوجة: نشوز الزوجة .4
  .2بيتها بدون مسوغ شرعي

أبينهـا علـى النحـو    ، لقد كان للفقهاء آراء مختلفة في مسألة حبس الزوجة: حبس الزوجة .5
  : التالي

لأنها لـم تكـن   ، لها النفقةفلا تقدر على أدائه ين إن كانت محبوسة بد ،الحنفية السادة رأي: أولاً
 ـتقدر على قضائه ولم تقضه  الدينوإذا كان هذا ، أحداً أو تهضم حق أحدمماطلة ولم تظلم  لا ف

  .3لأنها صارت كأنها حبست نفسها نفقة لها؛

 منعه من الاسـتمتاع لـيس مـن   للأن  نفقتها؛ لا تسقط نيإذا حبست في د ،رأي المالكية: ثانياً
  .4جهتها

  .5حتى لو حبست ظلماً مطلقاً تسقط نفقتها ،رأي الشافعية والحنابلة: ثالثاً

أن وذلـك   مطلقـاً؛ من وجوب النفقة لهـا   المالكيةالسادة والذي أميل إليه رأي : المختارالرأي 
وعقد ، الزواج عقد ثم إن النفقة تجب للزوجة بمجرد، حبسها ليس بإرادتها وإنما كان رغماً عنها
  . فبذلك لا تسقط نفقتها، الزواج لا زال موجوداً بينها وبين زوجها

   
                                         

 ).2/86(، الجوهرة النيرةادي، الحد 1
ر اد ،)3/433( ،أسـنى المطالـب   ،)هـ926(ت زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى، السنيكي، 2

 .ت.د ط،.د الكتاب الإسلامي،
 ).2/85(، الجوهرة النيرةالحدادي،  3
 ).2/517(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  4
لملخص الفوزان، صالح بن عبد االله، ا). 3/635(، مطالب أولي النهىالسيوطي، ). 5/169(، مغني المحتاجالشربيني،  5

 .هـ1423، 1، ط)2/450(، الفقهي
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   نفقة الزوجة في حال إعسار الزوج: الفرع التاسع

، فلا يخلو الأمر من أن يكون الزوج موسـراً ، قد يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته
ولا يملك شيئاً للإنفاق ، أو معسراً، ظلماً ودون عذر مقبولولكنه امتنع عن الإنفاق على زوجته 

فهل يحـق لهـا المطالبـة     ،الإنفاق على زوجته فإذا أعسر الزوج ولم يتمكن من، على زوجته
تعـد   بالنفقة؟ وهل يحق لها طلب التفريق؟ وهل للزوجة أن تستدين على حساب الزوج؟ وهـل 

  : آراء الفقهاء على النحو التالي تفكان نفقتها ديناً في ذمة الزوج؟

رهـا القاضـي   لا يفرق بينهما ويؤم ،في حالة إعسار الزوج بالنفقة على زوجته :رأي الحنفية
، لأن استدانتها كانت بأمر القاضي فيرجع على الزوج إذا أيسر؛، بالاستدانة على حساب الزوج

وتصبح النفقة ، وللقاضي ولاية كاملة عليها فتكون استدانتها بأمر القاضي كاستدانتها بأمر الزوج
أو أنفقت علـى  ، وإذا استدانت على الزوج قبل قضاء القاضي أو التراضي، ديناً بقضاء القاضي

فتكون المطالبة عليها خاصة ولا يمكنها إحالتهـا  ، لا ترجع على الزوج بشيء، نفسها من مالها
  .1على الزوج

، هناك اتفاق بين الجمهور على وجـوب النفقـة   :)الحنابلة، الشافعية، المالكية( الجمهوررأي 
الاستدانة تصبح ديناً في ذمـة  وهذه ، والاستدانة لقضاء حوائجها، ووجوب حكم القاضي بطلبها

فإذا حصل الطلاق كان ، فإن أبى الزوج يفرق بينهما، الزوج يلزم به ما دام ضمن القدر المعقول
وهذا على خلاف الإعسار بالصـداق  ، فإن أيسر بالنفقة في خلال العدة له الرجعة، طلاقاً رجعياً

 همودلـيل  .2أي هو رأي السادة المالكية وهذا الر فإن الطلاق بسبب الإعسار به يكون طلاقاً بائناً

¡|$88 �: على ذلك من الكتاب الكريم قوله تعالى øΒ Î* sù >∃ρ á�÷è oÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈|¡ ômÎ* Î/ � ]  البقـرة

يفرق بينهم لكنهم قالوا يكـون التفريـق بيـنهم    :عية والحنابلة كان فدة الشاارأي الس اأم، ]229

                                         
 ).5/184(، المبسوطالسرخسي، ). 3/543(، المحيط البرهانيأبو المعالي،  1
  ). 1/144(، القوانين الفقهيةابن جزي،  2
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في الرجل لا يجد ما  � ما روي عن أبي هريرة، المطهرة من السنةودليلهم على ذلك 1بالفسخ 
   .2)بينهما يفرق(: ينفق على أسرته قال

ويكون ذلـك دينـاً   ، وإذا كان للزوجة أخ أو أب موسر أجبر على الإنفاق على الزوجة
 وإذا كانت موسـرة ، ويحبس هذا القريب إذا رفض الإنفاق عليها إذا كانت معسرة، على الزوج
الزوج لا يشاركه أحد في الإنفـاق علـى    لأن وذلك وتكون ديناً على الزوج؛، مالهافنفقتها من 

%βÎ)uρ šχ �: ودليلهم على ذلك قوله تعالى، 3زوجته x. ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 �  البقـرة 

]280[.  

ولهـا أن   ،بينهما التفريقجواز حنيفة القائل بعدم  أبي والذي أميل إليه هو رأي: لمختارالرأي ا
لحين ميسرة  أمر بإمهال المدين �ذلك أن االله  بقى ديناً في ذمته؛حساب الزوج وي تستدين على

βÎ)uρ šχ%x. ρèŒ ;ο �: حين قال تعالى u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 � فالزوج في هذه  ،]280[ البقرة

بما لا يطيق ومطالبة الزوج ، إرادته وطاقتهولا سيما إذا كان الأمر خارجاً عن ، الحالة معذوراً
ثم إن التفريق بين الزوجين يؤدي إلى هدم الأسرة وتشتيت ، الإسلام آدابويتنافى مع كون ظلماً ي

بذلك  .هذا الحل هو الأمثل في مثل هذا الوضع وقد يكون، الأبناء مع وجود الحل وهو الاستدانة
عسار بالنفقـة لكنـه يكـون طلاقـاً     الزوجين بسبب الإنرى أن الجمهور يجيزون التفريق بين 

  .عياًعند السادة المالكية ويكون فسخاًعند السادة الشافعية والحنابلةرج

  حالة يساره قةامتناع الزوج عن النف: عاشرال الفرع

لا تكفي  أو قد يعطيها نفقة لكنها، على زوجته مع أنه موسر قد يمتنع الزوج عن الإنفاق
، ها أن تأخذ منـه دون علمـه  لففإذا منع الزوج الموسر النفقة عن زوجته : الضروريةلحاجتها 

                                         
 ).8/204( ،المغني ابن قدامة،. )18/267(، مجموعالالنووي، ). 3/154(المهذب، الشيرازي،  1
 الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود النعمان بـن دينـار البغـدادي الـدار قطنـي، ت      2
. م2004/هـ1424بيروت، لبنان، : شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق)4/455(، قطني سنن الدار، )هـ385(

  ).2161(، حديث رقم )7/229(، الغليل إرواء: الألباني، انظرضعفه 
  .)2/93(، الجوهرة النيرة، الحدادي 3
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وليس يعطينـي  ، رجلٌ شحيح أبا سفيان إن(: لهند بنت عتبة حين قالتْ له �االله رسول لحديث 
  .1)"وولَدك بالمعروف، خذي ما يكفيك": ���� قال، من النفقة ما يكفيني وولدي

فللزوجة أن تأخذ إذا لم ينفق الرجل على زوجته  نهالحديث الشريف أن بي :وجه الدلالة
وقدر الكفاية يرجع إلى الزوجة في تقديره باجتهادها وحاجتها؛ وبما ، 2منه قدر كفايتها دون علمه

 ويشق رفعها إلى الحاكم والمطالبة بها في كـل يـوم؛  ، أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئاً فشيئاً
ولا قوام ، ثم إن النفقة لا غناء عنها، لشارع الحكيم أخذها بغير إذن من الزوجلذلك رخص لها ا

فإذا لم تستطيع الأخذ منه وهو ، ضياع الأسرة إلى فإذا لم يدفعها الزوج أدى ذلك، للحياة إلا بها
حبسـه أو   ،فإن امتنع، فيأمره الحاكم بالدفع، موسر لا يريد الدفع فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم

فإذا لم يجد مالاً أو أصر على عدم الـدفع  ، باعه وأنفق منه، فإن لم يجد إلا عقاراً ،أخذ من ماله
  .3عليهافي هذه الحالة للزوجة طلب الفسخ لإزالة الضرر الذي يقع ، وصبر على الحبس

 أو امتناعـه عـن  في حالة إعسار الزوج  رأي قانون الأحوال الشخصية: عشر يداالفرع الح
  النفقة

فإذا امتنع الزوج عن النفقة على ( أنه :في قضية إعسار الزوج بالنفقة رأي القانون كان
ويأمر بدفعها سلفاً للأيـام  ، وهو موسر فرض لها القاضي النفقة اعتباراً من يوم الطلب، زوجته
  .)130( استناداً للمادة، )يعينهاالتي 

القاضي النفقـة مـن يـوم    وطلبت الزوجة النفقة فرض لها ، وإذا أعسر الزوج بالنفقة(
إذا أذن لها القاضي ، وللزوجة أن تستدين على حساب الزوج، وتكون ديناً في ذمة الزوج، الطلب

                                         
  ).5364(، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، حديث رقم )7/65(، صحيح البخاريالبخاري،  1
  .بيروت: لعربي، دار إحياء التراث ا)24/235(، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  2
 الشرح الكبير علـى مـتن  ابن قدامة، ). 5/659(، البناية شرح الهدايةالعيني، ). 3/263(، منتهى الإيراداتالبهوتي،  3
 ـ1135(التغلبي الشيباني، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم، ت). 9/264(، لمقنعا ، )هـ

 1403، 1الكويـت، ط : محمد سليمان عبد االله الأشقر، مكتبة الفلاح: ، تحقيق)2/296( ،نيل المآرب بشرح دليل المطالب
  .م1983/هـ



64 

تجد من تستدين منه وجبت نفقتها على من تجب عليه نفقتها فيما لو كانـت غيـر    وإذا لم، بذلك
  ).75، 74(للمادتين  استناداً، وهذا )ويكون لها حق الرجوع على الزوج، ذات زوج

، أجابها القاضي لـذلك ، وإذا طلبت الزوجة الطلاق لإعسار الزوج أو امتناعه عن النفقة
ويطلق القاضي من غير إمهـال إذا  ، إلا إذا أثبت عكس ذلك، وقد افترض القانون يسار الزوج

   .1ثبت يساره أو عجز عن إثبات إعساره

عدم الإنفاق يقع رجعيـاً إذا  تطليق القاضي للزوجة بسبب  أن" )129(ورد في المادة و
فللـزوج مراجعـة    اًفإذا وقع الطلاق رجعي، أما إذا كان قبل الدخول يقع بائناً ،كان بعد الدخول

هـذا مـا   و. "إذا ثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم عليه من نفقتها، زوجته أثناء العدة
  .ذهب إليه السادة المالكية

   بين الزوجينالمقاصة : عشر الفرع الثاني

يجوز للزوج احتسابه من ، من جنس ما يجب من النفقة إذا كان للزوج على زوجته دين
، وهذا ما يسمى بالمقاصة بين الزوج والزوجـة ، 2وإذا كانت معسرة فلا، النفقة إذا كانت موسرة

  : وللفقهاء تفصيل في ذلك كما يلي

فهـي بـذلك ديـن    ، النشـوز  أن النفقة هي صلة فتسقط بالموت أو: فكان رأي الحنفية
  .تصح إلا إذا كانت بطلب من الزوجفإذا حصلت المقاصة بين الزوج والزوجة فلا ، 3ضعيف

، أن دين النفقة هو دين قوي لا يسقط إلا بـالإبراء أو الأداء  أما جمهور الفقهاء فقد بينوا
خشى لأنه ي فإن كانت معسرة لا تصح المقاصة؛ ،فالمقاصة لا تصح إلا إذا كانت الزوجة موسرة

ضياع الزوجة بالمقاصة وهي قضاء دنوقضاء ، نييوهذا غيـر  ، يجب في الزائد من القوت الد

                                         
  ).145، 146(، قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي،  1
  ).3/236(، منتهى الإراداتالبهوتي،  2
  ).4/29(، بدائع الصنائع، الكاساني، )5/266(، رد المحتارابن عابدين،  3
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β �: لقوله تعالى، بما له عليها فيجب إنظارها، زائد Î)uρ šχ%x. ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�Ïà oΨ sù 4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 � 
  .1]280[ البقرة

إجراء المقاصة بين الزوجين  الذي أميل إليه هو رأي الجمهور من جواز: مختارالالرأي 
فإجراء المقاصة في حالـة إعسـار   ، وذلك حفاظاً على حقوق المرأة، إذا كانت الزوجة موسرة

وهذا يتنافى مع أخلاق الإسلام ، وهي بأمس الحاجة إليها، ضياع وهلاك نفقتها الزوجة يؤدي إلى
، � جر عظـيم عنـد االله  أويكون للدائن ، لمدين لحين ميسرةإنظار ا تعالى االلهحيث أمر ، دبهأو

  .واالله تعالى أعلم، نظاروهي أحق بالإ والزوجة في هذه الحالة مدينة

  الدينعلاقة النفقة ب: عشر ثالثال الفرع

امتناع الزوج عن النفقة سواء كان موسـراً أو معسـراً  حكم في المطالب السابقة  نتُبي ،
آراء  ؟ لقد كان للفقهاء في هـذه المسـألة  فهل تصبح النفقة ديناً على الزوج في مثل هذه الحالة

  : مختلفة

النفقـة  فإذا امتنع الزوج عـن  ، نفقة ماضية ونفقة مستقبلية: م الفقهاء النفقة إلىقسفقد 
  :، فالأمر يكون كالآتيوخاصمت الزوجة زوجها في هذه النفقة الماضية

بمصالحة الزوجة عن مقدار : بثلاثة أمور النفقة لا تصبح ديناً على الزوج إلاأن  :رأي الحنفية
فإذا فرض لهـا القاضـي   ، أو بقضاء القاضي. فيصبح الجزء المتبقي ديناً في ذمة الزوج، منها
لأن ولايته على نفسه  أو إذا فرضها الزوج على نفسه؛ .تصبح بفرض القاضي ديناً عليه، النفقة

  .2وإذا أصبحت ديناً فلا تسقط بمضي الزمان أو بموت أحدهما، ة القاضيأقوى من ولاي

فإن ما تجمد ، إذا أعسر الزوج بعد أن كان موسراً :)المالكية الشافعية والحنابلة( رأي الجمهور
سـواء  ، وتؤخذ منه إذا أيسر، فإنه باق في ذمته كسائر الديون، لزوجته في زمن اليسر من نفقة

                                         
  ).8/206(، المغنيابن قدامه، ). 2/740(صاوي، حاشية الالصاوي،  1
  ).5/675(، البناية شرح الهدايةالعيني، ). 2/86(، الجوهرة النيرةالحدادي،  2
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فإذا أنفقت على نفسها شيئاً فـي زمـن   ، ولا يسقطْ العسر إلا زمنه خاصةً، لافرضه الحاكم أو 
فالذي ، حمل على التبرعلأنها تسقط عنه في هذه الحالة وتُ إعساره لا ترجع عليه بشيء من ذلك؛
، إذاً عند الجمهور نفقة الزوجة تصبح ديناً على الـزوج ، 1يكون ديناً في ذمته نفقتها وقت يساره

   .في حالة يسارهنفقتها بنفسها أو بأمر القاضي سواء أ

  : بين الجمهور والحنفية سبب الخلافو

فهي صـلة مـن   ، أن النفقة لا تصير ديناً إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي عند الحنفية
، لا تصير ديناً بدون قضاء القاضـي ف الصلات لا تتأكد بنفس العقد ما لم ينضم إليها ما يؤكدها؛

ولا يمكن ، هو عوض عن البضعالذي المهر  على عكس، النفقة ليست بعوض عن البضعثم إن 
   .عن شيء واحد بعقد واحد أن يكون عوضان

لأن  بمجرد العقد كـالمهر؛ بل النفقة تصير ديناً بدون قضاء القاضي فالجمهور أما عند 
مثل الأجرة تصبح ديناً ، وقد تقرر ذلك بالعقد بدون القضاء، وجوب النفقة باعتبار قيام الزوجية

   .2باستيفاء المنفعة بعد العقد

دون أن النفقة تصير ديناً  يرى الجمهور الذيمذهب الذي أميل إليه هو : مختارالرأي الو
ذلك أن النفقة تتأكد على الزوج بمجـرد العقـد   ، ودون أن تُفرض من أحد، أن تتأكد بسبب آخر

قبـل  وزوجها  النفقة للزوجة على وجبت ،والمرأةفبمجرد عقد القران بين الرجل ، وبدون دخول
؛لأنه بمجرد العقد يصبح هناك احتباس للزوجة فلا تستطيع أن تتزوج الانتقال إلى بيت الزوجية 

فإذا لم يطلبـه يكـون   ، والانتقال إلى بيت الزوجية حق للزوج، فهي حقٌ لها، إذا طلبتهاغيره ف
سـبباً   فبذلك يمكن أن تكون النفقة، وجة في نفقتهابإرادته ولا يلغي ذلك حق الز تنازل عن حقه

  .الدين ثبوت من أسباب

                                         
الملبياري، زين الـدين أحمـد بـن    ). 4/195(، شرح مختصر خليلالخرشي، ). 2/517(حاشية الدسوقي، الدسوقي،  1

، )1/547(، بمهمات الدين ، فتح المعين بشرح قرة العين)هـ987(الهندي، تعبدالعزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد 
 ).2/296(، الطالب نيل المآرب بشرح دليلالتغلبي الشيباني، . 1دار ابن حزم، ط

 ). 5/184(، لمبسوطالسرخسي، ا 2
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  رأي قانون الأحوال

لقد أقر القانون أن النفقة تصبح دحيث ورد فـي   ،ناً على الزوج عند العجز عن دفعهاي
يقـدرها  ، إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقـة لهـا  ( أنه )74(المادة 

ويؤذن للزوجـة أن تسـتدين علـى    ، القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمة الزوج
من أن النفقة تصبح دينـاً علـى    ،وبذلك يكون القانون أخذ برأي السادة الحنفية، )حساب الزوج

 .الزوج من وقت رفع الزوجة طلبها للقاضي

   مقتضي للدينعمل غير مشروع  قيالالتزام بالمال عن طر: المطلب الثالث

عـويض أو  بت بغرامة مالية أو يرتكب الإنسان بعض المخالفات الشرعية التي تلزمه قد
ن واجبضمان في ذمته على شكل دالاعتداء علـى  : الجنايات(ومن هذه المخالفات الشرعية ، ي

   ).الإخلال بالعقود(و، )تعويض عن المتلفاتال(و، )النفس أو ما دونها

فالقتل العمد فيـه  ، قد يكون شبه عمد أو خطأو، قد يكون عمداًفنفس الاعتداء على الأما 
والقتل شبه ، ولكن في بعض الأحيان يسقط القصاص ويستعاض عن القصاص بالدية ،القصاص
 على العاقلة والكفارة حقـا الله  يةالدوالقتل الخطأ فيه ، ب فيه الدية في مال القاتل مغلظةًالعمد يج

  . 1الأرشفإذا ما اعتدى على ما دون النفس ففيها ، �

خلال بالتزامـات  أو بـالإ  ال الغير إما بالغصب أو بالإتلافوقد يكون الاعتداء على م
   .الضمان والتعويضوفي ذلك ، العقود وشروطها

ن وسوف أتناول أمثلة على هذه الالتزامات المقتضية للدفيما يليوذلك ي :  

   الدية: الفرع الأول

فهـي  ، إلى أوليـاء المقتـول  الذي يدفع المال  تعني: الدية في اللغة: الدية لغةً: لة الأولىأالمس
وأصلها من ، أو اعتداء على ما دون النفس بالفناء أو التعطيل، مرتبطة بالقتل وكل ما فيه هلاك
                                         

 .)11/481( ،البيان في مذهب الإمام الشافعي العمراني،. )2/659( ،النتف في الفتاوى السغدي، 1
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مـن   وقد تطلق على بدل ما دون الـنفس ، بمهنى هلك) ودى(ومن ، المال مقابل الجناية) أداء(
  .1 الأطراف وهو الأرش

بـذلك نلاحـظ    .2اسم للمال الذي هو بدل النفس أو ما دونهـا : الدية اصطلاحاً: المسألة الثانية
  .تطابق المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للدية

ثبتت مشروعية الدية في القرآن الكـريم والسـنة الشـريفة    : مشروعية الدية: المسالة الثالثة
  .والإجماع

tΒ �: قوله تعـالى : من القرآن الكريم: أولاً uρ Ÿ≅ tF s% $ �Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ã�ƒ Ì�óstG sù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠuρ 

îπ yϑ‾= |¡ •Β #’ n< Î) ÿÏ& Î# ÷δr& �  وهنـاك  ، الدية في القتل الخطأحكم تبين  الكريمة هذه الآيةف، ]92[النساء

  .حالة سقوط القصاصوجوب الدية في القتل العمد في نصوص كريمة أخرى تبين 

كتب إلى أهل اليمن كتاباً في الفرائض والسنن  �االله رسول ثبت أن : من السنة الشريفة: ثانياً
فإنه قود إلا أن يرضى أوليـاء  ، إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة(: وكان في كتابته، والديات
   .4)القود وإما الديةأما ، من قُتلَ له قتيل فأهله بين خيرتين(: � وقال .3)المقتول

أن من قتل قتيلاً بلا جناية منه ولا جريـرة توجـب   : وجه الدلالة من الحديث الشريف
  .5ففيه القتل إلا أن يرضى أولياء المقتول أخذ الدية والعفو عن القاتل، ذلك

                                         
  ).1/813(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، ). 15/385(، مادة ودي، لسان العربابن منظور،  1
  ).6/126(تبيين الحقائق، الزيلعي، ). 6/573(المبسوط، السرخسي،  2
سـنن  الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد االله عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمـي السـمرقندي،    3

حسين سليم أسـد الـدارني، دار   : ، حكم المحقق عليه، إسناده ضعيف، تحقيق)2397(، حديث رقم، )3/1518(، الدارمي
 . م2000/هـ1412، 1المغني، السعودية، ط 

، حديث )7/258(، إرواء الغليل: صححه الألباني، انظر). 2624(، حديث رقم، )2/876(، سنن ابن ماجةابن ماجة،  4
 ).2198(رقم 

مصطفى بـن  : ، تحقيق)17/340(، التمهيد لما في الموطأ من الأسانيدالقرطبي، ). 2/355(، سبل السلامالصنعاني،  5
 .المغرب: وقاف والشؤون الإسلاميةأحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأ
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: خيارات ةالفقهاء على أن ولي الدم مخير في الجناية على النفس بين ثلاثأجمع : الإجماع: ثالثاً
ج تفبـذلك نسـتن  ، أو أن يصالح الأولياء مقابل العفو، أو أن يأخذ الدية، يقتص من القاتل فإما أن

إلا إذا اتفقوا علـى   الدية في حالة تنازل أهل المقتول عن القصاصوجوب إجماع الفقهاء على 
  . 1الصلح

، وفي القتل شبه العمـد ، واجبة في القتل الخطأ الدية: الدية الحكمة من تشريع: المسألة الرابعة
والدية تحمل بمضمونها معنى العقوبة من ، ويصار إليها في القتل العمد في حالة سقوط القصاص

لعبادة والتقرب إلى االله وا، والتوبة والتكفير عن الذنوب، ومعنى التعويض من جهة أخرى، جهة
أنه قضى (: �لما روي عن النبي ، بين المسلمين2والتكافل الاجتماعي ، بالاستغفار والإنابة �

  .3)بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتل

في ذمة إن الدية إذا كانت عوضاً عن مقتول عمداً فهي : الدينعلاقة الدية ب: المسألة الخامسة
 وإن كانت، لأنها دين عليه ؛تكون في تركته بعد موتهو، حال حياته ماله تجب في، الجاني وحده

 ـ ، سواء كان حياً أو ميتـاً ، الدية من قتل خطأ أو شبه عمد فتكون على عاقلته دفع ويمكـن أن تُ
فإذا لم ، تحملها بيت مال المسلمين، عن تحملها 5فإن عجزت العاقلة، 4مة على ثلاث سنواتمنج

تقررت فإن ، من أخذها من بيت مال المسلمين رجعت على العاقلةالمجني عليه أو أولياؤه يتمكن 
 مـن 6فلا مانع من إعطائه من الزكاة باعتبـاره  ، الدية على القاتل وكان فقيراً عاجزاً عن الدفع

                                         
النفراوي، أحمد بن غانم بن سـالم بـن مهنـا شـهاب الـدين الأزهـري المـالكي،        ). 21/9(، المبسوطالسرخسي،  1

). 4/47(، أسـنى المطالـب  السـنيكي،  ). 2/186(، الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفواكه، ا)هـ1126(ت
 ).1/551(، العدة شرح العمدةالمقدسي، 

باقـة الغربيـة،   /، أكاديميـة القاسـمي  )68(، التدابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه الإسلاميالكيلاني، جمال زيد،  2
  .م2010/هـ1431

  .، باب جنين المرأة)9/11(، صحيح البخاريالبخاري،  3
  ).20/2(، فتاوى نور على الدرب، )هـ1421(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت 4
 ).1/158(، تهذيب اللغةالهروي، : العصبة والقرابة، انظر: العاقلة 5
 ـ1430ذي القعـدة   26، تم نسخه من الانترنـت،  )5/2454(، سؤال وجوابالمنجد، محمد صالح،  6 نـوفمبر   15/هـ

  .م2009
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$ �: حيـث قـال تعـالى   ، 1الغارمين yϑ ‾Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï !#t�s) à� ù=Ï9 ÈÅ3≈|¡ yϑ ø9 $#uρ t,Î# Ïϑ≈ yè ø9$# uρ $ pκ ö�n=tæ 

Ïπ x� ©9 xσ ßϑø9 $#uρ öΝåκ æ5θ è=è% † Îûuρ É>$s% Ìh�9 $# tÏΒ Ì�≈tó ø9$# uρ �  60[التوبة[ .  

، إذا كان على المقتول دين أو وصية فإنه لا يجوز للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية
: حيث قال تعالى، أو الوصية الدينلأن حق الورثة لا يرد إلا بعد ، والوصية الدين إلا بعد قضاء

� .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹ uρ 4|»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A øyŠ u�ö�xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ �  ولا بـد أن يكـون الورثـة    ، ]12[النساء

فإن كان منهم قاصر فليس لأحد الورثة أن يتنازل عن حـق هـؤلاء الورثـة إلا إذا    ، راشدين
  .2ضمنه

فيجب على أولياء المقتول إنظاره ، وإذا كان الجاني معسراً ولا يوجد له عاقلة تعقل عنه

(βÎ �: لقوله تعـالى ، 3لحين ميسرة uρ šχ% x. ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο u� y£÷� tΒ 4 βr& uρ (#θ è% £‰ |Á s? ×�ö�yz 

óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n=÷è s? �  280[البقرة[.  

فتجب على الإنسان في حالة القتل الخطأ وتكـون   ،وهو الكفارة �الله  اًثم إن هناك حق
الشـخص  يفعلهـا  فإذا لم ، متتابعينوفي حالة عدم القدرة عليها فعليه صوم شهرين ، عتق رقبةب

tΒ � :حيث قال تعالى، 4ناً الله تعالى في ذمتهيبقى دا تفإنه uρ Ÿ≅ tF s% $ �Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $ \↔ sÜyz ã�ƒÌ�óstG sù 7π t7 s% u‘ 

7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×π tƒÏŠ uρ îπ yϑ‾= |¡ •Β #’ n< Î) ÿÏ& Î# ÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰ ¢Á tƒ 4 �  سبب بذلك نستنتج أن الديةو، ]92[النساء 

  .�حقاً الله حقاً للعباد أو ، سواء كانت على الجاني أو على العاقلة، الدينمن أسباب 

   

                                         
  .)12/836(، لسان العربابن مظور، : عليه دين، انظر: الدين، ويقال رجل غارم: الغرم: الغارمين 1
  ).5/6915(، سؤال وجوابالمنجد، محمد صالح محمد،  2
  . م2009نوفمبر 18/هـ1430ذي الحجة  1، تم نسخها من الانترنت في )15/337(، الشبكة الإسلامية 3
  .م2010/هـ1431، )17/9(، فتاوى حسام الدينعفانه، حسام الدين،  4
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  رشالأ: الفرع الثاني

تسـتحق العقـاب وهـو     بقطعها أو تعطيـل منافعهـا  ، إن الجناية على ما دون النفس
وجب فيه  وإلا، عضاء كان ذلكأمكن تنفيذ القصاص في هذه الأ فإذا _في حالة العمد_القصاص

  .1رشالدية أو الأ_في حالة سقوط القصاص وحالة الخطأ_

  مفهوم الإرش لغةً واصطلاحاً: المسألة الأولى

تحـريش  الوهـي مـن   ، وأصـلها مـن أَرشَ  ، دية الجراحات على ما دون النفس: الإرش لغةً
مقابـل  من مال دفع ثم صارت تطلق على ما ي، ش وهو الجرحدومن الخَ، والنزاعات والحروب

  2.ذلك

بعضـو  ضرراً هو العوض المالي المقدر شرعاً بدلاً عن الجناية التي ألحقت(: اصطلاحاً رشالأ
وإن لم يكـن مقـدراً   ، المقدر )لأرشا(فهو  اًفإن كان هذا العوض المالي مقدر، 3)من الأعضاء

  .4)حكومة عدل( وفيه، شرعاً فهو الإرش غير المقدر

النفس وما دونها من  مشروعية القصاص في لقد ثبت: الأرش حكم ومشروعية: المسألة الثانية
  : والسنة الشريفة الكتاب الكريم

$ � :قوله تعـالى : من الكتاب العزيز: أولاً oΨ ö;tFx. uρ öΝ Íκ ö�n=tã !$ pκ�Ïù ¨β r& }§ø� ¨Ζ9 $# Ä§ø� ¨Ζ9 $$ Î/ š ÷yè ø9 $#uρ 

È ÷yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{$#uρ É#Ρ F{$$ Î/ šχ èŒ W{$#uρ Èβ èŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9$$ Î/ yyρ ã�àfø9 $#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 �  ــدة المائ

]45[ 

                                         
 ).7/5738(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  1
 ).6/263(، لسان العرب، ابن منظور، )6/284(، العينالفراهيدي،  2
 ).1/54(، معجم لغة الفقهاءقلعجي،  3
 ).7/323(،بدائع الصنائعالكاساني،  4
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، في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبـل (: � النبي قول: المطهرة من السنة: ثانياً
وفـي  ، وفي الآمة ثلث الـنفس ، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي اليد خمسون

 ،وفي السـن خمـس  ، خمس1وفي الموضحة ، وفي المنقلة خمس عشرة، الجائفة ثلث النفس
  .2)وفي كل إصبع من هنالك عشر

بدلاً مـن   جواز أخذ الدية في الاعتداء على الأعضاء:من الحديث الشريف وجه الدلالة 
وذلك في حالة عدم القدرة على اسـتيفاء القصـاص فـي    ، حداً للنزاع أو الخصومة ،القصاص

  .3وفي حالة الاعتداء عليها خطأ، العضو

  : مقدر وغير مقدر، رش نوعانالأ: رشأنواع الأ: المسألة الثالثة

ففـي  ، وفي الجـراح ، فيجب في الأعضاء، هو ما حدد الشرع له مقداراً معلوماً: رش المقدرالأ
رش وقد يجب الأ، قطع اليدين والرجلينمثل ، كاملةبتفويت المنفعة ، الأعضاء يجب الدية كاملة

، رش ربع الدية كما في الجفنوقد يكون الأ، في قطع يد أو رجلا كم، في تفويت بعض المنفعة
  . 4وقد يكون نصف عشر الدية كما في السن، الأصابع د يكون عشر الدية كما في قطع أحدوق

فيترك أمر ، اًمعلوم اًلم يحدد لها الشرع مقدارالتي هو حكومة العدل وهي : رش غير المقدرالأ
  . 5أو كسر قصبة أنف ل كسر ضلعمث، تقديرها إلى القاضي

   

                                         
ما ينقل : البالغة للجوف من أي عضو مجوف كالحلقوم، المنقّلة: ما يبلغ خريطة الدماغ المسماة أُم الرأس، الجائقة: الآمة 1

، )7/522(، التنوير شرح الجـامع الصـغير  الأمير، : ما أوضح العظم ووصل إليه، انظر: وضعه، الموضحةالعظم عن م
 .م2011/هـ1432محمد اسحاق محمد ابراهيم، : تحقيق

صـححيح الجـامع    :انظر باب دية العينين، حسنه الالباني، ،)12233(حديث رقم  ،)8/151(السنن الكبرى، البيهقي،  2
  ).2/780(،الصغير وزيادته

 ـ474(ت أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعج بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسـي،  الباجي، 3 المنتقـى   ،)هـ
 .هـ1332، 1ط مصر، :مطبعة السعادة ،)7/6(الموطأ،  بشرح

 ).7/314( ،بدائع الصنائع الكاساني، 4
 ).8/56( ،المغني ابن قدامة، 5
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  على من يجب الإرش؟: المسألة الرابعة

فما كان ، فصاعداً فتتحمل العاقلة نصف عشر الدية، رش في حالة الخطأ على العاقلةالأ
ون دلأن العاقلة لا تعقل العمد ولا ما  أو كان عمداً فهو في مال الجاني؛، دون نصف عشر الدية

   .1وهذا رأي الحنفية، أرش الموضحة

دية الخطأ في الجراح في مال الجاني إذا كانت أقل من ثلث الدية : عند المالكية والحنابلة
  .2ثلث فأكثر فهي على العاقلةالفإن كانت ، الكاملة

خلافاً للجمهور فإن ، حتى الحكومات، تتحمل العاقلة كل التعويض الواجب: عند الشافعية
  .3حكومة العدل على الجاني 

الذي اميل إليه هو رأي السادة الشافعية من كون الأرش في حالة الخطأ علـى  : مختـار الرأي ال
لا فـرق بـين الديـة    فتتحمله في الأرش ف، لة تتحمل الدية في القتل الخطأذلك أن العاق، العاقلة
  .الأرش

  الدينعلاقة الأرش ب: المسألة الخامس

فهل هـذا  ، أو في حالة الخطأ، القصاصاستيفاء بما أن الأرش هو العوض المالي في حالة عدم 
  العوض المالي يمكن أن يصبح ديناً في ذمة الجاني في حالة إعساره وعدم قدرته على الدفع؟

أحـد الفقهـاء    حيث قـال . التعويض المالي يصبح ديناً في ذمة الجاني إذا لم يقم بأدائه
  :المحدثين

صل العلماء الأسـباب  وقد ف ،إن مبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي(
مـن كتـاب االله    وقد قامت الأدلة على أخذ التعويض المالي ،الشرعية الموجبة للتعويض المالي
                                         

 ).6/581(، رد المحتارابن عابدين،  1
 )8/338(، لمغنيابن قدامه، ا). 1/231(، القوانين الفقهيةابن جزي،  2
 )5/357(، مغني المحتاجالشربيني،  3
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 وعمل بهـذا المبـدأ  ، أجمعين 
 عن الصحابة والتابعين ووردت آثار، �رسوله  وسنةتعالى 

π× � :فمن ذلك قوله تعالى، فقهاء الأمة tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ‾=|¡ •Β #’ n< Î) ÿÏ& Î# ÷δr& 	  فقد قرر االله . ]92[النساء� 

وألحق الفقهاء بذلك الدية في القتل العمـد  ، مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأً
وكذلك ثبت التعويض المالي في الاعتداء علـى  . وشبه العمد لما ثبت عندهم من الأدلة في ذلك

وذلك فـي حالـة   ، 1)يد أو الرجلالإنسان فيما دون النفس وهو الاعتداء على الأعضاء كقطع ال
في ذمة الجاني فبذلك يثبت الأرش ديناً  .2ولا يجوز جمع القصاص مع الأرش، سقوط القصاص

  .إلا في حالة عفو المجني عليه، في حالة عدم القدرة على دفعه

  في القانون المدنيوالأرش الدية : لثالفرع الثا

ولا حتى في جميع القـوانين المعدلـة    1980لسنة  16لم يرد في القانون الأردني رقم 
المحاكم الشـرعية  (منه بين أن  )105( إلا أنه في المادة، ولا في بند من بنوده، على أخذ الدية

أو كـان أحـدهما   ، الفريقان مسـلمين  ها الفصل في طلبات الدية إذا كانوحدها هي التي يحق ل
القانون المدني في معظـم الـدول   وقد بحث ، )ورضيا أن يكون الحكم للمحاكم الشرعية اًمسلم

فهو لا يأخذ بعين الاعتبار ، لية التقصيريةعن المسؤوعن الضرر الناتج  ويضالعربية قضايا التع
والمتضرر يجـب  ، بالتعويض فلا بد من وجود شيء لتعويضه اًفما دام الأمر متعلق، إلا الضرر

ض المالي هو تقدير القاضي فالتعوي.عليه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر
والقاضي وحده له الحق في تعيين الطريقة التي يتم بهـا  ، لمقدار الخسارة التي لحقت بالمتضرر

  . 3دفع قيمة التعويض تبعاً لظروف المتهم وأحواله

   

                                         
  ).12/72(، فتاوى حسام الدين عفانهعفانة، حسام الدين،  1
  ).7/249(، بدائع الصنائعالكاساني،  2
أبـو  : ، دار الفكر، القدس)123(، الإجراءات الفلسطينيشرح قانون الحلبي، محمد علي السالم عياد؛ والزعنون، سليم،  3

  . ديس
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  الاعتداء على مال الغير بالغصب أو بالإتلاف: الفرع الرابع

  الغصب: المسألة الأولى

  .1أي ظلماً وقهراً، عن أخذ الشيء على سبيل التغلب ةعبار: لغةمفهومه : أولاً

  :، أوضحها فيما يليقد كان للفقهاء تعريفات مختلفة للغصب: اصطلاحاًمفهومه : ثانياً

يما ، ف2هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل ملك يده: عند الحنفية
  :يلي توضيح ذلك

 .لخروج ما ليس بمتقوم مثل الخمر معند تحديد المال بأنه متقو - 

 .لأنه غير محترم وعند وصف المال بأنه محترم لخروج مال الحربي؛ - 

 .لأنه لو أخذ بإذن المالك لا يعتبر غصباًبغير إذن المالك؛  - 

  .لبيان أن إزالة يد المالك لا بد منها حتى يتحقق الغصب وعند تحديد على وجه يزيل الملك؛ - 

  .3أخذ مال الغير قهراً تعدياً بلا حرابة : )الشافعية والحنابلةوالمالكية ( عرفه الجمهور

إزالـة يـد المالـك عـن الشـيء      الجمهور  السابقة عدم اشتراط نلاحظ من التعريفات
ولو أبقاه في موضعه الذي وضعه صاحبه ، وإنما يكفي الحيلولة بين المال وصاحبه، المغصوب

  .الحنفية لا يمنع احتمال دخول الحرابة فيهلأن تعريف  )بلا حرابة(وزيادة قيد  .4به

الذي أميل إليه من آراء الفقهاء السابقة رأي الجمهور من اعتبار الشيء مغصوباً : مختارالرأي ال
فالمـال  ، وغير منقول منقولاً وذلك لأن المال يمكن أن يكون مالاً بالحيلولة بين المال وصاحبه؛

                                         
 )1/836(، لسان العربابن منظور،  1
 )11/181(، البناية شرح الهدايةالعيني،  2
 ).4/76(، كشاف القناعالبهوتي، ). 2/275(، مغني المحتاجالشربيني، ). 3/442(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  3
 ).3/442(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  4
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الحيلولة بينها وبين صاحبها لعدم القدرة على نقلها من غير المنقول كالأراضي والعمارات يكفي 
فبذلك يتحقق الغصـب ويجـب علـى    ، استخدامهاسكنى البيوت أو ، كزراعة الأراضي، مكانها

لقهر والمغالبـة فـي جريمـة    باستثناء قوة ا، كما أنه لا بد من القهر والقوة. الغاصب الضمان
  .واالله تعالى أعلم، الحرابة

   .1هو إزالة يد المالك عن ماله على سبيل المجاهرة والغلبة :الغصب في القانون

، الدينمن أسباب سبب فهووبالتالي ، )الالتزام( الحق من مصادر اًيعتبر الغصب مصدر
   .تصبح ذمته مشغولة بالشيء المغصوب لأن الغاصب

، عدوان وظلـم لأنه  الغصب هو فعل محرم يجب على المسلم الابتعاد عنه؛: حكم الغصب: ثالثاً
  : وقد تأكد تحريمه من الكتاب الكريم والسنة الشريفة

$ � :قوله تعـالى  :من الكتاب الكريم yγ •ƒr' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#þθ è=à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒr& Μ à6 oΨ÷� t/ 

È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/ Hω Î) βr& šχθ ä3 s? ¸ο t�≈pg ÏB tã <Ú#t�s? öΝä3Ζ ÏiΒ 	  وقولــه تعــالى، ]29[النســاء :� ¨β Î) 

t Ï% ©!$# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑ ù=àß $ yϑ‾Ρ Î) tβθ è=à2 ù' tƒ ’ Îû öΝÎγÏΡθ äÜ ç/ #Y‘$ tΡ 	  ــاء  ]10[النسـ

مـن نحـو الغصـب     ،أن يكون على جهة الظلـم : أحدهما ،الأكل بالباطل يكون على وجهينو
في القمار والملاهي ونحو  كالذي يؤخذ ،على جهة الاستهزاء واللعب: والثاني ،والخيانة والسرقة

تحريم الاعتداء على أموال الغير بأي طريقـة  : هاتين الآيتين الكريمتين وجه الدلالة منو .2ذلك
  .كانت

                                         
 م1995، 3عمان، الأردن، ط:،دار الثقافة )410(،النظرية العامة العامة للالتزاماتالفضل، منذر، ) 1
، )1/289(، التفسير الوسيط، )هـ468(النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الشافعي، ت) 2

  .م1994/هـ1415بيروت، لبنان، : العلمية عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب: تحقيق
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وجه و .1)نَفْسٍ منْه امرِئٍ مسلمٍ إلَّا بِطيب يحلُّ مالُ لا(: �االله رسول قول : من السنة الشريفة
  . 2برضاهتحريم مال المسلم إلا  الدلالة

 ،)العقوبة في الآخرة( الإثم لمن علم أنه مال الغير: أربعةللغصب أحكام : أحكام الغصـب : رابعاً
  .3ضمان العين المغصوبة إذا هلكتو، رد العين المغصوبة ما دامت قائمةو ،التعزيرو

 إذا فعل الغصب عالماً أن المغصوب مال غيـره؛ ، وهو استحقاق المؤاخذة في الآخرة :الإثم .1
: � االله رسوللقول ، يستحق العقوبة في الآخرةومن يرتكب المعصية ، لأن الغصب معصية

  .4)شبرا من أَرضٍ طَوقَه اللَّه تَعالَى يوم الْقيامة من سبعِ أَرضين من ظلم(

يـوم  العقوبة التي أعدها االله سبحانه وتعالى للغاصب : وجه الدلالة من الحديث الشريف
الشـيء   الغاصب أن ظنالغصب مع بينما إذا حدث ، 5سبع أراضينإلى  وهي الخسف، القيامة
المراد و، 6)رفع عن أُمتي الْخَطَأُ والنِّسيان(: �االله  رسولولا مؤاخذة عليه لقول  إثمفلا ، ملكه

والغرم إذا هلكـت  ، قائمةولكن في هذه الحالة يبقى حكم رد العين إذا ما زالت ، بذلك رفع الإثم
  .7العين المغصوبة

لا ، للغاصب الخسف والعذاب الأليم في الآخـرة  �كما أعد االله  )العقوبة الدنيوية( :التعزير .2
فكانـت  ، ل له نفسه مثل هذا العمـل وسبد وأن يكون هناك عقوبة دنيوية لزجر وردع من تُ

 : عقوبة الغاصب في الدنيا على النحو التالي

                                         
صـححه الألبـاني،   . ، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة)11545(، حديث رقم)6/166(، السنن الكبرىالبيهقي،  1

 ).7662(، حديث رقم)2/1268(، صحيح الجامع الصغير وزيادته: انظر
 ).4/489(تحفة الأحوذي، المباركفوري،  2
ابـن  ). 2/277(، ، مغنـي المحتـاج  الشربيني). 330(، القوانين الفقهيةابن جزي، ). 11/49(المبسوط، السرخسي،  3

 ).2/259(، المغنيقدامة، 
 .،باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض)2452(،حديث رقم،)8/142(،صحيح البخاريالبخاري، 4
، )2427(، حـديث رقـم  )5/380( ،نيل الأوطار) هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني، ت 5

 .م1993/هـ1413، 1مصر، ط: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث: تحقيق
 ).1/123/12(، الإرواء: صححه الألباني، انظر). 7219(، حديث رقم)16/202(، صحيح ابن حبانابن حبان،  6
  ).1/339(، الجوهرة النيرةالحدادي،  7
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ويكـون ذلـك   ، وجوب تعزير الغاصـب : )والشافعية الحنفية والمالكية( الجمهورعند 
لرفع الفساد والضرر وإصلاح حالـه وزجـر    ولو عفا عنه المغصوب منه؛، الضربالسجن وب

لكن أحـوال مـذهبهم تؤيـد رأي     ،ولم يتعرض الحنابلة لذكر العقوبة الدنيوية للغصب، 1أمثاله
  .الفقهاء

في حال ، اتفق الفقهاء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها :رد العين المغصوبة .3
ويبرأ الغاصب مـن الضـمان   ، 2)علَى الْيد ما أَخَذَتْ حتَّى تَرد(: � االله رسوللقول  ؛بقائها

 .3بالرد سواء علم المالك بحدوث الرد أو لم يعلم

المغصوب من المنقـولات عنـد   إذا كان  :تلف عند الغاصبضمان المغصوب إذا هلك أو أُ .4
سبب الخـلاف بـين السـادة الحنفيـة     ، 5ومن المنقولات أو العقار عند الجمهور ،4الحنفية

أن الحنفية اشترطوا في الغصب إزالة يد المالك عن الشيء المغصوب إما بالنقل : والجمهور
بينما الجمهور ، ولا يمكن أن يتحقق في العقار ،ولا يتحقق ذلك إلا في المنقول ،أو التحويل

وإنما يكفي الحيلولة بين المغصـوب  ، لم يشترطوا إزالة يد الغاصب عن الشيء المغصوب
  .وذلك يمكن أن يتحقق في المنقول وغير المنقول، ومالكه

فيجـب علـى   ، إذا هلك بتعد منه أو من غيره ،ضمان المغصوب يجب على الغاصبو
وجبـت   فإن تعذر وجود المثل، ة إذا كان قيمياًالغاصب ضمان المثل إذا كان المال مثلياً والقيم

Çyϑ �: لقول االله تعالى، القيمة sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝä3 ø‹n=tæ (#ρß‰ tF ôã $$ sù Ïµ ø‹n=tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã$# öΝ ä3 ø‹n=tæ 	 

                                         
). 3/442(، حاشية الدسـوقي الدسوقي، ). 1/216(، القوانين الفقهيةابن جزي، ). 7/163(، بدائع الصنائعالكاساني،  1

 ).3/338(، مغني المحتاجالشربيني، 
أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسـابوري المعـروف   الحاكم،  2

مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيق)2302(، حديث رقم )2/55( ،المستدرك على الصحيحين، )هـ405(بابن البيع، ت 
،باب ما جـاء  )1266(،حديث رقم،)3/558(،سنن الترمذيالترمذي،.م1990/هـ1411، 1بيروت، ط: دار الكتب العلمية

 .في العارية مؤداة،وقال عنه حديث حسن
). 2/196(لمهذب، الشيرازي، ا). 2/491(، المقدمات والممهداتابن رشد القرطبي، ). 11/49(، المبسوطالسرخسي،  3

 ).5/277(المغني، ابن قدامة، 
  ). 1/340(، الجوهرة النيرةالحدادي،  4
  ).5/223(، المغنيابن قدامة، ). 2/275(، مغني المحتاجالشربيني، ). 3/443(حاشية الدسوقي، الدسوقي،  5
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مـن   1والواجب في الضمان الاقتراب، أقرب إلى الأصل التالف لأن المثل تماماً ؛]194[البقرة 
  .الإمكان تعويضاً للضررالأصل بقدر 

  كان للفقهاء في ضمان منفعة العين المغصوبة آراء مختلفـة :ضمان منفعة العين المغصوبة_5
وهذا فيما عدا ، لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه ؛لأن المنافع ليست بمال عندهم :الحنفية :أولاً

بأن ، معداً للاستعمال أن يكون، أن يكون المغصوب وقفاً،أن يكون المغصوب ليتيم:ثلاث مواضع
  .2بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض

  .3يضمن الغاصب منفعة المغصوب وعليه أجر المثل:الجمهور :ثانياً

فكان رأي أبـي  : راء متقاربة في وقت الضمانآلقد كان للفقهاء : وقت وجوب الضمان: خامساً
، لأن الضمان يجب بالغصـب ؛ تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب: والمالكية، وسف من الحنفيةي

وعنـد الحنفيـة يعتبـر الضـمان وقـت      ، 4فتقدر القيمة يوم الغصب ولا تتغير بتغير الأسعار
يعتبر الضمان يوم الانقطاع أي الانقطاع عن أيدي النـاس  : وعند محمد من الحنفية، يختصمون

   .كما لو استهلكه

للمغصـوب مـن وقـت    الأصح أن المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة : عند الشافعية
  .5الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل

؛ إذا كان المغصوب من المثليات وفقد المثل وجبت القيمة يوم انقطاع المثل: عند الحنابلة
   .6لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل

حيث ، أبي يوسف والمالكية من تقدير قيمته يوم الغصب الذي أميل إليه هو رأي: مختارالرأي ال
  .واالله تعالى أعلم، فإذا حدث الغصب وجب الضمان من يوم الغصب، أن الضمان يجب بالغصب

                                         
ابن رشد، ). 5/223(، تبيين الحقائقالزيلعي، ). 7/150(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 11/50(، المبسوطالسرخسي،  1

 ).3/338(، مغني المحتاجالشربيني، ). 4/101(، بداية المجتهد
 ).5/234(،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  2
 ).5/270(،المغني،ابن قدامة،)2/486(،مغني المحتاج،الشربيني،)2/315(،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  3
 ).7/151(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 2/292(، المقدمات والممهداتابن رشد،  4
 )2/238(، مغني المحتاجالشربيني، ). 2/198(، لمهذبالشيرازي، ا 5
 ).4/117(، كشاف القناعالبهوتي، ). 5/257(، المغنيابن قدامة،  6



80 

يسقط عن الغاصب ضمان المغصوب بعدة  ؟كيف يخرج الغاصب من ضمان المغصوب: اًسادس
  : 1طرق هي

 .رد العين المغصوبة إلى صاحبها ما دامت باقية لم تهلك .1

 .المغصوبة أو إلى من يقوم مقامهأداء الضمان إلى صاحب العين  .2

 .الإبراء عن الضمان صراحةً أو ما يجري مجرى الصريح .3

 .تسليم الغاصب الشيء المغصوب على سبيل الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الأمانة .4

وهو من الأعمال الضـارة التـي   ، إن الإتلاف سبب موجب للضمان: الإتلاف: المسألة الثانية
حيـث قـال   ، الدينأسباب من  اًفبذلك يكون الإتلاف سبب، والالتزامتندرج ضمن مصادر الحق 

Çyϑ � :تعالى sù 3“ y‰ tG ôã$# öΝä3 ø‹n=tæ (#ρß‰ tFôã $$ sù Ïµ ø‹n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰ tG ôã $# öΝ ä3ø‹n=tæ 	  194[البقرة[ ،

به  إخراج الشيء من أن يكون منتفعاًهو : والإتلاف .2)ضرار لا ضرر ولا(: � االله رسولقول و
    .3منفعة مطلوبة عادة

ولا ، اًوضرر لأن فيه اعتداء؛ فلأن يوجب بالإتلاف أولى، فإذا وجب الضمان بالغصب
ولا ، ولا فرق بين ضمان الإتلاف بالعمد أو الخطـأ ، تسبباًفرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة أو 

 باتفاق الفقهاء كبيـراً ضامن ، المتلف عمداً أو خطأعلى ف، يز أو عدمهيبين وجود البلوغ أو التم
  .4أو صغيراًكان 

وهو ضمان المثل إن كان ، الواجب بالإتلافات المالية هو نفسه الواجب بالغصب :كيفية الضمان
وإن تلف المغصوب المثلي وفقـد  ، إن لم يكن له مثل، وضمان القيمة يوم الإتلاف، المتلف مثلياً

  .5جبت في الذمةلأن القيمة و؛ مثله فيجب قيمته يوم انقطاع المثل

                                         
 ).4/103(، كشاف القناعالبهوتي، ). 3/600(، حاشية الصاويالصاوي، ). 7/151(، بدائع الصنائعالكاساني،  1

تخـريج  : صححه الألباني، انظر. ، باب لاضرر ولا ضرار)11348(، حديث رقم، )6/114(، السنن الكبرىالبيهقي،  2
 .م1984/هـ1405، 1بيروت، ط: ، المكتب الإسلامي)1/2(، الفقر مشكلة

 ).7/164(، ئع الصنائعبداالكاساني، ). 11/41(، معجم لغة الفقهاءقلعجي، قنيبي،  3
 ).07/164(، بدائع الصنائعالكاساني،  4
 ).5/258(، المغنيابن قدامه،  5
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أو سواء كان متعمداً _ من غصب أو أتلف شيئاً: الدينعلاقة الغصب والإتلاف ب: المسألة الثالثة
ولا تبـرأ  ، وهذا الضمان إذا لم يقم به الغاصب يبقى ديناً في ذمته، وجب عليه الضمان _مخطئاً

فبذلك يكـون  ، المشاحةحيث أن حقوق العباد تقوم على ، ذمته إلا بالمسامحة من صاحب الحق
  .والالتزام الدينمن مصادر والاتلاف سببين ومصدرين الغصب 

  الاتلاف والغصب في القانون

وجميع ، وقد خصص المشرع الأردني عدداً من المواد نص فيها على الغصب والتعدي
، الكلـي وميز القانون بين الإتلاف الجزئي والإتـلاف  ، هذه الأحكام مأخوذة من الفقه الإسلامي

ز بـين  يوالتمي، ز ما هو المقصود بنقصان القيمة في حالة الإتلاف الجزئييوبينت محكمة التمي
ز في مجال الغصب إلى وجوب يوذهبت محكمة التمي، والنقصان اليسير، حالتي النقصان الفاحش

وسأعرض نص هذه المواد كما وردت في  .1رد المغصوب بالحالة التي كان عليها عند الغصب
  :الأردني انون المدنيالق

 . كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر): 256(المادة  - 

، إن كان الفعل بالمباشرة لزم الضمان، وكون الإضرار بالمباشرة أو التسببي: )257(المادة  - 
 .أو أن يكون الفعل مفضياً إلى ضرر، وإذا وقع بالتسبب فيشترط فيه التعمد

وإلا ضمن كل منهمـا مـا   ، تلف ماله أن يتلف مال ذلك الشخصليس لمن أُ: )260(المادة  - 
وإذا أتلفه بإذن مالكـه لا  ، وإذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف، أتلفه

 .يضمن

أما إذا كان النقص فاحشاً ، إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة: )276( المادة - 
وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ تمـام  ، ار إن شاء أخذ قيمة ما نقصفصاحب المال بالخي

 .القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة

                                         
  .م1995، 3عمان، الأردن، ط: ، دار الثقافة)410(النظرية العامة للالتزامات، الفضل، منذر،  1
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من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التـي كـان عليهـا عنـد     : )279(المادة  - 
فعليه مثله أو قيمتـه يـوم   ، استهلكه أو أتلفه أو ضاع منهوإن  .وفي مكان غصبه، الغصب

 .1صب وفي مكان الغصبالغ

فبذلك يكون القانون المدني أوجب الضمان على المتعدي على مال الغيـر بالغصـب أو   
  . بالإتلاف

ووضع القواعد المحددة لها وضوابطها  ،نص القانون الوضعي على عقوبة الإتلافوقد 
من اسـتعمل  كل (: من قانون العقوبات الأردني) 416( للمادة وذلك طبقاً، وأركانها ومتى تقوم

، دون أن يكون قاصداً اختلاس ذلك الشيء، بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً
  .)أو بإحدى هاتين العقوبتين، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً

لأن السـرقة  ؛ من حيث أركانهـا وعقوبتهـا  ، تختلف هذه الجريمة عن جريمة السرقةو
لـذلك ألحقهـا   ؛ ملك الشيء المسروق وحرمان مالكه أو حائزه منه بصفة نهائيـة الهدف منها ت

لذلك ؛ لأنها تتشابه معها في بعض الأمور؛ المشرع الجزائي الأردني في الجرائم الملحقة بالسرقة
الحـبس  : وهي، من اختصاص قاضي الصلح 2ةكانت عقوبة هذه الجريمة عقوبة جنحوية صلحي

هذه العقوبة الدنيوية . والغرامة حتى عشرين دينار أو بكلتا العقوبتين ،من أسبوع حتى ستة أشهر
ما نص عليه الفقهاء من وجوب تعزيـر الغاصـب بـالحبس أو     وهي، التي نص عليها القانون

  .3الحاكم المسلمما يراه الضرب حسب 

إذن يتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية على ضرورة معاقبة الجاني إذا توفر 
  .مةجريعنصر العمد في ال

   
                                         

  ).78، 83(، القانون المدني الأردني 1
الجنح هي الجرائم الأقل خطورة كجرائم الضرب والجرح الخفيف والسرقة، وتتراوح عقوبتهـا بـين   : جنحوية صلحية 2

ثلاثة أشهر وسنتين، وهذه الجنح هي من اختصاص محكمة الصلح، لذلك يطلق عليها جنحوية صلحية، الحلبي وزعنـون،  
 ).326(، الجزائية الفلسطينية شرح قانون الإجرءات

 .م1997/هـ1417، 1ط ،)149( ،الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردني محمد، ،الجبور 3
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  الفصل الثاني

  توثيق الديون
  

  وصوره وأهميتهالدين توثيق : المبحث الأول

  توثيق الديون عن طريق الكتابة: المبحث الثاني

  ثيق الديون عن طريق الإشهادتو: المبحث الثالث

  توثيق الديون عن طريق الرهن: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  وصوره وأهميته الدينتوثيق 

 ƒt≈‾'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# ?s‰y#ƒtΖäΛ /Î‰yøA )Î<n’# &r_y≅9 Β•¡|Κw‘ ùs$$2òFç7çθνç � :قال تعالى
= çG õ3 u‹ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷� −/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ z> ù'tƒ ë= Ï?%x. β r& |= çF õ3tƒ $ yϑ Ÿ2 çµ yϑ‾= tã ª! $# 4 

ùs=ù‹u6òGç=ó ρu9øŠãϑô=Î≅È #$!©%Ï“ ãt=n‹øµÏ #$9øsy,‘ ρu9ø‹uG−,È #$!© ‘u/−µç… ρuωŸ ƒt7ö‚y§ó ΒÏΖ÷µç ©x‹ø↔\$ 4 ùs*Îβ .x%βt 
#$!©%Ï“ ãt=n‹øµÏ #$9øsy,‘ ™y�ÏŠγ�$ &rρ÷ Ê|èÏ‹�¸$ &rρ÷ ωŸ „o¡óGtÜÏ‹ìß &rβ ƒãϑÏ≅ ̈δèθu ùs=ùŠãϑô=Î≅ö ρu9Ï‹•µç… /Î$$9øèy‰ôΑÉ 	 

  ]282[البقرة 

، حمايةً وصيانة لأموال الناس من الضـياع  الدينشرع االله سبحانه وتعالى طرقاً لتوثيق 
، أو أخذ الرهن به ،والإشهاد عليه ،الدينكتابة  :ومن هذه الطرق، وقطعاً للنزاع والشجار بينهم

  : لا بد من تعريف التوثيق لغةً واصطلاحاً ذلكوقبل البدء بالحديث عن 

  مفهوم التوثيق لغةً واصطلاحاً :المطلب الأول

  التوثيق لغةً: الفرع الأول

   .العهد والأمانة: والميثاق والمواثقة. وشَده، 1ر فعل وثقَ بمعنى أحكم الأَمرمصد

  .الشيء وتأمينه فالتوثيق إذن إحكام، 2أحكمته : ووثّقْتُ الشَيء، صدقَه: ووثقَ به

   

                                         
  .)1/915( ،مجمل اللغةابن فارس،  1
الفيروز آبادي، مجد الدين أبـو طـاهر   ). 5/202(، العينالفراهيدي، ). 1/25(، القاموس الفقهيأبو حبيب، سعدي،  2

نعـيم  : ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف)1/927(، القاموس المحيط، )هـ817(محمد بن يعقوب، ت 
  .م2005/هـ1426، 8بيروت، لبنان، ط: العرقسوسي، مؤسسة الرسالة
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  التوثيق اصطلاحا: الفرع الثاني

يتمكن الدائن من استيفاء حقه عنـد   بحيث ،لتثبيت حق الدائن 1إحكام العقود والعهودهو 
  2 .تعذر استيفائه من المدين

ضافة إلى كثير من الآيـات  إ، الكريمة الدينآية : �والدليل على التوثيق من كتاب االله 
  : الكريمة التي تحدثت عن الميثاق منها

ــالى ــه تعـ ρã�à2# �: قولـ øŒ$#uρ sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹n=tæ çµ s)≈sV‹ÏΒuρ “ Ï% ©!$# Ν ä3 s) rO#uρ ÿÏµ Î/ � 

 .]7[المائدة

  مشروعية التوثيقحكمة : المطلب الثاني

وحفظاً للحقـوق حتـى لا    ،سداً لباب النزاع والخصام ؛توثيق الديون �لقد شرع االله 
ووقـوع  ، تعالىوالتحرز من الخونة الذين لا يخشون االله ، لكثرة النسيان تكون عرضة للنسيان
  .3الشجار والنزاع بينهم

  الدين حكم توثيق: المطلب الثالث

  :ودليل ذلك قولـه تعـالى  ، 4وليس الوجوب لاستحبابالتوثيق أمر مشروع على سبيل ا

� $ yγ •ƒr' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β çνθ ç7çF ò2 $$ sù 	5 282[ البقرة[.  

                                         
سـلامية، مؤسسـة   ون الإؤ، المجلس الأعلى للش)1/357(، المنتخب في تفسير القرآن الكريملجنة من علماء الأزهر،  1

  .م1995/هـ1416، 8الأهرام، ط
 ـ1430ذي الحجة  1، تم نسخه من الانترنت في )12/2449(، فتاوى الشبكة الإسلاميةلجنة فتاوى الشبكة،  2  18/ هـ

  .م2009نوفمبر 
  ). 3/383(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
 ـ437(ت القيسي القيرواني، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القرطبي المالكي، 4 ، )هـ

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا، جامعة الشـارقة، مجموعـة   : ، تحقيق)1/916(، الهداية إلى بلوغ النهاية
 .م2008/هـ1429، 1جامعة الشارقة، ط: بحوث الكتاب

 ).5/664( ،المغني ابن قدامة،. )2/252( ،بدائع الصنائع الكاساني، 5
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  في القانونوصوره التوثيق : المطلب الرابع

 ،والإشـهاد  ،الكتابة :وهي ،بنفس طرق الشريعة الإسلامية في القانون الدينتوثيق  يتم
  :1ألا وهي ،وهناك طرق وأدلة في القانون المدني لإثبات هذا الحق ،والرهن

 .الكتابة .1

 .الشهادة .2

 .المعاينة والخبرة .3

 . الإقرار .4

 .اليمين .5

  .القرائن .6

أي أنها تتسع لتحكم سائر الحقوق المالية عينيـة  ، هذه القواعد هي قواعد عامة التطبيق
، فيقصد بالمعاينة مشاهدة المحكمة لموضوع النـزاع  .مدنية أو تجارية، معنوية، شخصية، كانت

الخبرة يتم اللجوء إليها و .ثباتها عن طريق المعاينةإيتيسر  وغالبا ما تكون الأوصاف مادية حتى
فقد عرفته مجلـة الأحكـام فـي     أما الإقرار .ئمإذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز دليل قا

: اليمينوأما  .فإذا تم الإقرار ثبت الحق، )لآخر هو إخبار الإنسان عن حق عليه( )1572:(المادة
لصـدق  فهو توكيد ، ويستنزل عقابه إذا ما حنث، 2)فهو تقوية أحد طرفي الخبر بذكر االله تعالى(

 :مجلـة الأحكـام المـادة    )البالغة حد اليقـين  فهي الإمارة( :القرائن وأخيراً .الحالف فيما يقره
القانون أو تقدير القاضي من واقعـة ثابتـه    هي نتائج تستخلص بحكم( :وفي القانون) 1741(

  .)ستدلال على واقعة غير معروفةلاومعروفة ل
                                         

، 2001 لسـنة )4(ح قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنيـة والتجاريـة رقـم    شرزبيدات، باسم محمود محمد،  1
 .م2010، 1، جامعة القدس، ط)337، 301، 265، 211(
 ).1/259(،التعريفاتالجرجاني، 2
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  صور التوثيق قديماً: الفرع الأول

  : وهي الدينورد ذكرها في آية  الإسلامي طرقاً لتوثيق الديون الدينلقد شرع 

$ � :ودليل ذلك قوله تعـالى : الكتابة .1 yγ•ƒ r' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) Λ äΖ tƒ#y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& 

‘wΚ |¡ •Β çνθç7 çF ò2 $$sù 4 � 282[ البقرة[  

‰ρß#) � :حيث قال تعالى ،الاستشهاد بالشهود .2 Îη ô± tF ó™$#uρ È ø y‰‹Íκ y− ÏΒ öΝ à6 Ï9%ỳ Íh‘ �  البقـرة 

]282[ 

βÎ)uρ óΟ � :كما فـي قـوله تعــالى  ،الرهـن .3 çFΖ ä. 4’ n? tã 9�x� y™ öΝ s9uρ (#ρß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδ Ì�sù 

×π |Êθ ç7 ø) ¨Β � 282[ البقرة[ 

yϑ �: حيث قال تعالى: الكفالة .4 Ï9 uρ u !% ỳ Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9��Ïè t/ O$ tΡ r& uρ  Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— �  72[يوسف[. 

كرها في آية الدين ودليلها قول رسول االله صور من صور التوثيق لكن لم يرد ذ هي:الحوالة .5
  .1)فليتبع ليءمطل الغني ظلم فإذا اُتبِع أحدكم على م: (�

  صور التوثيق حديثا: الفرع الثاني

، كفالـة و، رهنو، كتابةو، شهادإالتوثيق قديما من  هي نفسها صور صور التوثيق حديثاً
  .مع تطورات ومستجدات طرأت على هذه الصور، حوالةو

فالكتابة تتضمن الشيكات والكمبيالات ، عما كانت عنه سابقاًتختلف طرق الكتابة حديثاً ف
ظـف  مو وهي الصادرة من الأفراد دون أن يتدخل في تحريرها: والمحرات العرفية، والسندات

                                         
،حـديث  )5/250(،إرواء الغليـل ،صححه الألبـاني، انظـر   )2628(،حديث رقم،)3/1684(، سنن الدارميالدارمي،  1

 ).1418(رقم،
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فالمحرر العرفي هو محرر غير رسمي ولا تحـيط بـه   .ةرسمي أو شخص مكلف بخدمة عام
محررات عرفية معدة للإثبـات فيمـا   : وهي نوعان .الضمانات التي تحيط بالمحررات الرسمية

ومحررات عرفيـة  ، لذلك تكون موقعة ممن هي حجة عليه، يثور من منازعات حول مضمونها
لكنها تصلح للإثبات كأدلة ، في الإثباتغير معدة للإثبات أي لم ينظر عند كتابتها إلى استخدامها 

   .1كدفاتر التجار والأوراق المنزلية والرسائل والبرقيات، عارضة

، فالرسائل والبرقيات قد تكون حجة في الإثبات إذا توفرت في كل منها شروط معينـة 
فـي مكتـب    ةوأن يكون أصل البرقية المودع، مثلاً إذا حفظ أصل البرقية في البريد لمدة معينة

فإن الدائن  الدينفإذا قام المدين بالوفاء ب: والتأشير ببراءة الذمة.من مرسلهاعليها  اًالتصدير موقع
بالوفاء مع التوثيق ويعد ذلك بمثابة دليـل   الدينيعطيه عادة مخالصة بالسداد أو يؤشر على سند 

   .2كتابي كامل

كلها وسائل ، ئق الحاسب الآليووثا، رونيأيضاً مكاتبات التلكس والفاكس والبريد الالكت
  .3حديثة لتوثيق الديون

   

                                         
 .م1998الإسكندرية، : ، منشأة المعارف)116، 106، 76(، قانون الإثباتمنصور، محمد حسين،  1
 ).116(، المصدر السابق 2
 ).127(شرح قانون البينات الفلسطيني، زبيدات،  3
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  المبحث الثاني

  توثيق الديون عن طريق الكتابة

  تعريف الكتابة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  الفرع الأول الكتابة لغةً

  .1خط القلم: وكتب، هي الخط

  الكتابة اصطلاحاً: الفرع الثاني

  .2توثيق الحقوق ليرجع إليها عند الحاجة هي الخط الذي يعتمد عليه في

  مفهوم الكتابة في القانون :الفرع الثالث

هي كتابة تصدر ممن يراد إثبات الدين عليه، ولفظ الكتابة يشمل كل كتابة بدون اشتراط 
شكل معين فيها، فقد تكون الكتابة سنداً أو مجرد علامة ترمز للاسم أو التوقيع، أو غير ذلك من 

كمبيالة، أو مجموعة من الأوراق التجارية لا ورقة واحدة، لكن لا بد من وجود كتابـة   شيك أو
 .3عند تقديمها للمحكمة؛ لأن مجرد القرائن والشهود وحدها لا تفي بإثبات ما تحتويه ورقة الدين

  الدينالحكمة من مشروعية كتابة : المطلب الثاني

  : ولذلك حكم وفوائد عظيمة منها؛ ق الكتابةعن طري الدينلقد شرع الإسلام توثيق 

كان ذلك لحفظ حقوق الناس  الدينبكتابة  �فعندما أمر االله : حفظ حقوق الناس من الضياع .1
وقد تضعف نفسه أمام ، ومعرض لوسوسة الشيطان، فالإنسان معرض للضياع، من الضياع

 .4فبالكتابة تُحفظ أموال الناس من الضياع، الإغراءات المالية

                                         
 ).7/287(، لسان العربابن منظور،  1
دمشـق،  : ، دار البيـان )2/417(، وسائل الإثبات فـي المعـاملات المدنيـة والأحـوال الشخصـية     الزحيلي، محمد،  2

 .م1994/هـ1413
3 Ta3le.montadarabi.com/t1032topic  
  ).3/383(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  4
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ويرجعان إليه عند ، فإن الكتاب يصير حكما بين المتعاملين: قطع الشجار والنزاع بين الناس .2
 .1 فلا يستطيع أحدهما أن يجحد حق صاحبه، المنازعة

حتى ، لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد: التحرز عن العقود الفاسدة .3
 .2الكاتب للكتابة يبين لهما ذلكفعند رجوعهما إلى ، يبتعدا عنها

أو  الـدين فقد يشتبه على المتعاملين مقـدار  : رفع الارتياب والشك والنزاع بين المتعاملين .4
  .3فعند رجوعهما إلى الكتاب لا يبقى لأحدهما شك أو ريبة، أجله

أموالهم لحفظ وذلك  ؛فبذلك بينت لنا شريعتنا الغراء فوائد وأهمية كتابة الديون بين الناس
  .ونشر الأمن والأمانة بين الناس، وحقوقهم

  الدينحكم كتابة : المطلب الثالث

، علـى سـبيل الاسـتحباب    افمنهم من رأى أنه، الدينلقد اختلف الفقهاء في حكم كتابة 
  : كما يلي الدينفكانت أراء الفقهاء في حكم كتابة ، على سبيل الوجوب اومنهم من رأى أنه

وقـد روي عـن   ، عطاء والنخعي وابن جـريج  وهو مذهب ،الأمر هنا للوجوب: الأولالرأي 
وإن ، إن ذهب حقه لم يؤجر(: قوله_د عليه هِشْعن الذي لم يكتب دينه المؤجل ولم ي_ 4الضحاك
دعا لم يج6 حالة الضرورة من هذا الوجـوب واستثنى الطبري ، 5)؛لأنه ترك حق االله وأمرهب ،

                                         
  ).30/168(، المبسوطالسرخسي،  1
  ).30/168(، المصدر السابق 2
 )30/168(، المصدر السابق 3
هو الضحاك بن مزاحم أبو القاسم تابعي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث الشريف، وثقـه الإمـام   :الضحاك 4

أحمد،سمع عن ابن جبير وأخذ عنه التفسير،ابن جزي، شمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد بـن يوسـف،         
 .هـ1351برجسترسر،:، مكتبة ابن تيمية )1/338(،غاية النهاية في طبقات القراء،)هـ833(ت
صـادق  : ، تحقيق)2/206(، أحكام القرآن، )هـ370(الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، ت 5

 .هـ1405بيروت، : ، دار إحياء التراث العربي_عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف_القمحاوي 
، الهيئة العامة لشئون المطـابع الأميريـة،   )1/485(، رآن الكريمالتفسير الوسيط للقمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،  6
  ).6/351(، المحلى بالآثارابن حزم، . م1993/هـ1414، 1ط
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βÎ)uρ óΟ �: وذلك في قوله تعالى çFΖ ä. 4’ n? tã 9�x� y™ öΝs9 uρ (#ρ ß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδ Ì�sù ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β �   البقـرة

]283[.  

صرف الأمر  �إن االله : حيث قالوا .1وهذا مذهب الجمهور، ظاهر الأمر للندب: الرأي الثـاني 
  :منها، لعدة أسباب؛ عن الوجوب

فإذا كان له ذلك أجاز أن يترك الكتابة ائتماناً للمدين لـه  ، أجاز لصاحب المال أن يهب ماله .1
 .2ولا يعتبر آثماً في ذلك

،وهذا ن الإجارة على فعل الفروض باطلة؛لأ3ها الكتابة واجبة لما صح الاستئجار للو كانت  .2
 . 4الرأي ليس على اطلاقه إذ يجوز الاستئجار لتعليم القرآن والتعاليم الدينية

*βÎ÷ �: قوله تعـالى وفي  .3 sù zÏΒr& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ù=sù “Ï% ©!$# zÏϑ è?øτ $# …çµ tF uΖ≈tΒ r& È, −G u‹ø9 uρ ©! $# 

…çµ −/ u‘ � فهذه القرينة صرفت  ،فيها دليل على عدم وجوب الكتابة ولا الإشهاد ،]283[ البقرة

 .الأمر الأول من الوجوب إلى الندب

إن المسلمين في الزمن الأول لم يلتزموا الكتابة ولا الإشهاد فكانوا يأخذونه تارةً ويتركونـه   .4
 . فلو كان واجباً لما تركوه، أخرىتارةً 

فهذه الأسـباب  ، التافهةولا سيما في المعاملات المالية  5الكتابة يوجد فيها حرج ومشقةإن  .5
  .واجبة جعلت الجمهور يعتبرون الكتابة مندوبة لا

                                         
أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسـن بـن علـي بـن موسـى      ). 1/916(، الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي القيرواني،  1

عبد الغني عبد الخالق، مكتبـة  : ، كتب هوامشه)1/137(، للشافعي أحكام القرآن)هـ458(الخسروجردي الخراساني، ت
  .م1994/هـ1414، 2القاهرة، ط: الخانجي

  ).1/488(، التفسير الوسيطالزحيلي، وهبة،  2
  ).3/385(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
 ).3/840(،فقه السنة،سيد سابق، )4/417(، رد المحتارابن عابدين،  4
  ).3/110(تفسير المنار، ، )هـ1354(د بن علي، ترضا، محمد رشي 5
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*βÎ÷ �: بنزول قوله تعالىإلى الندب الحكم  خَسوجوب الكتابة في البداية ثم نُ: الرأي الثالث sù zÏΒr& 

Ν ä3àÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ ÏjŠxσ ã‹ù=sù “ Ï% ©!$# zÏϑè? øτ $# … çµ tFuΖ≈tΒ r& �  وهذا مـذهب الشـعبي وابـن    ، ]283[البقرة

ففي هذه الحالة يجب ، مثل ولي اليتيمويستثنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغيره ، 1عينية
لأنه مسؤول عن هذا المال فيجـب عليـه أن يتخـذ    ، 2حتى لا يضيع حقه الدينعليه أن يكتب 

 .الدينوالكتابة وسيله جيدة لحفظ ، اللازمة لحفظ هذا المال من الضياع الوسائل

التـزام  أنـه لـم ينقـل    : ذلك دليلو، وليست واجبةمندوب إليها هو أن الكتابة : مختارالرأي ال
مع ، بكتابة ديونهم أو مداومتهم عليه كظاهرة ثابتة ودائمة 
 الصحابة أو التابعين أو سلف الأمة

ولو كانت الكتابة واجبة ، وفي نفس الوقت لم ينقل اعتراضهم على ترك الكتابة، حاجتهم إلى ذلك
لكن تعظيماً لكلام االله ، 3ليست بواجبةفدل عدم النقل على أنها ، لنقل ذلك نقلاً واضحاً مستفيضاً

فإن كثيراً منهم كانوا يوثقون ديونهم ويحرصـون  ، وإن كان محمولاً على الندب، تعالى وخطابه
  .4ق هذه السنة الكريمة على تطبي

ألا ، خلقين مهمين بجب على الإنسان المسلم أن يتصـف بهمـا  الكريمة الدينولقد تضمنت آية 
فإنه يؤدي ما عليه بأمانة وبدون تسـويف   ا في الإنسان المسلمفإذا توفر، وىالأمانة والتق: وهما

  .واالله تعالى أعلم، فبذلك يكون الأمر بالكتابة للندب وليس الوجوب، ولا مماطلة

  آراء الفقهاء في حجية الإثبات بالكتابة: المطلب الرابع

ومشـهوداً  رسـمية  إذا كانت  ،إن الفقهاء عاملوا الإقرار بالكتابة معاملة الإقرار باللسان
فتكون بينة صحيحة وحجة اثبات مقبولة لـدى الجهـات   . عليها ومستوفية لشروطها وضوابطها

هي فالكتابة التي اختلف فيها الفقهاء أما . وسيلة قوية لحفظ الحقوق والديون وحمايتهاو، القضائية

                                         
  ).7/90(، مفاتح الغيبالرازي،  1
  ).3/412(، تفسير العثيمينالعثيمين،  2
 .، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)64/111(، نظام الإثباتأبو بكر، عوض عبد االله،  3
  ).3/121(، التفسيرالوسيطالزحيلي، وهبة،  4
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وكذلك الأوراق التي لم تصدر من ، ولكن لم يشهد عليه، إقرار المدين بدين عليه لآخر بخط يده
فبعض الفقهاء يرون أن مثل هذه الكتابات لا يثبت القاضي بها ما تضـمنته مـن   ، جهة رسمية

   .1وذلك لإمكان تزوير الخطوط، حقوق

أن العمل بهذه الكتابات لا يكون حجـة  : وهم المانعون، الحنفية والمالكية ورأي للشافعية
لوا على ذلك بحادثة سـيدنا  وقد استد. 2لخط والخاتم يشبه الخاتم فالخط يشبه ا، لاحتمال التزوير

فإن المتسببين في قتله قد صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل ، والفتنة التي أدت إلى مقتله �عثمان 
   .3وحصل الذي حصل، كتابته

لأن ؛ ثبـات كحجـة للإ  تقبل الكتابة: وهم المجيزون، للشافعية وعند الحنابلة في روايةو
  .4شرعاً ول عليهالخط يفيد اليقين ويع

Ÿω �: �فقد استدلوا على رأيهم من قـول االله   uρ z> ù' tƒ ë=Ï?%x. βr& |=çF õ3 tƒ $ yϑŸ2 çµ yϑ ‾=tã 

ª! ما حق امرئ مسلم له شيء يوصـي فيـه يبيـت    (: � االله رسولوقول ، ]282[البقرة  � #$

   .5)ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

وذلك ، يونلدلرأي الثاني من قبول الكتابة حجة صحيحة لتوثيق اأميل إليه االذي : الرأي الراجح
وخصوصاً مع ، ثم إن امكانية التزوير يمكن التحرز منها وإثباتها، من الكتاب والسنة لقوة أدلتهم

والتزوير يمكن أن يكون في الشهادة كمـا  ، التقدم العلمي والتقني الموجود حالياً لإثبات التزوير
  .يمكن أن تمتاز على اللفظ بالثباتن الكتابة إحتى ، يكون في الكتابة يمكن أن

                                         
 ).64/118(، نظام الإثباتأبو بكر،  1
صـلاح  .د: ، تحقيق)2/798(، النتف في الفتاوى، )هـ461(السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الحنفي، ت 2

 ـ1404، 2لبنـان، ط /بيروت، الأردن/عمان: مؤسسة الرسالة/الدين الناهي، دار الفرقان تبيـين  الزيلعـي،  . م1984/هـ
أسـنى  السـنيكي،  ). 8/74(، مناهج التحصيلالراجراجي، ). 4/192(، ة الدسوقيحاشيالدسوقي، ). 4/182(، الحقائق
 ).3/278(، المطالب

 ).64/113(، نظام الإثباتأبو بكر،  3
 ).15/418(، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، )8/409(،مختصر المزنيالمزني، 4
 ).4/2/2738(، صحيح البخاريالبخاري،  5
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أما ، )البينات(فإنها تأتي في مرتبة ) عليها اًرسمية أو مشهودمستندات إن كانت (هذا كله 
ويبقى للقاضي ، التي يستأنس بها )القرائن(فهي في مرتبة _كالأوراق العرفية_بغير هذا الوصف 
ولا سيما أنها تندرج في دائرة النزاعات في غير الحـدود  ، عليها إن رأى ذلكسلطة الحكم بناء 

  .1، والجنايات

  وكيفية الكتابة الكاتبالكتابة و شروط: المطلب الخامس

  : منهاالكاتب  الكتابة و شروطالكريمة  الدينفي آية  �لقد بين االله 

ولا يـنقص  ، المال أو الأجل بالعدل والحق في كتابته فلا يزيد فيالكاتب يجب أن يتصف  .1
فيكون ما يكتبـه  ؛ فيجب على المتداينين اختيار كاتب فقيه عارف بمذاهب الفقهاء ،منه شيئاً

 . لهولا يجد حاكم ولا قاضٍ من قضاة المسلمين سبيلاً إلى إبطا، متفقاً عليه بين أهل العلم

 أن يقـع النـزاع بسـببها   مكن التي يوالمتشابهة  على الكاتب أن يبتعد عن الألفاظ المجملة .2
 .2إشكالاً بين المتداينينوتحدث 

وهو أعلم بـالحق   الدينلأنه المقر المشهود عليه ب؛ يفضل أن يقوم بالكتابة الذي عليه الحق .3
مختـل العقـل أو لا    ،صـغيراً ، أما إذا كان الذي عليه الحق ضعيفاً، وصفته وقدره وأجله

أو  ،فيتولى هذه المهمة متولي أمره من والـد  ،يستطيع الإملال بسبب خرس أو جهل باللغة
 .3أو وكيل فيجب عليه الإملال بالعدل ،قيمأو ، وصي

                                         
 ).64/118(لاثبات،نظام اأبو بكر، 1
  ).418، 15/419(، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، )7/90(، مفاتح الغيبالرازي،  2
، ، الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل   )هـ538(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار االله، ت،  3
هـ، الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمـد الخطيـب الشـافعي،    1407، 2بيروت، ط: ، دار الإيمان العربي)1/325(

: ، مطبعـة بـولاق  )1/187(، على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير السراج المنير في الإعانة، )هـ977(ت
 ـ1332(يد بن قاسم الحلاق، تهـ، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد بن سع1285القاهرة،  ، محاسـن التأويـل  )هـ

  .هـ1418، 1بيروت، ط: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: ، تحقيق)2/234(
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 .1ماشياً على نهج العلماء، أن يكون الكاتب عالماً بالأمور الشرعية .4

إذا كـان  و، تفصيل الشيء المتعاقد عليه، التعريف بالعاقدين، وتتم الكتابة بالبدء بالبسملة
 ،ثم إذا فرغ الكاتب من الكتابة قرأه وتميز الفاظه، ذكر التاريخ على الوثيقة، ذكر صورته اًعقار

  .2الكتاب اصلاح أو الحاق نبه عليه وعلى ممله في الكتابة فإن وقع في

  امتناع الكاتب عن الكتابة: المطلب السادس

الكريمـة  لقد ورد في الآية  ع عن ذلك؟فما هو حكم من يمتنقد يمتنع الكاتب عن الكتابة 
لتحريم أو هل هو على ا النهي هذاحكم واختلف الفقهاء في ، النهي عن امتناع الكاتب عن الكتابة

  :، وفيما يلي تفصيل ذلكالكراهة

النهي على سبيل الكراهة لا علـى  : ) والحنابلة الشافعيةو المالكيةالحنفية و( رأي الرأي الأول
علّم الكتبة وأعطاهم شرف المعرفة  عندما �أن االله لمعنى المقصود في الآية وا، 3سبيل التحريم

حيـث  ، فالأولى على هذا الكاتب أن يكتب ويساعد أخاه المسلم شكراً على تلك النعمة، بالأحكام

وبالتالي فإن تركه لهذا ، ]77[القصص  � ) ρu&rmô¡Å 2Ÿϑy$! &rmô¡|z #$!ª )Î9s‹ø�š �: قال تعالى

يكون ؛ يق المنازعات والفتنويغلق طر، ويحفظ حقوق العباد، �العمل الطيب الذي يرضي االله 
  .لمكروه الذي لا تحمد عقباهوموقعاً في ا ،للسنة تركه مخالفاً

  

                                         
 ).7/90(، مفاتح الغيبالرازي،  1
 .م2010/هـ1431عمان، : ، دار الثقافة)1/33(، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعيةداوود، أحمد علي،  2
 ـ489(ني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي التميمـي الحنفـي، ت  السمعا 3 تفسـير  ،)هـ

، 1الريـاض، السـعودية،ط  :ياسر بن إبراهيم وغنـين بـن عبـاس بـن غنـيم، دار الـوطن      :،تحقيق)1/283(، القرآن
علي بن أحمد بن محمد بن علـي  ، الواحدي الشافعي،أبو الحسن )1/327(،أحكام القرآنابن العربي،. م1997/هـ1418

 ـ468(النيسابوري، ت صـفوان عـدنان داودي،دار   :،تحقيـق )1/193(، لـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز     ،ا)هـ
اللباب ،)هـ775(النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، ت.هـ1،1415دمشق،ط:القلم

، 1بيروت، لبنـان،ط :عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الكتب العلمية عادل أحمد:،تحقيق)4/482(، في علوم الكتاب
 .م1998_ه،1419
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، وهو أن القيام بهذا العمل هو فرض كفايـة : 2وأبي سعيد الخدري 1قول الشعبي :القول الثاني
فإن لم يجد أحداً يكتب إلا هـذا  .محمول على التحريمركه توالنهي عن ، فإن تركه حرام يوبالتال

وإلا وقـع  ، د أشخاصاً عدة وجب على واحد مـنهم فإن وج، عيناًوجب عليه الكتابة ، الشخص
  .3ثم وشاركوا في اقتراف هذا الحرامالجميع في الإ

إذا أنـه  بمعنى ، الكاتب �كما علم االله  بعد الشروع فيها الإيجاب متعلق بالكتابة: ثالثالقول ال
ي ولا يجعل ف، ولا يخل بشرط من الشروط، فالواجب أن يكتب كما علمه االله تعالى بالكتابةباشر 

ولا يتعلـق الخطـاب   ، وإلا فهو حـرام ، 4فيؤدي إلى ضياع المال ؛ العقد شرطاً يخل بمقصوده
  .لأن ذلك محمول على الكراهة ومخالفة الأولى؛ بالنهي والتحريم قبل الكتابة أصلاً

من اعتبار النهي علـى سـبيل   ، رأي الجمهور، هو الرأي الأولالذي أميل إليه : مختارالرأي ال
على الدائن والمدين فكيـف تكـون   لأن الأصل أن الكتابة ليست واجبة ، الكراهة وليس التحريم

الكتابـة ليسـت   أن  ثـم ، ،على الكاتب وهو أجنبي عن المتعاقدين ولا علاقة له بالعقـد  ةواجب
واالله ، على الكراهة وليس التحـريم  لاًوي محمفبذلك يكون النه، نيالتعيمفروضة على الكفاية أو 

  .تعالى أعلم

  صور وأشكال الكتابة: المطلب السابع

  : للتوثيق بالكتابة صور وأشكال مختلفة سأعرض بعضاً منها

  الشيك: المسألة الأولى

ثالـث المبلـغ   فهو عبارة عن أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شـخص  (: تعريفه: أولاً
  5) المدون في الشيك من حسابه الجاري

                                         
هو عامر بن عبد االله الشعبي، إمام علامة عصره وقد حدث عن عدة كبراء من الصحابة مـنهم أبـو هريـرة،    : الشعبي 1

 ).5/172(، سير أعلام النبلاءوالسيدة عائشة، قايماز، 
 ).17/322(، سير أعلام النبلاءقايماز، . بن مالك بن سنان بن ثعلبة، صحابي جليلهو سعد : أبو سعيد الخدري 2
 ).3/383(،الجامع لاحكام القرآن،القرطبي،)2/209(، أحكام القرآنالجصاص،  3
  ).7/93(، مفاتح الغيبالرازي،  4
 .نظمة المؤتمر الإسلامي بجدةتصدر عن م).9/538(مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، 5
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ويجـري  ، والشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم بمثابة النقـود الورقيـة  : حكم الشيك: ثانياً
فمثلاً سحب الشـيك  ، وهي محمية في قوانين جميع الدول، ا بين الناس مثل النقود الورقيةتداوله

عاقب عليها قوانين العقوبـات  الشيك يعتبر جريمة تيد يفي بقيمة على بنك ليس للساحب فيه رص
والشيك نوع من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة كما قرر مجمع الفقه ، 1في الدول جميعها 

والتعامل بالشيكات الأصل فيه الجواز بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي ، 2الإسلامي 
  .3قررها الفقهاء المعاصرون 

يتعامل بـه الأفـراد والمؤسسـات بثقـة      كاملاً يمثل إبراء أنه وهو: لغرض من الشيكا: ثالثاً
وهـو  ، لأنه يساوي قيمة النقد تماماً، فهو يعتبر بمنزلة القبض: وذلك لعدة اعتبارات، واطمئنان

ويعتبر الشيك وسيلة لحماية الأموال وحفظها مـن السـرقة   ، 4راجع لأعراف الناس وعاداتهم 
  .5والضياع 

  المستندات: ثانيةالمسألة ال

تقسيم ن بوالمعاصر م العلماءقاقد و.لتوثيق بالكتابةوهي صورة أخرى من صور ا: تعريفها: أولاً
  : هيالمستندات إلى قسمين و

  .مستندات رسمية ومستندات عرفية: أقسامها: ثانياً

  هي تلك المسـتندات التـي   (: ةالمستندات الرسمي: الرسمية تعريف وشروط المستندات: ثالثاً
وذلك طبقاً للقواعد المتبعة فـي  ، أو تلقاه من ذوي الشأن، يثبت بها موظف عام ما تم على يديه

                                         
  ).142، 5/143(، يسألونكعفانه، حسام الدين،  1
 ).7/736(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظم المؤتمر الإسلامي 2
  ).12/25(فتاوى حسام الدين عفانه، حسام الدين عفانه،  3
، دار )60(النقود واستبدال العمـلات،  ، السالوس، علي أحمد، )3/232(، وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية 4

  .م1978/هـ1407، 2الاعتصام، ط
  .م1998الأردن، : ، دار النفائس103، أحكام صرف النقود والعملاتالباز، عباس أحمد محمد،  5
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وحتى يتم العمل بموجب هذا السند لا بد من تـوافر شـروط معينـة    ، )حدود سلطته أو ولايته
  : 1وهي

 .أن يكون تحرير السند بمعرفة موظف رسمي .1

 . الرسمية مختصة بتحرير مثل هذا السندأن تكون الجهة  .2

  .أن يكون تحرير هذا السند وفق القواعد الموضوعة له .3

صـكوك  ، شهادات الميلاد: من الأمثلة على هذه المستندات: 2صور المستندات الرسمية: رابعاً
  .الأراضي وعقودها المستخرجة من سجلات مصلحة الأراضي

الورقة الرسمية حجة على ما تحتويه من بيانات ما دامت قد : المستندات الرسميةحكم : خامساً
 تم التأكد ولا يستخرج هذا السند إلا إذا، لذلك لا يقبل إنكار ما جاء فيها؛ استوفت جميع شروطها

  .3من صحة هذه البيانات الموجودة فيه

التي لم تصدر بأنها الأوراق والمستندات (تعرف المستندات العرفية : المستندات العرفية: سادساً
أو ، وهي مثل كتابة المقر بخط يده أن لفلاناً عليـه كـذا  ، أو موظف حكومي، من دائرة رسمية

وكذلك هبة الإنسان لغيـره بـدون   ، كتابة الوصية بخط الموصي من غير أن يشهد على وصيته
تاجر مع تعامل الودفاتر التجار التي تبين ، وما يجده الوارث في دفتر مورثه، تسجيل هذه الهبة

  .4ه دائنه ومدين

 ـ، الكتابة المشار إليها في الآية الكريمة: حكم المستندات العرفية: سابعاً ؛ اًأصبحت مستنداً خطي
لأن هذا المستند يحوي إقراراً بما تضمنه السند موقعاً عليه المدين المقر وبشهادة كاتب السند أو 

  .5الشهود الذين وقعوا على صحة الإقرار

                                         
 ).64/115(،نظام الاثباتابو بكر،  1
 ).64/115(، المصدر السابق 2
 ).35(، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعيةداود،  3
  ).117، 64_63(نظام الإثبات، ، أبو بكر، )7/671(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4
 ).4/167(،الفتاوى الهندية 5
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  : 1أربع صور هي للسندات العرفية: المستندات العرفيةصور : امناًث

 .أن يكون متن السند بخط المدين وتوقيعه بخطه أيضاً: الصورة الأولى - 

 . أن يكون متن السند بخط غير المدين وأن يكون التوقيع بخط المدين: الصورة الثانية - 

مختوماً بختم المدين بدون أن يكون متن السند بخط المدين وأن يكون السند : الصورة الثالثة - 
  .توقيعه

   .ففي جميع هذه الصور يعمل بالسند ولا يوجد فيه شبهة التزوير

أن يكون متن السند بخط غير المدين وأن يكون محل التوقيع مختوماً بختم : الصورة الرابعة - 
ففي هذه الصورة لا يحتج بهذا السند لخلـوه مـن خـط المـدين     ، المدين فقط بدون توقيعه

، فمن الممكن تصنيع مثل الختم وتزويره؛ التزوير في مثل هذه الحالة قائم فاحتمال، وكتابته
  .2ويمكن أن يقع الختم في يد أحد غير صاحبه فيستخدمه بدون علم صاحبه 

  : )تقسيم المستندات إلى رسمية وعرفية(نتائج هذا التقسيم : عاًتاس

  : 3نستنتج من تقسيم المستندات إلى رسمية وعرفية

 . أنه يجوز الإثبات بالكتابة بشكل عام .1

وعلى من ادعى خلاف ما فـي السـند    ،فهو حجة، إذا كان السند صادراً من جهة رسمية .2
 . هذا المستند إثبات بطلان

غير أنه يجوز لمن كان السند حجة عليه أن ينكر محتوى ، السند العرفي هو دليل على الحق .3
كذلك يمكن الطعـن   ،عاملوا الورقة العرفية بمثابة الإقراروذلك لأن الفقهاء ؛ السند العرفي

  . في هذه الورقة العرفية بإنكارها أو تزويرها
                                         

 ).64/115(، نظام الإثباتأبو بكر،  1
 ).7/170(،مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2
 ).64/117،118(، نظام الاثباتأبو بكر،  3
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فالقيود الموجودة في دفاتر التجار هي مـن  ، دفاتر التجار: 1ومن أمثلة السندات العرفية
تبـه أو بخـط   أما إذا كانت هذه القيود بخط كا، إذا كانت بخط من التاجر، قبيل الإقرار بالكتابة

وقد ، فإن هذه القيود لا تكون من قبيل الإقرار بالكتابة، وادعى التاجر أنه لم يأمر بكتابتها، أجنبي
فالقيود التي تكون ضده حجة ، ميز الفقهاء بين القيود التي تكون لصالحه والقيود التي تكون ضده

أمـا  ، 2بها لضاعت الحقـوق ولو لم يعمل ، لأنه لا يكتب فيها على سبيل الهزل والتجربة؛ عليه
ال الكذب؛لذلك اتخذ بعـض الفقهـاء   لقوة التهمة واحتم؛ القيود التي تكون لصالحه لا يؤخذ بها

  .3أن يقيد معاملته مع شخص آخر في دفتر ذلك الآخر: منها) شروطاً(قيوداً

التجارية هي سجلات يقيد فيها التاجر عملياته : تعريف دفاتر التجار في القانون المدني: شراًاع
ومن خلال هذه الـدفاتر يتضـح مركـز    ، )حقوق التزامات، مصروفات، سواء كانت إيرادات(

ومعرفة مواطن القوة والضعف في نشاطه التجاري خلال فتـرة  ، التاجر المالي وظروف حياته
  .4معينة من الزمن 

على أنه يجب على  )تجاري أردني( )16( لقد أشارت المادة: أنواع الدفاتر التجارية: أحد عشر
، مما يعني أن للتاجر أن يمسك دفاتر أخرى مسـاعدة ، التاجر أن يمسك ثلاث دفاتر على الأقل

  : 5)دفاتر اختيارية(والدفاتر المساعدة فهي ، فالدفاتر الثلاث الأولى تسمى دفاتر إلزامية

، الميزانيةدفتر الجرد و، ودفتر صور الرسائل، ودفتر اليومية: هي )الإجبارية(فالدفاتر 
  : وفيما يلي توضيح ذلك

ففي هذه الدفاتر يقيد التاجر ، من أهم الدفاتر التي يجب على التاجر مسكها: دفتر اليومية
فيجب أن يتم قيد هـذه  ، جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري يوماً بيوم

                                         
 ).64/117(نظام الاثبات،أبو بكر،  1
 )7/504(، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتارنجل ابن عابدين،  2
 ).4/167(،الفتاوى الهندية 3
عمـان،  : ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  )106، 107(، الوسيط في شرح القانون التجاريالعطير، عبد القادر حسين،  4

 . الأردن
 )107(،الوسيط في شرح القانون التجارير،العطي 5
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، لتاريخ العمليـات التـي قـام بهـا     البيانات في كل يوم بصورة مفصلة ووفقاً للتسلسل الزمني
  .فبواسطة هذه الدفاتر يمكن التعرف على كل ما يتصل بنشاطه التجاري

تجاري يتم الاحتفاظ بالبرقيات وصور الرسائل  )16( حسب المادة: دفاتر صور الرسائل
   .ن الصادر والوارد للتاجريوالتلكسات والفاكسات في أضابير تب

تر تجاري على وجوب أن ينظم التاجر دفـا ) 16(نصت المادة : دفاتر الجرد والميزانية
يقوم التـاجر بجـرد    ففي دفتر الجرد، كل سنة على الأقلمرة  االجرد والميزانية ويجب تنظيمه

أموال منشأته سواء كانت منقوله أو ثابتة وحصر ما له من حقوق وما عليه من ديون وتسـجيل  
  . ذلك في دفتر الجرد

للتـاجر أن يمسـك دفـاتر     تجاري على أن) 16( فقد ورد في المادة: الدفاتر المساعدة
  : وأهم هذه الدفاتر، أخرى مساعدة تتفق حجم وطبيعة أعماله

وتجمـع  ، ل القيود الواردة في دفتر اليومية كل مدة معينةرحوفي هذا الدفتر تُ: دفتر الإسناد - 
 . العمليات التي من نوع واحد في مجموعة واحدة

وتنقل فيما بعد ، يدون في هذا الدفتر العمليات التجارية اليومية بمجرد وقوعها: التسويدةدفتر  - 
 .على دفتر اليومية

 . تدون فيه حركة البضائع الداخلة والخارجة منه: دفتر المخزن - 

 1حتى يمكن، تسجل فيه الأموال التي تخرج من الصندوق والتي تدخل إليه: دفتر الصندوق - 
 .المالي في نهاية كل يوم للتاجر معرفة وضعه

تسجل فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية التي للتاجر أو عليـه  : دفتر الأوراق التجارية - 
 .وذلك لسهولة متابعتها في وقتها

                                         
الإلتـزام   أصـول أحكـام  العدوي، جـلال علـي،   ). 109، 110، 112(، الوسيط في شرح القانون التجاريالعطير،  1

 . الإسكندرية: ، منشأة المعارف)448، 449(والإثبات، 
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 .تسجل فيه طلبات البيع وتواريخ تنفيذها: دفتر المبيعات - 

  حجية دفاتر التجار في الإثبات: اثناعشر

بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات عندما ألزم التـاجر   )الأردنيالقانون المدني (لقد قرر
لذلك أجاز القانون للتاجر أن يستند إليها فـي الإثبـات   ، بمسكها وفق شروط نص عليها القانون

كما أجاز ، )لا يجوز للشخص أن ينشئ دليلاً لنفسه(: خروجاً على القاعدة العامة التي تقضي بأنه
لا يجبر الشخص (بواسطة القضاء خروجاً على القاعدة العامة التي تفيد بأنه إلزامه بتقديم دفاتره 

   ).تقديم دليل ضد نفسه ىعل

أن دفاتر التجار الإجبارية تصلح (: )قانون البيانات الأردني(من  )16(المادة  تنصقد و
نـه  أن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بي

يستطيع التاجر استعمال دفاتره التجارية لصالحه يجب أن تكـون الـدفاتر   وحتى . )وبين تاجر
 أن تكون مرقمـةً  مثلاً، تجاري )17(ل القانونية الواردة في المادة وفقاً للأصو ومنتظمة الزامية

  . التجاريةوالكتابة فيها تكون بحسب تاريخ وقوع العمليات ، عليها من السجل التجاري اًموقع

يتطلب  عرض هذه الدفاتر هو أمر اختياري للمحكمة إذا رأت في ظروف القضية ماإن 
فإنهـا  ، إذا لم تكن هذه الدفاتر منظمة حسب الأصـول أما . ضرورة الإطلاع على دفاتر التاجر

: من قانون البيانات الأردنـي  )16/1(استناداً للمادة ، يمكن أن تكون حجة على من قدمها لا له
 .1)دفاتر التاجر الإجبارية غير المنتظمة حجة على صاحبها(

 : 2حجة الدفاتر التجارية ضد غير التاجر: عشر ثلاثة

يلتزم  وذلك لأن غير التاجر لا، الأصل أن دفاتر التاجر لا تعتبر حجة على غير التاجر
نات من قانون البي )15( استناداً للمادة، بمسك دفاتر حتى يمكنه تقديمها في مواجهة دفاتر التاجر

                                         
  ). 121(، الوسيط في شرح القانون التجاريالعطير،  1
 ).100_95(،لمواد المدنية والتجارية دراسة مقارنةالبينات في ا االقضاة، 2
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تعتبر نات الواردة فيها البيف ومع ذلك، جة على غير التاجرإن دفاتر التجار لا تعتبر ح(: الأردني
للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من و، ما قيده التاجر في دفترهثبوت بالكتابة على ال كمثابة

  .)حتى تثبت ما ورد في هذه الدفاتر الطرفين

في مثل هذه الحالة أمر متروك لتقدير القاضي حسب قناعتـه وظـروف   فتقديم الدفاتر 
  . القضية

  حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر نفسه: عشرأربعة 

ء أكانت منظمـة أو غيـر   اسو ،تعتبر حجة على صاحبها )الإجبارية(الدفاتر التجارية 
نات تاجر وذلك لأن البيكان أو غير  النظر عن صفة الخصم تاجراً بغض، قانونياًمنظمة تنظيماً 

المقيدة في؛ هذه الدفاتر تعتبر إقراراً خطياً من التاجر لذا لا يجوز تجزئة الإقرار ومن ثم فـإن  
ويستبعد منها مـا هـو منـاقض    ، بالدفاتر التجارية ليس له أن يأخذ منه دليلاً لنفسه من يتمسك

لهذا الشخص أن يطالـب   مثلاً إذا اشترى شخص من تاجر سلعة بثمن مؤجل فلا يصح. لدعواه
  .1التاجر بتسليم السلعة ويدعي بنفس الوقت بأنه دفع الثمن

فلا تتقيد المحكمة بمـا  ، نستنتج مما سبق أن حجية الدفاتر التجارية هي حجة جوازيةو
بتقديم دلائل مقنعة عكس ما ورد فـي هـذه   ، كما يجوز نفي ما ورد في هذه الدفاتر، ورد فيها

  .تهذه الدفاتر حجيتها في الإثبا فبذلك تخسر، الدفاتر

   

                                         
  ).124(، الوسيط في شرح القانون التجاريلعطير، ا 1
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  لثالمبحث الثا

  توثيق الديون عن طريق الاشهاد

آيـة  _ووردت في الآية الكريمة  الدينمن الطرق التي أقرتها الشريعة الإسلامية لتوثيق 
  : وشروط الشهادةوأنواع مفهوم ومشروعية  ولتوضيح ذلك لا بد من بيان، شهادالا_ الدين

 تعريف الشهادة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  الشهادة لغة: الفرع الأول

ةً فهو شاهشَهاد دشْهي والشهادة الحضور والعلـم اليقينـي بمـا حـدث    ، دمصدرَ شهِد ،
  . المعاينة: والمشاهدة

 .1هي خبر قاطع بما قد شوهد: فالشهادة

  الشهادة اصطلاحا: الفرع الثاني

   .)حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء إخبار صدق لإثبات(هي 

إما بحق للغير علـى آخـر   : ثلاثة خباراتفالإ، 2فتخرج شهادة الزور فهي ليست شهادة
  .3أو بالعكس وهو الإقرار، أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى، وهو الشهادة

  الشهادة في القانون المدني: لفرع الثالثا

بأنها إخبار أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويترتب : (الشهادةعرف القانون : مفهومها: أولاً
فهي إخبار ينشئ التزاماً على الغير، فإذا كانت تنشئ التزامـاً عليـه فهـي    ، )عليها حق لغيره

  . 4إقرار

                                         
  ). 3/239(، لسان العرب، ابن منظور، )1/514(، مجمل اللغةابن فارس،  1
 ).7/364(، فتح القديرابن الهمام،  2
  ).1/129(، التعريفاتالجرجاني،  3
  .م1994/هـ1414، 2، ط)121(، في المواد المدنية والتجارية البيناتالقضاة، مفلح عواد،  4
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  أنواعها: ثانياً

شهادة مباشرة بأن يخبر الشاهد بما وقع من الغير تحت سمعه وبصره، كمن يشهد تعاقداً  .1
 . أو حادثة فيروي ما سمعه أو رآه

شهادة غير مباشرة أو سماعية، كأن يشهد شخص بما سمع رواية عن الغير، فلا تعتبر  .2
تعتبرهـا  شهادة بالمعنى القانوني، ولا تكون لها حجية الشهادة، وإن كان للمحكمـة أن  

  .1قرينة على صحة المدعى به

الشهادة غير المباشرة أو السماعية المنقولة مقبولة في حالات ثلاث، وفقاً لما نصت عليه 
الشـهادة بالسـماع غيـر    : (من قانون البينات الأردني في المواد المدنية والتجارية )39(المادة 

  2).الوقف الصحيح لجهة خيرية منذ مدة طويلة، والنسب، والوفاة: مقبولة إلا في الحالات التالية

  مشروعية الشهادة: المطلب الثاني

  . المشرفة والسنة الكريم الشهادة الكتابمشروعية الأصل في 

 $ρu#$™óFt±ôηÎ‰ßρ#( −yκÍ‹‰yøÈ ΒÏ ‘hÍ̀y%9Ï6àΝö ( ùs*Îβ 9©Νö ƒt3äθΡt �: قوله تعالى: الكريم من الكتاب: أولاً
‘u_ã=n÷È ùs�t_ã≅× ρu#$∆ö÷z&r?s$βÈ ΒÏϑ£ ?s�öÊ|θöβt ΒÏz #$9¶’κp‰y#!Ï �  282[البقرة[.  

أنه صلّى االله عليه وسلم سـئل عـن   (: �االله رسول ما روي عن : الشريفةمن السنة : ثانياً
  .3)أو دع، على مثلها فاشهد: فقال، نعم: ترى الشمس؟ قال: فقال للسائل، الشهادة

                                         
 .م1989،دار الثقافة،)173(،أصول محماكمات جزائيةالبحر، ممدوح خليل، 1
  ).121(، البينات في المواد المدنية والتجاريةالقضاة،  2
عبد العلي عبد الحميد حامـد،  : ،باب الجود والسخاء، تحقيق)10469(،حديث رقم،)13/349((، شعب الإيمانالبيهقي،  3

المسـتدرك،  م،أخرجه الحاكم في 2003/هـ1423، 1الرياض، ط: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد: أشرف على تحقيقه
 .وقال عنه صحيح الاسناد)7045(،حديث رقم،)4/110(
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، لأنها خبر يحتمل الصدق والكذب؛ حجة ملزمة الشهادةبأن تكون  يأبى مع أن القياسو
  .1ولكن تُرك القياس لوجود النصوص الصريحة والإجماع

  وحكم كتمانها حكم الشهادة: المطلب الثالث

تكليفيـة   لكن قد يعتريها أحكام، هار الحقوقها لإظلحكم الأصلي للشهادة هو وجوب أدائا
  . أخرى حسب الحالة

لأن الشـهادة إذا  ؛ الشهادة هو فرض كفاية على الشهود إذا دعوا إليهاحكم تحمل وأداء ف
ن يصبح حكمها فرض عين على يوالتعي وبعد تحمل الشهادة، ويضيع المال، تركت يضيع الحق

 ρuωŸ ƒt'ù>z �: لقوله تعـالى ، ولا يجوز له كتمانها، الشهادةفيلزم الشاهد أداء ، عينالذي الشاهد 
#$9¶’κp‰y#!â )ÎŒs# Βt$ Šßããθ#( 4 �  وقوله تعالى، ]282[البقرة: � ρuΒt ƒt6òGçϑôγy$ ùs*ÎΡ‾µç…ÿ u#OÏΝÖ %s=ù6çµç… � 

الآلـة   الإثم إلـى  �االله  أسند وقد_، عن كتمان الشهادة �االله  كون نهىفبذلك ي]. 283[البقرة 
فالقلب رأس الأعضاء والمضـغة  2الجرم هذا دليلاً على عظم، _ل وهو القلب التي وقع بها الفع

 فالقلب أصل الحسنات والسـيئات ، وإذا فسدت فسد الجسد كلهالتي إذا صلحت صلح الجسد كله 
رؤية هلال ، الطلاقك ،�في حقوق االله مثلاً ، طلب يجب أداء الشهادة بلا عض الحالاتوفي ب،3

  .4الظهار، الخلع، رمضان

ة بحقوق االله تعالى التي لا تشـكل خطـراً علـى    بينما الحكم يختلف في القضايا المتعلق
بين أن يظهـر   اًفيكون الشاهد مخير، فستر الشهادة في الحدود أفضل من أدائها، المصالح العامة

لَو ستَرتَه بِثَوبِك كَـان  (: للذي شهد عنده �االله رسول لحديث ، وهو الأفضل، ة أو يخفيهاالشهاد

                                         
  . )4/207(، تبيين الحقائقالزيلعي،  1

 ).4/207(، المصدر السابق 2
، معالم التنزيل فـي تفسـير القـرآن   ، )هـ510(البغوي، محي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد الفراء، ت 3
  .هـ1420، 1بيروت، ط_عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيق)1/353(
ابـن  ). 323، 2(، لمهـذب الشيرازي، ا). 4/199(حاشية الدسوقي، الدسوقي، ). 4/386(، الدر المختارابن عابدين،  4

  ).9/146(، المغنيقدامة، 
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ا لَكرقـال تعـالى   .2تكون على خلاف الأولى هذه الحالةدة في فالشها، 1)خَي :� ρuωŸ ?s3õGçϑßθ#( 
#$9±¤γy≈‰yοn 4 ρuΒt ƒt6òGçϑôγy$ ùs*ÎΡ‾µç…ÿ u#OÏΝÖ %s=ù6çµç… 3 �  328[البقرة[.  

  في القانون 3حجية الشهادة: المطلب الرابع 

واسـتثناء يجـوز إثبـات هـذه     ، الأصل أن يكون الإثبات للتصرفات القانونية بالكتابة
الخصـم أو  نكرهـا  والكتابة إذا لم ي .تجاوز قيمتها حداً معيناًإذا لم ت، التصرفات بشهادة الشهود

وذلك على عكس الشهادة التي تخضع لتقـدير قاضـي   . تكون ملزمة للقاضي أنها مزورة يدعي
الشهود  لا عبرة بكثرةو، فيستطيع أن يأخذ بها أو يتركها إذا ساوره شك في صحتها، الموضوع

ما دامت شهادتهم لا تتفق مع ظروف الدعوى ولا توحي بالثقة  أو قلتهم أو مركزهم الاجتماعي
الأردنـي   نـات من قانون البي)33(تناداً للمادة اس، إذن الأمر متروك لتقدير القاضي واقتناعه.بها

  :والتي تنص على ما يأتيللمواد 

من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلـك مـن   قيمة شهادة الشهود  تقدر المحكمة .1
 . ظروف القضية

أخذت المحكمة من ، إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض .2
 .نع بصحتهتالشهادة بالقدر الذي تق

أعطـت المحكمـة حـق    الأردني  ناتمن قانون البي) 34( من المادة )1( أن الفقرة اكم
المشرع قيـد المحكمـة    أن اكم.على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى ترجيح بينة

الأولـى عنـد عـدم    : إلا في حـالتين ، ومنعها من إصدار حكمها بالاستناد إلى الشهادة الفردية

                                         
: صححه الألباني، انظـر . ، باب في الستر على أهل الحدود)4377(، حديث رقم )4/134(، سنن أبي داودأبو داود،  1

   ).7990(، حديث رقم )2/1323(، الصغير وزيادته صحيح الجامع
، لهدايـة ا العنايـة شـرح  البـابرتي،  ). 4/207(، تبيين الحقـائق الزيلعي، ). 9/100(، البناية شرح الهداية، العيني 2
  ).4/199(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  ).7/365(
 .م2008،دار الكتب القانونية،)34،35(،حجية الشهادة بين الشريعة والقانونأبو غابة،خالد عبد العظيم، 3
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عند تأييد هذه الشهادة بأدلة مادية أخـرى تـرى   : الثانية، اعتراض الخصم على الشهادة الفردية
مـن   )34( من المـادة ) 2(وذلك استناداً للفقرة ، 1لإثبات صحة هذه الشهادة المحكمة أنها كافية

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أية قضية بالاستناد إلـى شـهادة   ( الأردني ناتقانون البي
شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافيـة  

  ).لإثبات صحتها

  2الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة الأولالفرع 

  : الإثبات بشهادة الشهود في حالات كثيرة منها يجوز

لقد استثنى المشرع التصرفات التجارية التي تحصل بين تاجر وتاجر مـن  : التصرفات التجارية
 نـات من قـانون البي  )28(تناداً للمادة اس، أياً كانت قيمة هذه التصرفات، قاعدة الإثبات بالكتابة

في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعـدم جـواز   ( التي تنص، الأردني
  : الإثبات

أو كـان  ، في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير 3الالتزام التعاقديإذا كان  .1
إلا إذا كان هنـاك نـص أو   ، منهغير محدود القيمة فلا تجوز الشهادة في إثباته أو الإبراء 

التـي لا تزيـد    4الالتزامات المدنيةوفي ، إطلاقاً الالتزامات التجاريةأما  .اتفاق على ذلك
  .قيمتها على عشرة دنانير فيجوز الإثبات فيها بالشهادة

                                         
 ).123(،البينات في المواد المدنية والتجاريةالقضاة، 1
 ).129،130( ،المصدر السابق 2
هو توافق ارادتين على انشاء التزام أو أكثر في ذمة أحد طرفيه ويجب أن يكون للالتزام قيمة مالية ذلـك  : التزام تعاقدي 3

المدني دراسة مقارنـة بالفقـه    ي القانونمصادر الالتزام فأن العقد يبغي به الطرفان غاية اكسابية، أحمد، محمد شريف، 
 .م1999عمان، الأردن، : ، دار الثقافة)16(، الإسلامي

هو الذي يجبر المدين على وفائه حيث يشمل على عنصرين، عنصر المديونيـة وعنصـر المسـؤولية    : الالتزام المدني 4
آثار الحق فـي  وفة للالتزام، الفار، عبد القادر، والذي يمكن الدائن بمقتضاه على جبر مدينه على التنفيذ وهو الصورة المأل

 .2010/هـ1431، 2بشار عدنان ملكاوي، دار الثقافة، ط: ، تحقيق)33(، المدني القانون
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هذه التصرفات لا يلزم فيها تقديم دليـل  : التي لا تزيد على عشرة دنانير التصرفات المدنية .2
 )1(إلا إذا كان هناك اتفاق بين الخصوم على وجوب الإثبات بالكتابة استناداً للفقرة ، كتابي

 ).28(من المادة 

على أنه يشترط جواز قبول (نات من قانون البي)29(نصت المادة: يالالغش والإكراه والاحت .3
البينة الشفوية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو أنه أخذ عـن طريـق الغـش    

 1).والاحتيال

مـن  ) 30(من المادة ) 3( نصت الفقرة: لسبب لا يد له فيه 2إذا فقد الدائن سنده المكتوب .4
بأنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كـان  ( الأردني ناتقانون البي

  ).له فيهإذا فقد الدائن السند المكتوب بسبب لا يد ، المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير

  3الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود: نيالفرع الثا

  : لقد منع المشرع الإثبات بشهادة الشهود في حالات معينة

نات من قانون البي) 29(من المادة ) 1( نصت الفقرة: ما اشتمل عليه دليل كتابي فيما يخالف .1
فيشترط ، يخالف مضمون السند الكتابي ن شهادة الشهود غير مقبولة لإثبات ماأ(: الأردني

أما الأوراق التي ، )أو بإقرار أو بدفاتر من يدعي السند، لدحض أن يكون بسند كتابي مثله
والأوراق المنزلية يجوز إثبات مـا يخالفهـا بالشـهادة    ، كالدفاتر التجارية، لم تعد للإثبات

فإنها تعتبر فـي حكـم   ، الإثبات بهاإلا إذا كانت هذه الدفاتر موقعاً عليها وأريد ، والقرائن
 .الكتابة المعدة للإثبات

إذا كان هذا الحق لا : إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة .2
فإنه لا بد من تقديم دليل كتابي لإثبات أي جزء منه يكون محـل  ، بد فيه من إثباته بالكتابة

  .4بات هذا الجزءولا تقبل شهادة الشهود لإث، نزاع
                                         

 ).129، 130(، البينات في المواد المدنية والتجاريةالقضاة،  1
 ).143( ،المصدر السابق 2
 ).174( ،المصدر السابق 3
  ).147(، المصدر السابق 4
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  رابعالمبحث ال

  عن طريق الرهن الدينتوثيق 

βÎ)uρ óΟ � :تعـالى  قال çFΖ ä. 4’ n? tã 9�x� y™ öΝs9 uρ (#ρß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδ Ì�sù ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β �   البقـرة

]282[.  

، الـدين وهو أيضا طريقة من طرق اسـتيفاء   ،الدينالرهن هو طريقة من طرق توثيق 
في حالة عدم القدرة علـى   �شرعه االله  وقد، إن شاء االله الدينلذلك سأتناوله في مبحث توثيق 

  . الكتابة

  مفهوم الرهن لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  الرهن لغةً: الفرع الأول

≅‘ � :ومنه قولـه تعـالى  ، الحبس: لقد ورد للرهن في كتب اللغة تعريفاتٌ كثيرة منها ä. 

¤§ø� tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ �  ء، 1]38[المدثرالْشَي نهور : نيبِـد هنْدع هسبقَـة   ، حثوهـو اْلتَو

  .2بالْشَيء بِما يعادلَه بِوجه ما 

  الرهن اصطلاحاً: الثاني فرعال

له في دينه يسـتطيع  توثقةً من متاع للمدين بيد الدائن  الدينحبس شيء يناسب قيمة  هو
  .3الدفع  حقه من هذا الشيء عند تعذر يستوفيأن 

  الرهن في القانون :الفرع الثالث

  : إلى قسمينلقد قسم شراح القانون الرهن في القانون المدني 
                                         

 ).2/951(، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  1
  ).35/122(، تاج العروسالزبيدي،  2
 ).1/269(، ملتقى الأبحرالحلبي،  3
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عقد يكسب الدائن (لقد عرف القانون المدني الأردني الرهن التأميني بأنه : الرهن التأميني: أولاً
به على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العـاديين  

 المـادة  .1)من ثمن ذلك العقار في أي يد يكونوالدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه 
)1322(  

 ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله، و يلتزم الراهن نفقات العقد إلا إذا اُتفق على غير ولا
،ولا تنتقـل  ت العقارية، أو في دائرة الأراضـي والتسجيل إنما يكون في مكاتب التسجيلا. ذلك

  .2لأنه إلا على العقار، حيازة العقار إلى الدائن بل تبقى حيازته في يد المدين الراهن

التأميني حق لا يجزأ فكل من أجزأ العقار المرهون ضامن لكل الـدين، وكـل    والرهن
جزء من الدين مضمون بالعقار، فإذا رهن العقار في دين وأدى الراهن بعضه لا ينفك الرهن إلا 

  .3إذا استوفى الدائن جميع دينه

احتباس مال في يد : ( بأنهعرف القانون المدني الأردني الرهن الحيازي : الرهن الحيازي: ثانياً
 .4)بعضه بالتقدم على سـائر الـدائنين   الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو

  .)1372( المادة

  5أوجه الشبه بينهما

أن كلاً منهما ترتب عليه حق عيني على المال المرهون للمرتهن يخوله استيفاء دينه علـى   .1
 . سائر الدائنين العاديين، أو من يليهم في الرتبة

 .الرهن يجب أن يكون ملكاً للراهن وأهلاً للتصرف فيه .2

                                         
  ).331(، م1976لسنة  43رقم لقانون المدني الأردني ا 1
 .بيروت،لبنان:العربي،دار إحياء التراث )106(، الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرازق،  2
  ).333(، 1334، المادة القانون المدني الأردني 3
  ).341(م، 1976لسنة  43رقم  القانون المدني الأردني 4
 .م1999،دار الثقافة،)385(،الحقوق العينية دراسة مقارنة العبيدي،علي هادي، 5
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  .العين المرهونة يجب أن تكون قابلة للبيع .3

حدثة، اختلف الفقهاء المسـلمين فـي العصـر    والحقيقة أن الرهن التأميني معاملة مست
  . الحاضر في جوازها

  الفروق بينهما

  : يلي ابين الرهن التأميني والحيازي، أبينها فيم فروقوهناك عدة 

Ö≈yδ �: الرهن الحيازي يستلزم قبض المرهون وحيازته، قال تعالى .1 Ì�sù ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β �  البقرة

]282[ . 

المرهون عقاراً أو منقولاً، أما في الرهن التأميني يقع علـى  في الرهن الحيازي، قد يكون  .2
  .1العقار فقط

 2آثار الرهن التأميني

للراهن رهناً تأمينياً أن يتصرف في عقاره المرهون دون أن يـؤثر ذلـك علـى حقـوق      - 
 .المرتهن

للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته  - 
  .جبراً عند عدم وفاء الدين، وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية

 3آثار الرهن الحيازي

يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ، مثل البيع والإجارة إلا  .1
 ).1386(المادة  .بقبول المرتهن

                                         
مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي،     مجمع مجلة الفقه الإسلامي، ) 2/782(المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني،  1
  .أسامة بن الزهراء: ، قدمها للشاملة)7/735(
 ).342(،الحقوق العينية دراسة مقارنة العبيدي، 2
 .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  3
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 ).1378(المادة  .دينه لا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي .2

المـادة   .إذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع به، له ذلك ولا يسقط شيء من الدين في مقابلـه  .3
)1393(. 

  ).1396(المادة  .إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .4

  صفة الرهن: نيالمطلب الثا

لأن ما أعطـاه  ؛ 1عقد من عقود التبرعفهو ، الفقهاءعند جمهورالرهن أمانة في يد المرتهن  - 
ولا يسقط شـيء  ، التقصيريضمنه المرتهن إلا بالتعدي أو فلا، الراهن للمرتهن دون مقابل

وعند المالكية إذا كان الرهن مما يمكن اخفاؤه كالثيـاب والحلـي   ، من الدين بهلاك الرهن
ذلك قول رسول االله  في يضمن المرتهن الرهن إذا هلك بلا تعد ولا تقصير ودليل الجمهور

  .2)لا يغْلَقُ الرهن على صاحبه لَه غُنْمه وعلَيه غُرمه( :�

، فالرهن وثيقة بالدين فلا يجوز أن يسقط الدين بهاك الرهن فهذا يتنافى مع كونه وثيقة للدين - 
يـد  ،بمعنى أن ما يساوي الدين من مالية الرهن تعتبر 3وعند الحنفية يد المرتهن يد ضمان

فإذا امتنع رد المرهون لصـاحبه بسـبب هـلاك الـرهن كـان      ، المرتهن عليه يد ضمان
وأما ما زاد من قيمة الرهن على الدين فهو أمانة في يـد  ، مستوفياًمن دينه بقيمة المرهون

أي يهلك بما رهن فيه،  ،4)الرهن بما فيه: (�ودليلهم في ذلك حديث رسول االله  المرتهن،

                                         
،ابـن  )3/53(،،مغنـي المحتـاج  ،الشـربيني )1/213(،ابن جزي،القوانين الفقهية،)3/238(،يحاشية الدسوقالدسوقي، 1

 ).4/396(،المغنيقدامة،
ضـعفه  . ، باب ما يحكم الراهن للمرتهن فـي الـرهن  )5934(، حديث رقم، )13/258(، صحيح ابن حبانابن حبان،  2

 .، كتاب الرهن)5904(حديث رقم، ، )8/351(، التعليقات الحسان على صحيح بن حبان: الألباني، انظر
 ).6/478(، رد المحتارابن عابدين،  3
 ـ1408، 1بيـروت، ط : شعيب الأرناؤط، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق)1/173/189(المراسيل، أبو داود،  4 ضـعفه  .هـ

 ).3661،حديث رقم،)8/142(،سلسلة الأحاديث الضعيفة:الألباني،انظر
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ذهـب  (للمـرتهن   �في يده، فقال رسول االله ) مات(رهن فرساً، فنَفَق وما روي أن رجلاً 
 .1)حقك

  .يلاحظ أن رأي الجمهور أقوى لقوة أدلتهم وضعف دليل أبو حنيفة: الرأي المختار

  وحكمه مشروعية الرهن: ثالثالمطلب ال

وإن خصت الآية الكريمـة  ، مشروع بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع  الرهن
  :الرهن هنا بتعذر الكتابة 

βÎ)uρ óΟ � :قولـه تعـالى  : الكـريم  من الكتاب: أولاً çFΖ ä. 4’ n? tã 9�x� y™ öΝ s9uρ (#ρß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδ Ì�sù 

×π |Êθ ç7ø) ¨Β � 282[ البقرة[.  

بدين إلى ثم تداينتم ، إذا كنتم أيها المؤمنون مسافرين: الكريمة وجه الدلالة في هذه الآية
ففي ، أجلٍ  مسمى ولم تجدوا كاتباً يكتب لكم ديونكم ولم يتيسر لكم أسباب الكتابة لأي سببٍ كان

يقبضها صاحب الحق ضماناً لحقه عند تعذر أخـذه  ، هذه الحالة يقوم مقام الكتابة رهانٍ مقبوضة
  . 2من الغريم

روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أن  فقد، �فعل النبي : الشريفةمن السنة النبوية : ثانياً
  . 3ا من حديداشترى طعاماً إلى أجل ورهنه درع �النبي 

وإن قيـد  ، وفـي السـفر  ، في الحضر ،جواز الرهن: وجه الدلالة من الحديث الشريف
  .إلا أن الفقهاء أجازوه في الحالتين، 4القرآن الكريم الرهن في السفر

                                         
، باب الرهن غير مضمون، حكم عليه المحقق عبد المعطـي  )2037(ديث رقم، ، ح)2/290(، السنن الصغيرالبيهقي،  1

 .ضعيف: أمين قلعجي بأنه
  ).1/562(، التفسير الوسيطالطنطاوي،  2
  ).2374(، حديث رقم )2/887( صحيح البخاري،البخاري،  3
  ).2068(، حديث رقم )4/17(، إرشاد الساري شرح صحيح البخاريالقسطلاني،  4
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  .1أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة : الإجماع

ماليـاً تسـهيلاً    الـدين فالرهن يوثـق  ، توثيق الديون؛ وهو الحكمة من تشريع الرهن: المعقول
في  الدينفالرهن وثيقة ب، والرهن يفيد الدائن بإعطائه حق الامتياز على سائر الغرماء، للقروض

  .2بإذن القاضي أو بإذن مالكه، اء دينه منه ببيعهويتمكن من استيف، يد المرتهن مقابل حقه

مشروع بطريق الندب وليس بطريق الوجـوب؛ لأنـه   حكم الرهن أنه اتفق الفقهاء على 
وثيقة بالدين، وما زال الناس يبتاعون سفراً وحضراً من غير اشهاد ولا رهن ولو كان واجباً ما 

≈Ö � :، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى3تركوه yδÌ�sù ×π |Êθ ç7ø) ¨Β �  فالأمر في الآية  ،]282[البقرة

*βÎ÷ � :_عقبهـا _الكريمة إرشاد للمؤمنين، لا إيجاباً عليهم، بدليل قوله تعـالى   sù zÏΒr& Ν ä3 àÒ ÷è t/ 

$VÒ ÷è t/ ÏjŠxσ ã‹ù=sù “ Ï% ©!$# zÏϑè? øτ $# … çµ tFuΖ≈tΒ r& �  فقد عبر االله عز وجل بكلمة اودع للإشارة ،]282[البقرة

  4فلا يرى فيه خيانة ، الذي اعتمد عليه الدائن في المدين وهو الامانة وحسن الخلقللجانب 

   حكمة مشروعية الرهن: المطلب الرابع

وL7DEه@ O7P9 و?NاC7A    ، اL7Eه@ C7DE FGD7H= @7= 67I? <7JEاA@ ?7< =8>;7: 6789          � لقد شرع االله

<QR= ةLITآ:  

لكنه لا يتمكن من دفـع  ، محتاجاً إليهقد يبيع الإنسان على غيره شيئاً يكون : التسهيل على الناس
ا دينـه إن  وأجاز للبائع توثيق دينه برهن عين يستوفي منه، البيع إلى أجل �فأباح االله ، قيمته

 . عجز المدين عن السداد

                                         
  ).4/215( لمغني، اابن قدامه 1
الفقـه  الزحيلـي،  . م2004عمان، الأردن، : ، دار المتقدمة208، فقه المعاملات وصيغ الاستثمارالخياط، عبد العزيز،  2

  ).6/4210(، الإسلامي وأدلته
 ).9/121(، الشرح الممتعالعثيمين، ). 3/307(، كشاف القناعالبهوتي، ). 4/327(، المغنيابن قدامه،  3
 ).1/654(،التفسير الوسيططنطاوي، 4
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ففي هذه الحالة يرفـع الـدائن    ،للحق وبالرهن تُحفَظْ الحقوق في حالة إنكار المدين وجحده .1
 . ويعطيه حقهفيبيع الرهن ، للقاضيأمره 

ثم إن الدائن بوثيقة الرهن يكون مقـدماً علـى سـائر    : التقدم والأولوية على سائر الغرماء .2
  .1الغرماء في حالة إفلاس المدين أو موته

  أحكام الرهن: لخامسالمطلب ا

  : من الأحكام منها فقهاء من هذه الآية الكريمة عدداًلقد أخذ ال

  على السفر هنتعليق الر: الفرع الأول

متمسـكين بظـاهر   ، الرهن على السـفر )مجاهد والضحاك( العلماء مثل ق بعضلقد علَّ

βÎ)uρ óΟ � :في قوله تعالىالخطاب  çFΖ ä. 4’ n? tã 9�x� y™ öΝs9 uρ (#ρß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδ Ì�sù ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β �  البقرة

  . وقالوا إن الرهن لا يجوز إلا في حالة السفر، ]282[

لقد : فكان رد الحنفية، بأن الرهن يجوز في حالتي السفر والحضروقد رد عليهم الفقهاء 
لكـن  ، ن التعلق بالشرط ينفي الوجود عند عدمهأذلك ، مجاهد والضحاك الرهن على السفر علق

لأنهم في ؛ ما يعتاده الناس �بل ذكر االله ، هو الشرط الحقيقيالكريمة ليس في هذه الآية  الشرط
وقـد تـوارث   ، عند تعذر الكتابة والشهود وهذا لا يكون إلا في السفرالغالب يميلون إلى الرهن 

  .2في الحضر والسفر إلى يومنا هذا جواز الرهن �االله  الناس من لدن رسول

، رد المالكية والشافعية على الضحاك ومجاهد بجواز الرهن مطلقاً مستدلين على قولهمو
والمدينة حاضـرة وهـي   ، 3)شعيراً لأهلهوأخذ منه ، رهن درعه في المدينة � االله رسول(بأن 

نهم أذلك ؛ اب والشهود في الآية الكريمةتّالكُ ثم عندما ذكر االله عز وجل، وطنه ووطن أصحابه

                                         
  ).14/141(، الموسوعة الفقهية الكويتية). 3/503(، موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  1
 ).1/226(، الجوهرة النيرةالحدادي، ). 12/466(، البناية شرح الهدايةالعيني،  2
 .، باب مسند أنس بن مالك)13169(، حديث رقم )2/406(، مسند أحمدابن حنبل،  3
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اكتبـوا  : فكأنه تعالى يقـول ، عادة موجودون بسهولة في الحضر وقد يتعذر وجودهم في السفر
  .1الرهن خوفاً من الجحود وفوات الحقوإن تعذر الشهود والكتاب فخذوا ، وأشهدوا إذا تداينتم

ولكن خص االله سبحانه وتعـالى السـفر   ، الرهن يجوز في الحضر والسفر: رد الحنابلة
فالكتبة والشهود موجودون في ؛ لأن الحاجة تدعو إلى الرهن في السفر أكثر من الحضر؛ بالذكر

  .2يكون أسهل من السفر الدينالحضر وتوثيق 

رأي الحنابلة من جواز الرهن بصورة مطلقـة فـي   والذي أميل إليه : مختارالرأي الو
توثيق ه خرج مخرج الغالب ولأن ولكن خص االله سبحانه وتعالى السفر بالذكر؛، السفر والحضر

ة إلى التوثيق ثم إن الحاج، فقد يتعذر وجود الكتبة والشهود، بالسفر أصعب منه في الحضر الدين
  .واالله تعالى أعلم، وذلك لعدم معرفة الناس بعضهم ببعض، ضرفي الح في السفر أكثر منه

  قبض الرهن: الفرع الثاني

Ö≈yδ �   :اتفق الفقهاء على أن القبض هو شرط في الرهن لقوله تعالى Ì�sù ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β � 

  العقد؟ 3هل هو شرط لزوم أو شرط لتمام، لكنهم اختلفوا في طبيعة هذا الشرط ،]282[البقرة 

فإذا لم يتم القبض يجـوز للـراهن   ، القبض شرط لزوم للرهن: عدا المالكية قالواالجمهور  - 
 .4له الرجوع عن العقد لمرتهن لم يجزللكن إذا سلمه ، الرجوع عن العقد

                                         
، )3/2/334(، شـرح التلقـين  ، )هـ536(تميمي المازري، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي، تال 1

 ).2/86(، المهذبالشيرازي، . م2008، 1محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، ط: تحقيق
 ).9/121(، الشرح الممتعالعثيمين،  2
قد، فمتى اكتسب العقد صفة اللزوم فليس لأحـد العاقـدين الرجـوع فيـه إلا     عدم امكانية الرجوع عن الع: شرط لزوم 3

 ).513(، المدخل الفقهي العامباتفاقهما، لان نقض العقد تغييراً للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين، الزرقا، 
الكرمـي  ). 2/87(، المهذب الشيرازي،). 6/127(، بدائع صنائعالكاساني، ). 12/467(، البناية شرح الهدايةالعيني،  4

أبـي  : ، تحقيق)1/139(، دليل الطالب لنيل المطالب، )هـ1033(المقدسي، مرعي ابن يوسف بن أبي بكر بن أحمد، ت 
 .م2004/هـ1425الرياض، : قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار قتيبة
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فـإذا  ، فهو ليس شرط صحة ولا لزوم، إن هذا الشرط هو شرط تمام الرهن: قالوا المالكية - 
، وللمرتهن المطالبة بـه ، الراهن على إعطائه للمرتهنوأجبر ، عقد الرهن بالقول لزم العقد

  .1المطالبة به بطل الرهن  أو فإذا رضي المرتهن بتركه في يد الراهن أو تراخى في أخذه

  يةالتخل: الفرع الثالث

لأنها عبارة عن رفع الموانع مـن  ، تعني التسليم والتخلية، الواجب على الراهن التخلية
والقبض فعل غيره فهو غيـر  ، لأنه هذا الشيء الذي يقدر عليه؛ تخليةفيكتفي الراهن بال، القبض

والشـافعية والحنابلـة    بينما خالف أبو يوسف، عند الحنفيةوهذا في المنقول والعقار ، مكلف به
  .2المنقول لا يثبت إلا بالنقل التخلية تكون في الرهن غير المنقول بينما: واوقال

، هو رأي الحنفية من اعتبار التخلية في المنقول وغيرهالذي أميل إليه : مختارالوالرأي 
  .واالله تعالى أعلم، وسرعته وذلك يتماشى مع المعقول وذلك تسهيلاً للتعامل بين الناس

  الانتفاع بالرهن: الفرع الرابع

  : أراء مختلفة بالرهنلقد كان للفقهاء في مسألة الإنتفاع 

ولا ، أو المـرتهن  الانتفاع بالرهن بإذن الـراهن والراهن  اتفق الفقهاء على أن للمرتهن
 واإلا أن بعـض الفقهـاء وضـع   ، وهذه هي القاعدة العامة، 3بدون إذن به ما الانتفاعيجوز له

  : ومنها، به ثنائية للانتفاعضوابط است

من بيع ولـيس   الدينوكان ، أجاز المالكية للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كانت المدة محدودة - 
 .4جر نفعاً اًلأنه يصبح قرض؛ من قرض

                                         
). 1/213(، القوانين الفقهيةجزي، ابن ). 3/2/366(، شرح التلقينالمازري، ). 3/231(حاشية الدسوقي، الدسوقي،  1

 ).4/57(، بداية المجتهدابن رشد، 
 ).3/331(، كشاف القناعالبهوتي، ). 3/42(، مغني المحتاجالشربيني، ). 2/588(، مجمع الأنهرداما أفندي،  2
تحقيق بعض الغرة المنيفة في ، )هـ773(الغزنوي، أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي سراج الدين الحنفي، ت 3

حاشية البجرمـي  ، )هـ1221(البجرمي، سليمان بن محمد بن عمر البجرمي المصري، ت). 1/59(، حنيفة مسائل أبي
  .م1995/هـ1415، دار الفكر، )3/77(، الخطيب على شرح

  ).3/246(، حاشية الدسوقيالدسوقي، ). 1/213(، القوانين الفقهيةابن جزي،  4
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على أن يركـب ويحلـب   ، أجاز الحنابلة للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان المرهون حيواناً - 
أما في غير الحيوان فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن لأن الرهن .1بقدر نفقته

هم على ذلك قول رسـول  ودليل .ومنافعه للراهن ونماؤه ملك للراهن فليس لغيره اخذها منه
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونـاً،  : (�االله 

 .2)وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

منافع المرهـون كلهـا للـراهن دون المـرتهن     لأن ، للراهن الانتفاع بالمرهون: الشافعية - 
أمـا إذا كـان   ، إلى نقص في العين المرهونةخصوصاً إذا كان الانتفاع بالمرهون لايؤدي 

  .3الانتفاع بالمرهون يؤدي إلى نقص في العين المرهون فلا يجوز 

الإنتفـاع  الـراهن  من جواز ه هو رأي السادة الشافعية والذي أميل إلي: مختارالرأي الو
، الجاهليـة لأن عدم الإنتفاع بالرهن يؤدي إلى تعطيل المال والتسيب وهذا من أعمال ، بالرهن

والنفقة تكون على الـراهن  ، الاستدلال بالحديث الشريف يبين أن منافع الرهن لمن عليه النفقةوب
دون المرتهن والمرهون ما زال مملوكاً للراهن فيجوز له الإنتفاع بالمرهون بالحلب والركـوب  

دون الإنتفاع سائر الإنتفاعات التي لا تضر بالمرتهن،أم المرهون فحق الحبس فقط ويقاس عليه 
  .4فإذ انتفع بشيء من المرهون دون إذن الراهن فعليه ضمان ما استهلكه من نماء المرهون

  :على انه) 1393(أما القانون المدني الأردني فقد نص في المادة

  .لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن-1

له الإنتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الإنتفاع بنفسه ولا يسقط من فإذا أذن الراهن وأباح -2
  .الدين شيء في مقابل ذلك

                                         
 ).355، 3/356(، ، كشاف القناعالبهوتي ).4/188(، المغنيابن قدامه،  1
 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال: ، صححه الألباني، انظر)355(، حديث رقم)3/356(، سنن الترمذيالترمذي،  2

 .هـ1405، 3، المكتب الإسلامي، ط)372(، حديث رقم، )1/214(، والحرام
 ).7/314(،الحاوي الكبيرالماوردي، 3
 ).2/131(،،مغني المحتاج،الشربيني)12/314( ،المصدر السابق 4
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للمرتهن أن يستغله استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلـة أولاً  _3
  1من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين

   في الرهنالزيادة : سادسال المطلب

فالتعامل مع هذه الزيادة يكون علـى  ، قد يحصل في الرهن زيادة بأي وجه من الوجوه
  : وجوه منها

يدخل في الرهن كل زيادة متولـدة عـن   : )والحنابلة الحنفية والمالكية( الجمهور من رأي - 
فيكون رهناً مـع  ، الصوف أو منفصلة عنه مثل الولد، اللبن، مثل الثمر، الأصل متصلة به

 .2لأنه تبع للرهن؛ الأصل

ولا يدخل في الـرهن أي زيـادة   ، يدخل في الرهن كل زيادة متولدة متصلة: رأي الشافعية - 
 .4)لَه غُنْمه وعلَيه غُرمهعلى صاحبه لا يغْلَقُ الرهن (: منفصلة لحديث أبي هريرة3

  :واستدل السادة الشافعية بالقياس

فكما أن الضمان لا يسري ، بجامع أن كلاً منهما وثيقة بالدينفقاسوا الرهن على الضمان 
ى أن حكم الرهن في الأصل المرهون لا ينتقل إلى النمـاء  لفدل هذا ع، فكذلك الرهن، إلى الولد

  .5المنفصل عنه

ثـم إن احتبـاس   ، رأي السادة الشافعية لقوة أدلتهم من السنة الشـريفة :والرأي المختار 
إذ قد يكون محتاجاً إليه لضيق ما في ، اً مع الأصل فيه ضرر كبير للراهنرهن الزيادة المنفصلة

  .واالله تعالى أعلم .يده

                                         
 ).234(القانون المدني الأردني، 1
الدسوقي، ). 6/139(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 6/94(، تبيين الحقائقالزيلعي، ). 6/513(، رد المحتارابن عابدين،  2

 ).3/338(القناع، كشاف البهوتي، ). 1/213(، القوانين الفقهيةابن جزي، ). 3/244(حاشية الدسوقي، 
 )2/96(، المهذبالشيرازي، ). 165، 3/166(، الأمالشافعي،  3
 ).119(سبق تخريجه صفحة 4
 ).3/194(،لأمالشافعي،ا 5
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  انتهاء عقد الرهن: السابع المطلب

  : ينتهي عقد الرهن بعدد من الطرق منها

لأنـه  ؛ بتسليم المرهون 2عدا الشافعية1ينتهي الرهن عند الجمهور : تسليم المرهون لصاحبه .1
 . 3الدينوثيقة ب

 .المرهون به انتهى الرهن الدينإذا وفى الراهن : كله الدينتسديد  .2

 .4إذا بيع الرهن بأمر من القاضي: البيع الجبري .3

 .5بأي وجه من الوجوه تُنْهِي الرهن الدينالبراءة من  .4

 7ويشـترط الحنفيـة  ، 6لأن الحق له؛ ولو بدون قبول الراهن، فسخ الرهن من قبل المرتهن .5
  : أمور منها عدة لانفساخ الرهن

عند أيضـاً يبطل الـرهن  وهذا ، لا يلزم إلا بالقبض لأنه: رد المال المرهون إلى الراهن - 
 . 8المالكية

 . ن بالرهن في يد الراهن حتى باعهترك المرته - 

 . بيع الرهنب لراهنأذن المرتهن ل - 
                                         

 ).4/250(، المغنيابن قدامة، ). 3/242(، حاشية الدسوقيالدسوقي، ). 2/60(، اللباب في شرح الكتابالغنيمي،  1
  ).3/70(، مغني المحتاجالشربيني،  2
ابـن حبتـة الأنصـاري، أبـو يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب،           ). 6/145(، بدائع الصنائعالكاساني،  3

الهنـد،  : أبي الفار الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانيـة : ، تحقيق)1/54(، ليلى اختلاف أبي حنيفة وأبي)هـ182(ت
 .1ط
 ).69/، 3(، مغني المحتاجالشربيني،  4
 ).3/62(، مغني المحتاجالشربيني، ). 4/259(، المغنيابن قدامه،  5
 ).3/88(، مغني المحتاجالشربيني،  6
 ).6/66(، تبيين الحقائقالزيلعي،  7
 ).11/101(، البيان التحصيلالقرطبي،  8
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 .1ولا يبطل بإفلاسه، أو المرتهن قبل التسليم، موت الراهن - 

بموت الراهن قبل القبض، وإفلاسه، أو مطالبة الغرماء بأداء  2ويبطل الرهن عند المالكية
  . بأداء الدين، أو رفع أمره إلى الحاكم

ولا بمـوت  ، وبوفاة الراهن أو المرتهن قبل التسـليم : لا يبطل عند الشافعية والحنابلةو
  .3أحدهما أو بإفلاسه أو جنونه

سواء مـن قـال علـى    ، جميع الفقهاء بهلاك المرهونعند الرهن  ينتهي: هلاك المرهون .6
بضمانه بالتعدي من قالوا أو عند ، وهم الحنفية الدينالمرتهن الضمان بالأقل من قيمته ومن 

 . 4وهم جمهور الفقهاء والتقصير

  .5التصرف بالمرهون بالإجارة أو الهبة أو الصدقة .7

   

                                         
 ).21/128(المبسوط، السرخسي،  1
 ).2/241(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  2
 ).4/247(، المغنيقدامه،  ابن). 3/60(، مغني المحتاجالشربيني،  3
 ).4/252(، المغنيابن قدامه، ). 6/154(، بدائع الصنائعالكاساني،  4
 ).4/248(، المغنيابن قدامه، ). 3/60(، مغني المحتاجالشربيني، ). 6/523(، رد المحتارابن عابدين،  5
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  الفصل الثالث

  الديناء نقضطرق ا
  

  الوفاء: الأولالمبحث 

  الإبراء: المبحث الثاني

  الصلح: ثالثالمبحث ال

  اتحاد الذمة: رابعالمبحث ال

  المقاصة: خامسالمبحث ال

  الحوالة : دسالمبحث السا

  التقادم: سابعالمبحث ال

  الإفلاس: لثامنالمبحث ا

   



124 

  لمبحث الأولا

  اءــالوف

فإذا مـر  ، وضيق ووسع، من عسرٍ ويسر، مختلفة مالية الإنسان يمر في حياته بظروف
واستدان بالفعل فلا بد وأن يكـون هنـاك   ، واضطر هذا الشخص للتداينالإنسان بضائقة مالية 

) انتهاؤه وبراءة ذمة المـدين منـه  (: الدينبانقضاء  ويقصد. وانتهائه الدينق لانقضاء هذا طر
  : من طرفين الدينذلك ينقضي فب، من جانب الدائن الدينيقتضي ذلك أيضاً سقوط المطالبة بهذا 

 . الدينجانب المدين الذي برئت ذمته فلم تعد مشغولة بهذا  - 

طرقـا  ولقد ذكر الفقهاء ، جانب الدائن الذي انتهى دينه بإحدى الطرق التي ذكرها الفقهاءو - 
  . الوفاء: ومن هذه الطرق، الدينأسباباً متعددة لانقضاء و

  لغةً واصطلاحاًتعريف الوفاء : المطلب الأول

  الوفاء لغةً: الفرع الأول

وكـل مـا   ، واعطاء الحق لصاحبه تاماً، يعني بلوغ التمام والكمال دون نقصان: الوفاء
  .فالوفاء ضد الغدر، سوى ذلك فهو غدر

: والوفـاة ، الاشراف على الشيء واتيانـه ، بلوغ الهدف، الخلق الشريف العالي: والوفاء
  .1الحياةالموت لأنه استيفاء مدة 

  الوفاء اصطلاحاً: الفرع الثاني

حيـث  ، بهذا يبرئ الدائن مدينه إبراء اسـتيفاء ، )أن يؤدي الدائن ديونه ويرد ما عليه(
  .2وهو نوع من الإقرار، بقبض دينه واستيفاء حقهالدائن يعترف 

                                         
 ـ370(الهروي، محمد بن أحمد الأزهري أبو منصـور، ت ). 2/633(، جمهرة اللغةالأزدي،  1 ، تهـذيب اللغـة  ، )هـ
  .م2001، 1بيروت، ط: مرعب محمد عوض، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيق)15/419(
  .1، دار الفكر الجامعي، ط)74(بيع الدين دراسة في فقه الشريعة، النشوي، ناصر أحمد إبراهيم،  2
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  أدلة وجوب الوفاء :الفرع الثالث

  : مشروع من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الدينوفاء 

θ#) �: ىقوله تعال: من القرآن الكريم: أولاً -  èù ÷ρr& uρ Ï‰ ôγyè Î/ «! $# #sŒ Î) óΟ ›?‰ yγ≈tã 	   91[النحـل[، 

θèùθ# �: وقوله ã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ 	  وجـوب  : الدلالة من الآيات الكريمـة  وجهو .]29[الحج

 .1)فعلهحسن الذي ي(العهد الوفاء ب

إن أَعظَم الذُّنُوبِ عنْد (: قوله �عن رسول االله  ما روي: من السنة النبيوية الشريفة: ثانياً - 
 يـدع  الرجلُ وعلَيه ديـن لا  أَن يموتَ، بعد الْكَبائِرِ الَّتي نَهى عنْها اللَّه أَن يلْقَاه عبد بِها

اءمن الاستدانة وفي نيـة   � االله رسولتحذير : الدلالة من الحديث الشريفوجه و .2)قَض
إذن الواجب على من استدان الوفاء بدينه ، حتى لا تضيع حقوق العباد، المستدين عدم الوفاء

 .3إلا في حالة عجزه عن ذلك

  الدينحكم الوفاء ب: نيالمطلب الثا

لذلك ، 4)ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(: حسب القاعدة الفقهية، واجب الدينالوفاء ب
خلافاً ، وهي حبسه عن الجنة، للذي يموت وهو قادر على الوفاء بدينه ةقدر االله عقوبة في الآخر

  :6وهيوللمدين حالات  .5يموت وهو عاجز عن الوفاء بدينه للذي

                                         
، )2/580(، زاد المسير في علم التفسير، )هـ597(دين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، تالجوزي، جمال ال 1

 .هـ1422، 1بيروت، ط: عبد الرازق المهدي، دار الكتاب العربي: تحقيق
أيمن علي أبي : ، تحقيق)496(، حديث رقم، )1/327(، مسند الروياني، )207(الروياني، أبو بكر محمد بن هارون، ت 2
، حديث رقم، )1/201(، ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ضعفه الألباني، انظر. هـ1416، 1ماني، مؤسسة قرطبة، طي
)1392.(  
عبد الـرحيم  : ، تحقيق)7/2180(، الكاشف عن حقائق السـنن ، )هـ743(الطيبي، شرف الدين الحسن بن عبد االله، ت 3

 .م1997/هـ1417، 1الرياض، ط: مكة المكرمة: هنداوي، مكتبة الباز
، )2/419(، العدة في أصـول الفقـه  ، )هـ458(ابن الفراء، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، ت 4

 .م1990/هـ1410، 2ت، ط.أحمد بن علي بن سير المباركي، د.حققه وعلق عليه وخرج نصه د
، المختـار  الاختيار لتعليـل ، )هـ683(حنفي، تابن مودود الموصلي، عبد االله محمود البلدحي مجد الدين أبو الفضل ال 5
 ـ1356ط، .بيروت، د: القاهرة، دار الكتب العلمية: محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي: ، تعليق)2/98( ابـن  . م1937/هـ

  ).2/307(، بداية المجتهدرشد، 
 ).3/499(،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري، 6
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β �:  :لقوله تعالى، ففي هذه الحالة يجب انظاره. أن لا يكون عنده شيء مطلقاً .1 Î)uρ šχ%x. 

ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 β r& uρ (#θ è% £‰ |Á s? ×�ö�yz óΟ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n=÷è s? �  البقرة

]280[. 

 .هذه الحالةفي  بدينه فيجب عليه الوفاء، أكثر من دينه أن يكون ماله .2

سـار  ثبت يفإذا أُ، الغرماءمفلس يحجر عليه بطلب يكون فهذا ، قل من دينهأن يكون ماله أ .3
فإن أبى يحبس لقول الرسول ، يأمر القاضي بأداء الدين المستحق المدين وامتنع عن الوفاء

،وليس للحاكم اخراجه من السجن حتى يتبـين  1 )لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته(: �
وينتهـي   سراحهأو أـن يبرئ الدائن مدينه أو يقوم المدين بالوفاء بدينه فيطلق ، انه معسر

  .2فبذلك ينتهي الدين ، فإن أصر المدين على الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه، دينه

  الأردني في القانون المدني الدينحكم الوفاء ب: ثالثالمطلب ال

اً في وطبيعة الوفاء تثير خلاف، واجب على المدين وحق له في نفس الوقت الدينالوفاء ب
يرى الوفاء اتفاقاً بين الموفي والدائن يقصـد بـه انقضـاء     فبعضهم ،القانونالرأي عند فقهاء 

لأنه لا يلزم أن يقبله الدائن وإنما ؛ وبعضهم يرى الوفاء تصرفاً قانونياً بالإرادة المنفردة، الالتزام
تصرفاً اتفاقياً إذا تـم برضـاء المـوفي     وبعضهم الآخر يرى أنه يعد، 3يمكن أن يتم رغماً عنه

  . وتصرفاً انفرادياً إذا تم دون رضاء الدائن عن طريق الإيداع ،ائنوالد

  شروط الوفاء في القانون المدني الأردني: رابعالمطلب ال

  : 4عدة شروط منها الدينيشترط لنفاذ وفاء 

                                         
، حـديث  )5/250(، إرواء الغليل: صححه الألباني، انظر). 02628قم، ، حديث ر)3/1684(، سنن الدارميالدارمي،  1

  ).1418(رقم 
 ).2/98(،الاختيار لتعليل المختارابن مودود الموصلي، 2
 .م2010، 1، ط)261(، ، أحكام الالتزامالحلالشة، عبد الرحمن جمعه 3
 ).275(،أحكام الالتزامالحلالشة، 4
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 .أن يكون الدافع مالكاً لما دفعه: الملكية .1

كامل الأهليه لا تبرأ ذمة المدين إلا فإذا كان الموفى له غير ، كمال أهلية الموفى له :الأهلية .2
من القانون المدني  )319(، )318(، )317(: وذلك حسب ما ورد في المواد .بالوفاء لوليه

 .الأردني

مـن القـانون المـدني     )329(حيث ورد في المادة ، كون الموفى بعين ما التزم به المدين .3
 فلا يجبر الدائن على قبول شيءالشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء (: الأردني

 .)قي القيمة أو كانت له قيمة أعلى غيره ولو كان هذا الشيء مساوياً له

سواء كان الالتـزام  ، ويستفاد من ذلك أن الوفاء يجب أن يكون بعين ما التزم به المدين
ولا ، وفي هذه القاعدة مصـلحة للـدائن  ، عن عمل اًبعطاء شيء أو كان التزاماً بعمل أو امتناع

ولا يجوز للمدين أن يلزم الدائن بقبول شيء آخر  ،يجوز الخروج عنها بصفة عامة إلا بموافقته
: )340(حيث ورد في المادة ، لاعتياض عن ذلكإلا إذا ارتضى الدائن ا، غير الشيء المستحق

 . يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئاً آخر أو حقاً يؤديه المدين

، وملحقاتـه  الـدين وهذه القاعدة تشـمل أصـل    ،إلا بإذن الدائن الدينعدم تجزئة الوفاء ب .4
منفصلاً  الدينفلا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول الوفاء بأصل ، كالمصاريف والفوائد

ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبـول وفـاء   : )330(حيث ورد في المادة ، عن ملحقاته
 . 1نص يجيز ذلكجزئي ما لم يوجد اتفاق أو 

فقد يتفق في العقد علـى تخويـل   : ليست على العموم فلها استثناءات معينة هذه القاعدة
ففي هذه الحالـة  ، وقد يعطي القاضي مهلة للمدين يقضي بها التزامه، المدين حق تجزئة الوفاء

فكذلك يجوز للمدين أن يصر علـى  ، يتعين على الدائن عند حلول الأجل القبول بقسط من دينه
وقبـل  ، في جزء منـه  متنازعاً الدينإذا كان : )330(حيث ورد في المادة ، بأيسره الدينأداء 

 .فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء، الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به
                                         

 ).34(، الفار،أحكام الالتزام،)292(،أحكام الالتزامالحلالشة، 1
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ائن وأبلغ الد، ذلك للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على يجوز: الرضا .5
إذا رفـض الـدائن دون مبـرر قبـول الوفـاء      : )323( حيث ورد في المادة، باعتراضه

أعذر إليه المدين بإعلان وحدد له ، حيث يجب عليه قبوله، المعروض عليه عرضاً صحيحاً
وبناء على هذه المادة يصير الشيء محل ، بما يجب عليه لاستيفاء حقه مدة مناسبة يقوم فيها

 . لتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدينالا

نكل ما يدين به المدين فهناك حالتافع لا يكفي للوفاء بإذا كان ما د :  

وكـان مـن   ، إذا كان المدين ملزماً بدين واحد تتبعه مصروفات وفوائد: )الحالة الأولى( - 
 الـدين لا يكفـي بأصـل    الدينفإن كان ، الجائز تجزئة الوفاء أو قبل الدائن هذه التجزئة

 . الدينفإنه يجب خصمه من النفقات ثم أصل ، ومصروفاته وفوائده

إذا تعددت ديون المدين لدائن واحد وكانت متحدة الجنس وإذا كان ما دفع : )الحالة الثانية( - 
الذي قصد  نالديأن يعين ) 332(لا يكفي للوفاء بتلك الديون فإنه يكون للمدين طبقاً للمادة 

الذي  الدينفإذا لم يعين المدين ، أو مانع قانوني ما لم يحل دون ذلك مانع اتفاقي، الوفاء به
في هذا الوصف  فإذا توافر، المستحق الأداء الدينفيكون الخصم من حساب ، يريد قضاءه

أشـد كلفـة إذا    الدينويعتبر ، في عدة ديون فمن حساب أشد هذه الديون كلفة على المدين
فإذا تسـاوت  ، بمدة طويلة أو مضمون بتأمين أو رهن كان يغل بفائدة أو كان لا يتقادم إلا

  .1الذي يعينه الدائن  الدينالديون في الكلفة فيكون الخصم من حساب 

قد يحدث ويمتنع الدائن عن تلقي الوفاء إما تعنتاً أو لخلاف بينه وبين المدين على أمـر  
أو قد يحدث ويجهل المدين شخصية الدائن أو موطنه أو لا يكون للدائن نائـب  ، فاءمن أمور الو

  : 2الدينففي هذه الحالات لا بد وأن يكون هناك طرقاً للوفاء ب ،قانوني

                                         
 ).35(الفار،عبد القادر،). 94، 95، 96(، 1976، لسنة 43القانون المدني الأردني رقم  1
 ).31_29(، أحكام الالتزامالفار،).283_281(،أحكام الالتزامالحلالشة، 2
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ولا نائبه فوفـاه  ، إلى شخص يعلم أنه ليس الدائن الدينإذا دفع المدين : إقرار الدائن للوفاء .1
كيف : وهو والبعض قد يطرح سؤالاً، إلا إذا أقر الدائن هذا الدين تبرأ ذمة ولا، غير صحيح
قد يحدث ذلك إذا كان بـين   إلى شخص يعلم أنه ليس هو الدائن ولا نائبه؟ الدينيدفع المدين 

، كأن يكون القابض ابن الدائن أو زوجتـه ، الدائن ومن دفع له المدين علاقة قربى أو عمل
فإذا أقر الدائن القبض اعتبر ذلك منه إجـازة لعمـل   ، القابض فضولياًففي هذه الحالة يعتبر 

 . الفضولي

لكـن  ، حقيقة الدينذلك الشخص الذي لا يملك ، يقصد بالدائن الظاهر: الوفاء للدائن الظاهر .2
لت التركة إلى وارث آفإذا ، مثلاً الوارث الظاهر يعتبر دائناً ظاهراً، يوجد في حيازته الدين

حماية  قانونلذلك ارتأى ال، فالناس يعتقدون أنه الدائن الحقيقي، اًظاهر اًإنه يعتبر دائنظاهر ف
ويرجع الدائن الحقيقي على الدائن الظاهر ، للذمة فاعتبر الوفاء للدائن الظاهر مبرئاًالموفي 

 .بما استوفاه وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب

للعرض والإيداع في  الدينعرض القانون الأردني الحالات التي يلجأ فيها : العرض والإيداع .3
نصت على أنه إذا رفض الدائن دون مبرر قبول : )322(فالمادة ، )322، 326(، المادتين

أو رفض القيام بالأعمال التـي لا  ، الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً حيث يجب قبوله
أعذر إليه المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة ، لن يقبل الوفاء يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه

نصت على أنه يكون الإيـداع  ف: )236(ة أما الماد .)يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه
، جائزاً أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه _أو ما يقوم مقامه من إجراء_

متنازعاً عليه بين عدة  الدينأو كان  ،ائب يقبل عنه الوفاءه نلأو كان الدائن محجوراً وليس 
  .أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء ،أشخاص

  :1إجراءات العرض والإيداع

لذي يريد ا أجاز القانون للمدينالقانون المدني للمدين من ) 322(لمادةاستناداً ل: إعذار الدائن .1
 .يعذر الدائن بأن يقوم بما يجب عليه لاستيفاء حقه خلال مدة محددةأن ، كاملاً الدينالوفاء ب

                                         
 ).287 ،289(، أحكام الالتزامالحلالشة ). 39، 40(، أصول أحكام الالتزام والإثباتالعدوي،  1
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مـن  328/1فقد نصت المادة : صدور حكم قضائي نهائي بصحة عرض الوفاء من المدين .2
واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثـل   الدينإذا عرض المدين (: القانون المدني على أنه

 جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصـدر حكـم نهـائي   
  .)ولا ذمة الضامنين الدينوإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في ، بصحته

صـحة  على الدائن لا يكفي للحكـم ب  الدينيفهم من أحكام هذه المادة أن عرض المدين 
، وإنما يجب أن يتبع العرض والإيداع إجراء مماثل كوضع المعروض تحت الحراسة، العرض

فإذا قبل الدائن العرض والإيداع أو صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع قام العرض مقام 
وإنمـا  ، ولا تتأخر براءة ذمة المدين إلى يوم الإيداع، الدينوبرئت ذمة المدين من  الدينالوفاء ب

  .العرض تبرأ ذمته من يوم
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  المبحث الثاني

  الإبراء

، الإبراء-غير الوفاء _ومن هذه الطرق ، الدينلقد بينت أن هناك طرقاً مختلفة لاستيفاء 
  به؟ الدينوكيف ينقضي ، الإبراء فما هو

  تعريف الإبراء لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  الإبراء لغةً: الفرع الأول

، وهبـت ، تركت، حططت، أسقطت، أبرأت، عفوت: عرِف الإبراء بألفاظ تسعة هيلقد 
  .أو أي لفظ يفيد نفس المعنى حسبما تعارف عليه الناس. 1وملكت، وضعت، أحللت

 أبـر وأ، الإحلال والمباعدة عن الشيء، التنزيه والتخليص: من معاني الإبراء في اللغةو
  .2عما عليه وأعفاه منهوتخلى له ، خلصه منه: الشخص من دينه

  الإبراء اصطلاحاً: الفرع الثاني

  : للفقهاء تعريفات كثيرة في الإبراء

إسقاط محض للحق الموجود في : بأنه )والحنابلة والمالكية الحنفية( عرفه جمهور الفقهاء من - 
 .3الذمة 

  .4تمليك المدين ما في ذمتهبأنه : عرفه الشافعيةو - 

                                         
 ـ974(الهيتمي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسـلام، ت  1 ، )هـ

تلميذ ابن حجر الهيتمي، عبد القادر بن أحمـد بـن علـي الفـاكهي المكـي،      : ، جمعها)3/77(، الفتاوى الفقهية الكبرى
 المكتبة الإسلامية )هـ982(ت
 ). 1/179(، لعربية المعاصرةمعجم اللغة اعمر،  2
 ).11/91(، الشرح الممتعالعثيمين، ). 4/142(حاشية الصاوي، الصاوي، ). 19/189(المبسوط، السرخسي،  3
 ).1/35(، القاموس الفقهيأبو حبيب،  4
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فنجد ، نجد أنهم اختلفوا في الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ،من تعريف الفقهاء للإبراءو
إن الإبراء : لشافعية قالوابينما ا، للحق اًأن الإبراء هو إسقاط: قالوا، _عدا الشافعية_أن الجمهور 

  . فيه معنى الإسقاط،لأن الهدف من الإبراء الإسقاط  تمليك

لأن الهـدف المقصـود مـن    ، للحق اًرأي الجمهور من اعتبار الإبراء اسقاط: جحاالرأي الرو
  .الإبراء هو اسقاط الحق 

  في القانون مفهوم الإبراء :الفرع الثالث

تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة للدائن ويترتب عليـه انقضـاء الالتـزام دون     هو
  .1مقابل

  2تكييف الإبراء: رابعالفرع ال

ناحية أخرى تبرعاً، فقد ورد في المادة بذلك يكون تصرفاً بالإرادة المنفردة، ويعتبر من 
، كـأن  )أنه إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه، سقط الحق وانقضى الالتزام): (444(

يكون أحمد دائناً لزيد بعشرة آلاف دينار، فيتنازل الدائن طواعية عن هذا الدين دون عـوض،  
لا يشترط فيه شكل ): (447(ا نصت عليه المادة ويتم الإبراء بكل قول أو فعل يدل عليه، وهذا م

خاص، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شـكل فرضـه القـانون أو اتفـق عليـه      
  ).المتعاقدان

  أقسام الإبراء: المطلب الثاني

  : أهمها كما ورد في مجلة الأحكام العدلية، ينقسم الإبراء إلى عدة أقسام

وهـو  ، اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي في ذمته لآخرهو عبارة عن : إبراء استيفاء .1
 .الاستيفاءب نوع من الإقرار

                                         
 ).207(،،أحكام الالتزام،الفار)344(،أحكام الالتزامالحلالشة، 1
 ).207(،أحكم الالتزامالفار، 2
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منه  اًآخر من تمام حقه الذي في ذمته أو يحط مقدار اًهو أن يبرئ أحد شخص: إبراء إسقاط .2
 .عن ذمته

 .هو إبراء آخر من كافة الدعاوي: إبراء عام .3

  .1هو إبراء شخص معين من دعوى معينة: إبراء خاص .4

  مشروعية الإبراء: الثالمطلب الث

  :ومن السنة النبوية الشريفة، �الإبراء مشروع من كتاب االله 

β ����: قوله تعالى ����من كتاب االله : أولاً Î)uρ šχ%x. ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 β r& uρ (#θ è% £‰ |Á s? 

×�ö�yz óΟ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n=÷è s? ����  280[البقرة.[   

في هذه الآية الكريمة بالصبر على المعسـر   �يأمر االله : لالة من الآية الكريمةجه الدو
فيقول أحدهم لمدينه إما أن تقضي وإما  الدينحيث كان أهل الجاهلية إذا حل ، الذي لا يجد وفاء

عن المدين المعسر وله في ذلك الخير والثواب ) الإبراء(إلى الوضع  �ثم يندب االله ، أن تربي
  .2الجزيل

عن محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظي أَن أَبا قَتَادةَ كَان لَه ديـن علَـى   : من السنة النبوية الشريفة: ثانياً
نَعم هـو  : فَقَالَ، مٍ فَخَرج صبِي فَسأَلَه عنْهفَجاء ذَاتَ يو، وكَان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منْه، رجلٍ

مـا  : فَخَرج إِلَيه فَقَالَ، يا فلان اخرج فقد اخبرت أنك ها هنا: فناداه فقال، في الْبيت يأْكُلُ خزيرة
ثُـم  ، فَبكَى أَبو قَتَادةَ. نَعم: معسر؟ قَالَآللَّه إِنَّك : قَالَ، عنْدي إِنِّي معسر ولَيس: يغَيبك عنِّي؟ فَقَالَ

من نَفَّس عن غَرِيمه أَو محا عنْه كَان في ظلِّ الْعرشِ يـوم  (: يقُولُ �سمعتُ رسولَ اللَّه : قَالَ
  .3)القيامة

                                         
 ).1564_1561(المواد مجلة الأحكام العدلية،  1
 ).1/249(، مختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  2
صـحيح  : ، باب فيمن ينظر معسراً، صححه الألباني، انظر)2631(، حديث رقم، )3/1687(، سنن الدارميالدارمي،  3

  ).6576(، حديث رقم، )2/1119(، وزيادته الجامع الصغير
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المسـاهلة مـع   ث على حفي هذا الحديث الشريف : وجه الدلالة من الحديث الشريفو
كان في ظل ، المكتوب عليه الدينأو أبرأ  الدينفمن مد في أجل ، الغريم إما بالإبراء أو الإنظار

  .1يوم القيامة لتفريجه كربة أخيه بالإمهال أو المسامحة �عرش االله 

  حكم الإبراء: المطلب الرابع

والبـر لتضـمنه    وهو نوع من الإحسان، مندوب ومستحبالأصل في حكم الإبراء أنه 

%βÎ)uρ šχ �: قال تعالى حيث 2،إسقاط الحق عن المدين ولو لم يكن معسراً x. ρèŒ ;ο u�ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 

4’ n< Î) ;ο u�y£÷� tΒ 4 β r& uρ (#θ è% £‰ |Á s? ×�ö�yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑn= ÷è s? �  280[البقرة[.  

  هل الإبراء يحتاج إلى قبول؟: الخامسالمطلب 

عتبر الإبراء في مفهومه فمنهم من اأنهم اختلفوا ، من تعريف الفقهاء للإبراءلقد لاحظنا 
ومن هذا المنطلق اختلفوا أيضاً في الإبراء هـل  ، اًومنهم من اعتبر الإبراء تمليك، للحق اًإسقاط

  يحتاج إلى قبول أم لا؟

؛ بمجرد الإيجابفينعقد ، أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول: الجمهور عدا المالكية فكان رأي
سواء كان التعبير بلفظ الإبراء أو أي لفظ يدل على ، لأنه إسقاط والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول

ملكتك إيـاه  ، أسقطته عنك، أحللتك منه، نييومثال الإيجاب نحو أن يقول أبرأتك من د، 3الإبراء
ا قال أحد ليس لي مع فلان إذ(: )1561(وقد ورد في مجلة الأحكام العدلية المادة ، أو تركته لك

يكـون  ، أو فرغت من دعواي التي هي مع فـلان ، أو ليس لي عند فلان حق، نزاع ولا دعوى
   .4 )أبرأه

                                         
  ).10/416(، التنوير شرح الجامع الصغير الامير، 1
 .هـ1310، 2، دار الفكر، ط)4/204(، الفتاوى الهنديةالبلخي، ). 3/651(، موسوعة الفقه الاسلاميالتويجري،  2
). 2/215(، أسـنى المطالـب  السـنيكي،  ). 20/92(، لمبسـوط السرخسي، ا). 8/445(، البناية شرح الهدايةالعيني،  3

 ).2/469(، المهذبالشيرازي، 
 ).1/304(، مجلة الأحكام العدلية 4
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وقالوا إن الإبـراء هـو   ، الجمهور في تعريف الإبراء واوبالرغم من أن الشافعية خالف
  . التمليك الإسقاطلأن المقصود من ؛ إلا أنه لا يحتاج إلى قبول عندهم، تمليك وليس إسقاط

فلا بد من القبـول  ، لأنه نقل للملك كالهبة؛ الإبراء يحتاج إلى قبول: رأي المالكيةوكان 
  .1في الهبة 

؛ حتاج إلى قبـول يمن أن الإبراء لا  هو رأي الجمهورالذي أميل إليه : والرأي المختار
فمـثلاً فـالمرأة لا   ، ج إلى قبولتالا يحبصفة عامة والإسقاط ، عندهم للحقمحض لأنه إسقاط 

والعبـد  ، فقد يحدث الطلاق غيابي بدون رضا الزوجة وعلمها تحتاج لقبول فض عصمة الزواج
  .واالله تعالى أعلم، لا يحتاج لقبول الحرية

   رد الإبراء: السادسالمطلب 

  هل يمكن للمدين رد الإبراء وعدم قبوله؟، الدينإذا أبراء الدائن المدين من 

أن الإبراء يرتد بالرد في المجلس وبعده ما لم يحـدث   إلى:الحنفية والمالكيةالسادة ذهب 
براء لا يتوقف الإ):1568(حيث ورد في مجلة الأحكام العدلية المادة،  2؛ قبول صريح قبل رده

ولا يرتد ،لس يكون الإبراء مردود لا حكم لهإذا رد الإبراء في المجف على قبول لكن يرتد بالرد،
  .بعد قبوله

، يتم بالإيجاب دون حاجة إلى قبولإلى أن الإبراء : الشافعية والحنابلةالسادة وكان رأي 
   .3وعند الشافعية تمليك فيه معنى الإسقاط ، لأنه إسقاط عند الحنابلة؛ ولا يرتد بالرد من المدين

إلا أنـه يرتـد   ، على قبول المدين لا يتوقفأن الإبراء  :بقبول الإبراء رأي القانونأما 
  .4برده، وإن مات قبل القبول لا يؤخذ الدين من تركته

                                         
، شـرح مختصـر خليـل   الخرشـي،  ). 4/142(، حاشية الصـاوي الصاوي، ). 3/310(حاشية الدسوقي، الدسوقي،  1
)7/103.( 
 ).4/99(، حاشية الدسوقيالدسوقي، ). 20/92(، المبسوطالسر خسي،  2
 ).4/304(، اعكشاف القنالبهوتي، ). 240، 2(، أسنى المطالبالسنيكي،  3
 ).242(، أحكام الالتزامالحلالشة،  4
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من أن الإبـراء لا  : والذي أميل إليه هو رأي السادة الشافعية والحنابلة: مختارالرأي الو
 ،تالي لا يرتد بـالرد الوالإسقاط لا يحتاج إلى قبول فب، وذلك لأن الإبراء هو إسقاط، يرتد بالرد

  . واالله تعالى أعلم1وذلك حسب القاعدة الفقهية الساقط لا يعود 

  الإبراءأثر :سابعالمطلب ال

 الـدين يترتب على الإبراء المستوفي جميع أركانه وشروطه أن تبرأ ذمة المدين مـن  
ثم من أثر الإبراء قبض الحق المبرأ منـه  ، ولا يبقى للدائن حق المطالبة الدينوبذلك يسقط عنه 

  .2ولا العدول عنه ، ولا يقبل من المبرئ الرجوع عن الإبراء، بالنسبة للدائن

 الـدين انقضـاء  في القـانون  يترتب على إبراء الدائن لمدينه  :أثر الإبراء في القانون
  . وتوابعه

مضموناً بكفالة شخصية أو عينية فبراءة ذمة الأصيل تتبعها براءة ذمـة   الدينفإذا كان 
ويجب ، المضمون الدينفعندئذ ينقضي ، مضموناً برهن تأميني أو حيازي الدينوإذا كان ، الكفيل

  . رد المرهون لصاحبه وشطب قيد الرهن التأميني المقيد على صحيفة العقار

وذلك أن سقوط الأصـل  ، ذمة الدائن لذمة الكفيل لا يؤدي إلى براءة ذمة المدينوتبرئة 
  3.والعكس غير صحيح، يؤدي إلى سقوط الفرع

   

                                         
 .م1986/هـ1407، 1بلشرز،كراتشي،ط:،الصدف)1/83(،قواعد الفقهالبركتي،محمد عميم الإحسان المجددي، 1
). 3/411(حاشية الدسـوقي،  الدسوقي، ). 1/524(، الأشباه والنظائرالسيوطي، ). 1562(، مادةمجلة الأحكام العدلية 2

  ).6/11(، المربع شية الروضحاالعاصمي، 
 ) 347(، أحكام الالتزامالحلالشة،  3
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  ثالثالمبحث ال

  الصلح

، أحكامهأهم ن موجزاًعوسأتناول ، _ألا وهي الصلح  _: بوسيلة أخرى الدينقد ينقضي 
  : كما يلي

   تعريف الصلح لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  الصلح لغة: الفرع الأول

  .2النزاع وقطع، وإنهاء الخصومة، 1هو من المصالحة وهي المسالمة بعد النزاع

  الصلح اصطلاحاً: الفرع الثاني

  .3هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة 

  مفهوم الصلح في القانون: لثالثالفرع ا

بأنه عقد يرفـع النـزاع، ويقطـع    ): (647(لقد عرف القانون المدني الصلح في المادة 
  )الخصومة بين المتصالحين بالتراضي

  مشروعية الصلح: المطلب الثاني

  : والإجماع والسنة المطهرة مشروعية الصلح في الكتاب الكريم لقد ورد

   

                                         
التوقيـف  ، )هـ1031(المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، ت  1

 ـ1410، 1القاهرة، ط: عبد الخالق ثروت 38، عالم الكتب )1/218(، التعاريف على مهمات الجرجـاني،  . م1990/هـ
 ).1/134(، التعريفات

 ).1/520(، المعجم الوسيطالنجار وآخرون،  2
 ).3/161(، مغني المحتاجالشربيني، ). 5/29(، تبيين الحقائقالزيلعي،  3
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  من الكتاب العزيز: الفرع الأول

ÈβÎ)uρ îο � :قال تعالى r& z÷ö∆ $# ôM sù%s{ .ÏΒ $ yγÎ= ÷èt/ #�—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {�ôã Î) Ÿξsù yy$ oΨã_ !$ yϑÍκ ö�n= tæ β r& 

ƒãÁó=Îsy$ /t�÷Ζuηæϑy$ ¹ß=ùs[$ 4 ρu#$9Á÷=ùxß zy�ö�× 3 �  النساء]128[  

أن المرأة إذا خافت من بعلها أن ينفر منهـا أو يعـرض   : وجه الدلالة من الآية الكريمة
وله أن يقبل ، عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها

  :تعـالى وقولـه  ، 1ولا حرج عليه في قبوله منهـا  ، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ذلك منها
� ßxù=÷Á9$# uρ ×�ö�yz 3 �  لفظ عام مطلق يقتضي الصلح الحقيقي الذي تسـكن إليـه   ، ]128[النساء

نزلـت   الكريمة وإن كانت هذه الآية ،خير على الإطلاق وهو، النفوس والذي يزول به الخلاف
  .2عامحكم  بب معين إلا أنه يمكن أن يؤخذ منبس

  المشرفة من السنة: الفرع الثاني

أَو ، إِلا صلْحا حرم حلالاً، الصلْح جائِز بين المسلمين(: أنه قال �حيث روي عن النبي 
  .3) اًأَو أَحلَّ حرام، حرم حلالاً إِلا شَرطاً، والمسلمون علَى شُروطهِم، اًأَحلَّ حرام

إلا إذا حـرم الحـلال أو   ، لا باس به أن الصلح جائز: وجه الدلالة من الحديث الشريف
وسـلامة  فيه من حسم النزاع  لماوالصلح خير ، ويدخل فيه جميع أقسام الصصلح، أحل الحرام
  .4اءة الذمماالقلوب وبر

                                         
 ).1/444(، تفسير ابن كثيرابن كثير،  1
عبد : ، تحقيق)5/129(، تفسير مقاتل بن سليمان، )هـ150(و الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، تالبلخي، أب 2

الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلـوف الثعـالبي،   . هـ1423، 1بيروت، ط: االله شحاتة، دار إحياء التراث
الشيخ محمد علي معوض والشـيخ عـادل أحمـد    : ، تحقيق)2/307(، القرآن الجواهر الحسان في تفسير، )هـ875(ت

 .هـ1418، 1بيروت، ط: الموجود، دار إحياء التراث العربي
، كتاب الصلح، باب ذكر الأخبار عن جواز الصلح بين )5091(، حديث رقم )11/488(، صحيح ابن حبانابن حبان،  3

 ). 1424(، حديث رقم، )5/253(، إرواء الغليل: حسنه الألباني، انظر. المسلمين
بهجة قلوب الإبرار وقـرة  ، )هـ1376(آل سعدي،أبو عبد االله عبد الكريم بن ناصرر بن عبد االله بن ناصر بن حمد، ت 4

، 1عبد الكريم بـن رسـمي آل الـدريي، مكتبـة الرشـد،ط     :،تحقيق)1/103(، فيي شرح جوامع الأخبارر الأخيا عيون
 .2002/هـ1422
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  جماعالإ: الفرع الثالث

  .1أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الصلح بين الخصوم

  حكم الصلح: المطلب الثالث

اماً أو يحرم حلالاً ولم يكن روهو جائز إذا وافق الشرع ولم يحل حالصلح مندوب إليه 
قـد يكـون   لكـن  ، ورسوله الكريم به �ر االله فيه ضرر على أحد وهو الصلح العادل الذي أم

  .2مثل الصلح على حل الخمر ونحوه، الصلح حراماً إذا كان فيه مفسدة واجبة الدرء

  أنواع الصلح: لرابعالمطلب ا

أو بـين  ، 6أو الأمان 5أو الهدنة 4بعقد الذمة 3بين المسلمين وأهل حرب قد يكون الصلح
أو خافت المرأة إعراض زوجها ، أو بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما 8وأهل عدل 7أهل بغي

هـو   الأخيـر  وهـذا ، 9أو متخاصمين في مـال ، زوجها عنها أو بين متخاصمين في غير مال
  : موضوع البحث

                                         
  ).4/103(شرح الزركشي، الزركشي، ). 3/161(، مغني المحتاجالشربيني، ). 4/77(، بداية المجتهدابن رشد،  1
، موسـوعة الفقـه الإسـلامي   التـويجري،  ). 2/353(، حاشية العدويالعدوي، ). 5/80(، مواهب الجليلالحطاب،  2
)3/649.( 
هم الكفار من أهل الكتاب والمشركون الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام ولم يعقد لهم عقـد ذمـة ولا   : أهل الحرب 3

 ).07/100(، بدائع الصنائعأمان، ويعيشون في دار الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام، الكاساني، 
المسلمين بشرط بذل الجزية وترك الذمي القتـال، الشـربيني،   قبول بقاء الكافر على كفره مع مكثه في بلاد : عقد الذمة 4

  ).4/242(المحتاج،  مغني
مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه أو من لم يقـر،  : الهدنة 5

  ).6/86(، مغني المحتاجالشربيني، 
مواهـب  ه حين قتاله، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة مـا، الحطـاب،   رفع استباحة دم الحربي ورقه ومال: الأمان 6

 ).3/360(، الجليل
  ).2/560(، الملخص الفقهيأهل الجور والظلم والعدول عن الحق، الفوزان، : أهل بغي 7
  ).026/150، روح المعانيهم الثابتون على موالاة الإمام، الألوسي، : أهل العدل 8
 ).106، 2/105(، الملخص الفقهيالفوزان، ). 2/383(، يتا قليوبي وعميرةحاشالقليوبي وعميرة،  9
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  نوعان الصلح في الخصومات المالية

وحكمه حكم البيـع فـي   ، وهو غير جائز إن أدى إلى حرام، صلح معاوضة: النوع الأول - 
 .1جميع فصوله

 .2صلح حطيطة أو إبراء وهو جائز مطلقاً: النوع الثاني - 

دعي أو صلح يجري بين الم، إما أن يقع بين المدعي والمدعى عليه: والصلح في الأموال قسمان
ويصـالح   عليـه  فيأتي شخص آخر غير المدعى، على آخر كأن يدعي شخص حقاً، والأجنبي

يقر رجل  أو، فلا بأس، لمدعى عليه الإقراره افإذا أراد رجلان الصلح وكر، المدعي عما ادعاه
  .3ة أو مال ثم يؤدي ذلك عنهادعي عليه من جنايعليه بما أجنبي على المدعى 

 اًأو صلح، مع إقرار اًفيكون صلح :الصلح الذي يجري بين المدعي والمدعى عليه: القسم الأول
  .4مع إنكار اًأو صلح، مع سكوت

فيقر ، وهو أن يدعي شخص على آخر حقاً من دين أو عين: صلح عن إقرار المدعى عليه .1
  .5وهو جائز بالاتفاق ، المدعى عليه بهذا الحق ثم يطالب المصالحة بعد ذلك

  :وهذا الصلح إما أن يكون

فإن جرى ، من دار او متاع أو سلعة، يتصالحا على شيء معين بذاتهكأن ، صلحاً على عين - 
فأقر بها وصالحه عنها بثوب معين فهو بيـع للعـين بلفـظ    ، على عين غير العين المذكورة

وإن جرى الصلح من العين المذكورة علـى منفعـة عـين    ، ويكون صلح معاوضة، الصلح
                                         

 ).2/215(، أسنى المطالبالسنيكي، ). 21/37(المبسوط، السرخسي،  1
نهايـة المحتـاج إلـى شـرح     ، )هـ1005(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، ت 2

 .م1984/هـ1404بيروت، : الفكر، دار )375، 4/384(، المنهاج
 ).226، 3(، الأمالشافعي،  3
 ). 1/175(، بداية المبتدئالمرغيناني،  4
، نهاية المطلب في دراية المذهبإمام الحرمين، ). 6/138(، منح الجليلعليش، ). 1/176(، بداية المبتدىالمرغيناني،  5
)6/449.( 
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فالعقد إجارة يثبت فيها أحكام ، مثلاً شهراًكأن صالحه عن الدار على استعمال سيارته ، أخرى
يكون إعـارة يثبـت لهـا أحكـام     ، وإن صالحه على منفعة العين المذكورة بنفسها، الإجارة
كأن يصالحه على ربع السيارة مثلاً ، وإن جرى الصلح على بعض العين المذكورة، الإعارة
 .1حطيطيةويسمى الصلح في هذه الحالة ، يثبت لها أحكام الهبة، هي هبة

، من المـال  اًكأن يدعي شخص على آخر مبلغ، عن إقرار إذا كان ديناً اًصلحوإما ان يكون  - 
أن يجـوز   الـدين ويشترط في صلح ، ثم يتصالحان عنه، كألف دينار فيقر المدعى عليه به

فلا يصح الصلح عن دين لا يجوز الاعتياض عنـه  ، الاعتياض عنه بغيره من دين أو منفعة
  .2لسلَمامثل 

كأن يـدعي شـخص   ، وهو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه: الصلح عن إنكار .2
وهذا جائز عند ، ثم يصالح عنه ببعض الحق المدعى به، على آخر شيئاً فينكره المدعى عليه

  .3وغير جائز عند الشافعية، ةالأئمة الثلاث

ن المدعي معتقداً أن مـا  أن يكو، القائلون بجواز الصلح على إنكار ةاشترط الأئمة الثلاث
  . فيدفع المدعي شيئاً ليقطع الخصومة، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه ،ادعاه حق

التي ادعى المصالح الأول استحقاقها ، ن صالح فلان فلاناً على جميع الدارإ: صورة ذلك
فرأى أن يصالحه عن ، وطلب من المدعي اليمين، الاستحقاقوأنكر المدعى عليه ، بوجه شرعي

  . لنزاع والخصومةلوقطعا  ،افتداء لليمين لههذه الدعوى بما

  : بما يلي الذين أجازوا الصلح على الإنكار الجمهور استدللقد 

                                         
 ـ415(سم الضبي أبو الحسن، تابن المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القا 1 ، اللبـاب فـي الفقـه الشـافعي    ، )هـ
 .هـ1416، 1المدينة المنورة، السعودية، ط: عبد الكريم بن صنتيان العمرى، دار البخاري: ، تحقيق)1/247(
  )6/449(، نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين، )1/318(، الجوهرة النيرةالحدادي،  2
إمام الحرمين، )7/118(، الأم، الشافعي، )2/231(، الفواكه الدواني، النفراوي، )10/4(، ة شرح الهدايةالبنايالعيني،  3

 )1/178(، الشرح الممتع، ابن عثيمين، )7/119(، نهاية المطلب
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الإنكار ليس معاوضة مال بمال وإنما هو ينصرف إلى شراء يمـين ودفـع    أن الصلح على - 
ولهذا افتدى عثمان وحذيفة ، المصلحة للإنسان أن يفتدي بماله من ضرر يلحقهومن ، خصام

 ماعـن نفسـه   ايـدفع لكي وما ذلك إلا ، من يمين وجبت عليهما رضي االله عنهما بن اليمان

ßxù=÷Á9$# �: واستدلوا أيضاً بقوله تعالى، اًضرر uρ ×�ö�yz 3 �  االله رسـول وقول ، ]128[النساء 

 .1)أو حرم حلالاً، حراماًإلا صلحاً أحل (: �

أنه لو ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهي تجحد فصالحته على مـال بذلتـه   ، واستدلوا أيضاً - 
  .2حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع

، القياس على ما لو أنكر الزوج الخلع ثم تصالح مع زوجته على شـيء : دليل الشافعية
ى عليه مالـه  إن كان كاذباً في دعواه فقد استحل من المدعودليلهم أيضاً أن المدعي ، فلا يصح

وإن كـان  ، 3)لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسـه (: � االله رسولحيث قال ، وهو حرام
فدخل هذا الصلح فـي قـول   ، معاوضةفلا تصح ال، له تصادقاً في دعواه فقد عاوض ما لم يثب

ولو بذل المدعى عليـه المـال لقطـع     .)حـلالاً أو حرم ، إلا صلحاً أحل حراماً(: � االله رسول
   .4الخصومة يكون بذل المال رشوة

فإنه يجوز للمدعى عليه أن يدفع مبلغاً من ، قول الجمهور هوالذي أميل إليه : مختارالو
ويجـوز فيـه بـذل     ولا يمنعه الشـرع ، ودفع الضرر من أعظم المصالح، رالمال لدفع الضر

ل إلـى حـق أو دفـع    ولدفع ظلم أو الوص الرشوةشيء من  دفعحيث اجاز بعض الفقهاء ،المال

                                         
 ).11/488(، ، صحيح ابن حبانابن حبان 1
 ).1/320(، الجوهرة النيرةالحدادي،  2
صحيح الجامع : صححه الألباني، انظر. ، كتاب البيوع)2885(، حديث رقم، )3/424(، سنن الدار قطنيالدار قطني،  3

 ).7656(، حديث رقم )2/1268(وزيادته،  الصغير
 ).2/216(، أسنى المطالبالسنيكي،  4
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المسروق  حتى لو أعاد ماله، كانت الحق الوصول إلى حقه بأي طريقة س،ثم إن لصاحب1ضرر
  .االله تعالى أعلمو،لأن ملك الرقبة قائم،2بالسرقة فلا يقام عليه الحد منه

كأن يدعي شخص ، ينكر وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا: الصلح عن سكوت المدعى عليه .3
ثم يصالح عنه وهو جـائز عنـد   ، فيسكت من غير إقرار ولا إنكار، شخص آخر شيئاً على

  .3الشافعية السادة الجمهور وغير جائز عند

   .ما ذكروه في الصلح على إنكار: حجة الجمهورو

  .4فيعامل معاملة الإنكار، ن الساكت يصير في منزلة المنكرأ: حجة الشافعيةأما 

؛ وافقاً على الصلحذلك أن الساكت يكون م، إليه هو رأي الجمهور ميلالذي أ: الراجحو
عـن   ثـم ورد ، نكراً وغير موافق فإنه يرفض ذلك ولا يحمل نفسه أمرأ لا يريدهلأنه لو كان م

فهـذا دليـل   ، أي سكوتها 5)أذنها صماتها(: فقال، في أذن البنت البكر في الزواج �رسول االله 
  .واالله تعالى أعلم، وليس على الإنكار وت يدل على الموافقةعلى أن السك

  :أقسام الصلح في القانون

يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها ولم يبد و
صلح عن إنكار، وصلح عن إقرار، : فيها إقراراً ولا إنكاراً، فبذلك يقسم الصلح إلى ثلاثة أقسام

  .6سكوت، وبذلك يتفق مع الشريعة الإسلامية في تقسيم الصلحوصلح عن 

                                         
 ).8/433(،منح الجليل،عليش، )5/31(،تبين الحقائقالزيلعي،  1
 ).7/70(،بدائع الصنائعالكاساني، 2
الجمل، سليمان بن عمر بن منور العجلي ). 1/22(، القوانين الفقهيةابن جزي، ). 10/3(، ة شرح الهداية، البنايالعيني 3

دليـل الطالـب   الكرمي، . ت.ط، د.، دار الفكر، د)3/354(، حاشية الجمل على شرح المنهج، )هـ1204(الأزهري، ت
 ).1/143(، لنيل المطالب

 ).6/40(، بدائع الصنائعالكاساني، ). 2/163( اللباب في شرح الكتابنيمي، الغ). 1/175(، بداية المبتدىالمرغيناني،  4
ابن مفلح، ). 3/395(، كشاف القناعالبهوتي، ). 2/215(، أسنى المطالبالسنيكي، ). 3/405(، الشرح الصغيرالصاوي، 

 ).4/357(، المغنيابن قدامه، ). 4/265(، المبدع في شرح المقنع
 .،باب النكاح)6971(،جديث رقم)9/26(،صحيح البخاريالبخاري، 5
 ).279(،أحكام الإفلاس والصلح الواقيالعكيلي، 6
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  الصلح الذي يجري بين المدعي والأجنبي: القسم الثاني

فيأتي شخص آخر غير ، كأن يدعي شخص حقاً على آخر، الصلح بين المدعي والأجنبي
  : 1أربع صورالمدعى عليه ويصالح المدعي عما ادعاه وله 

فيكـون  ، والمدعى عليه مقر، المدعي في الصلح عن المدعى بهوكلني : أن يقول الأجنبي .1
 . الصلح صحيحاً

 . يكون الصلح صحيحاً؛لأنه كأنه اشتراه بلفظ الشراء، أن يصالح الأجنبي عن العين لنفسه .2

فيكون ، فصالحني لنفسي، فيقول الأجنبي هو مبطل في إنكاره، إذا كان المدعى عليه منكراً .3
، على أخذ المدعى به صح الصـلح  اًفإذا كان قادر، الغاصبفي حكم شراء المغصوب من 

 . وإذا كان غير قادر على أخذ المدعى به لا يصح الصلح

وصالح ، لكن الأجنبي لم يقل إن المدعى عليه مبطل في إنكاره، إذا كان المدعى عليه منكراً .4
  .لا يصح الصلح، سواء كان لنفسه أو للمدعي، عن الحق المدعى به

  بطلان الصلح: الخامسالمطلب 

  ما هي هذه الأمور؟ف، قد تحدث أمور للمدعي أو المدعى عليه تؤدي إلى بطلان الصلح

لأن الصلح على المنـافع  ؛ موت أحد المتصالحين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة .1
أنـه لا يبطـل   : ورأى أبو يوسف، والإجارة تبطل بموت أحد العاقدين، فيه معنى الإجارة

وإن مات المدعي يقـوم الـوارث   ، المنفعة الصلح بموت المدعى عليه بل المدعي يستوفي
 .2مقامه ويستوفي المنفعة عوضاُ عنه

                                         
نهاية المطلب في إمام الحرمين، ). 5/81(، مواهب الجليلالحطاب، ). 3/257(، تحفة الفقهاءعلاء الدين السمرقندي،  1

الإنصاف والشرح  مختصر، )هـ1206(التميمي النجدي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ت). 6/454(، دراية المذهب
. 1الريـاض، ط : عبد العزيز بن زيد الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، مطـابع الريـاض  : ، تحقيق)1/526(، الكبير

 ). 2/387(، حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة، 
، ، شـرح التلقـين  المازري).5/32(،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، ). 2/309(مجمع الأنهر، داماد أفندي،  2
)2/1095.( 
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لأن فيه معنى معاوضـة المـال   ؛ انفسخ الصلح، فلو أقال أحد المتصالحين الآخر: 1الإقالة .2
 .2بالمال

حيـث  ، بخلاف الصـاحبين ، دة عند أبي حنيفةلحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الر .3
 .3تعتبر تصرفات المرتد نافذة عندهم

 . لأن الرد يفسخ العقد؛ ؤيةالرد بخيار العيب أو الر .4

القاضي له بملكيتـه   ويثبت دعواه ويقضي، وهو أن يدعي شخص ملكية الشيء: الاستحقاق .5
  .4وينتزعه من يد حائزه

  حكم الصلح بعد البطلان: سادسالمطلب ال

ويرجـع  ، إن كان الصلح عـن إنكـار  ، يرجع المدعي إلى أصل دعواهإذا بطل الصلح 
لأنه إذا بطل الصلح ، إن كان الصلح عن إقرار هلمدعى عليه بالمدعى به لا غيرالمدعي على ا

  .واالله تعالى أعلم .5فكأن شيئاً لم يكن ويعود الأمر كما كان

  مضمون الصلح

جارة المزايا التي يمكـن  من قانون الت) 397(في المادة  )رجال القانون( القانون لقد حدد
التنـازل  ، منح المدين آجالاً للوفاء بديونه: للدائنين أن يمنحوها للمدين بموجب عقد الصلح وهي

  : 6وفي الغالب يتضمن الصلح الأمرين معاً، عن جزء منها

                                         
  ).6/110(، البحر الرائقرفع العقد وإلغاء حكمه وأثاره بتراضي الطرفين، ابن نجيم، : الإقالة 1
  ).6/54(، بدائع الصنائعالكاساني،  2
 ).6/54(، المصدر السابق 3
 ).6/54(، ر السابقالمصد 4
 ). 4/495(، رد المحتارابن عابدين، ). 5/33(، تبيين الحقائقالزيلعي،  5
 ).279(،أحكام الإفلاس والصلح الواقيالعكيلي، 6
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ديونـه التـي    قد يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء: منح المدين آجالاً للوفاء بديونه: أولاً
حسب الشـروط المتفـق   ، بحيث يدفعها خلال الأجل الممنوح على أقساط أو دفعة واحدة، بذمته
صبح في وضع يمكنه من تنفيـذ  ل الأجل استعادة مركزه المالي فيفالمدين قد يستطيع خلا، عليها

  ).387الفقرة الأولى من المادة ().397/1(المادة ، شروط الصلح

عن جزء من  أن يتضمن الصلح تنازل الدائنينلقانون أجاز ا: زء من الديونالتنازل عن ج: ثانياً
كـأن  ، ديونهم للمدين إذا وجدوا أن ذلك يضمن لهم الحصول على الجزء الباقي مـن ديـونهم  

فالدائنون قد يجدون أن التنازل عن جزء من ديونهم . الدينمن أصل % 30أو%20يتنازلوا عن 
من ديونهم أكبر مما لو بيعت أمـوال المفلـس وقسـمت بـين     يضمن لهم الحصول على نسبة 

فهذا التنازل لا يعد من قبيل التبرع وإنما وقع معاوضة للحصول على الجزء المتبقـي  ، الغرماء
أن التنازل لا يكون إلا جزئياً بمعنى أن التنازل لا يصح أن يـرد  ، يترتب على ذلك، الدينمن 

أن يشترط الدائنون مقابل التنازل عن جزء من ديونهم أخـذ   انونقوقد أجاز ال، الدينعلى جميع 
على أن لا ، تعهد من المدين بالوفاء بالجزء المتنازل عنه إذا أيسر خلال مدة يعينها عقد الصلح

على أن يتضمن الصلح ما يسمى بشرط ، 1تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح
  . من قانون التجارة)397/3، 315 (نالمادتا. الوفاء إذا أيسر المدين

   

                                         
  ). 279(، أحكام الإفلاس والصلح الواقيالعيكيلي،  1
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  رابعمبحث الال

  اتحاد الذمة

 فمـا هـو  ، لذمةااتحاد  وهو الدينلقد ورد في كتب الفقه طريق آخر من طرق انقضاء 
  : ؟ سأبينها على النحو التاليوما هي أحكامه، اتحاد الذمة

  في اللغة والإصطلاح مفهوم اتحاد الذمة: المطلب الأول

  اتحاد الذمة في اللغة: الفرع الأول

  .1جعل الشيئين شيئاً واحداً

  اتحاد الذمة في الاصطلاح: الفرع الثاني

 .2ويقضى الالتزام الدينفيسقط ، في شخص واحد الدينأن تلتقي الدائنية والمديونية لنفس 

  اتحاد الذمة في القانون المدني الأرني: الفرع الثالث

إذا اجتمع في شخص واحـد صـفتا الـدائن    ): (353( يقصد باتحاد الذمة حسب المادة
، فبذلك يقوم مـانع  )والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان

، 3من المطالبة والوفاء؛ لأنه لا يتصور أن يطالب الشخص نفسه أو أن يقـوم بالوفـاء لنفسـه   
، أما إذا تم في الحقـوق العينيـة يسـمى    )الذمة باتحاد(ويسمى الاجتماع في الحقوق الشخصية 

  .بالإدغام

   

                                         
 ).2/1016(، المعجم الوسيطمصطفى وآخرون،  1
، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة   ). 87(، بيع الدينالنشوي، ). 722(، الشرع الإسلاميالالتزامات في إبراهيم، أحمد،  2
)21/140.(  
  ).320(، أحكام الالتزامالحلالشة،  3
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   صورة اتحاد الذمة: المطلب الثاني

أن يكون المدين الوارث الوحيد للدائن ثم يموت الدائن فيصبح المدين هـو  : صورة ذلك
بكر ثم يموت ، دينار مديناً لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألفأن يكون زيد : مثلاً، مالكاًوارث فيصيرال

وبـذا  ، الـدين ن بكر هذا فيرث زيد من ضمن ما يرثه ع، الدائن وليس له وارث إلا أخوه زيد
نفإذا طالب ب، مديناً ودائناً لحلوله محل الدائن المورث يكون زيديفإنما يطالب نفسه ليأخـذه   الد

   .1لعدم الفائدة الدينإلى نفسه وذلك لاتحاد الذمة فيسقط 

فمثلاً لو أعطـى  ، عن المدين الدينفإذا توفي الدائن وكان المدين وارثاً بالحصر يسقط 
 الدينيسقط ، وانحصر الإرث في الولد المدين، ثم توفي الوالد، قرضاً اًالأب لولده خمسين دينار

، فقط أما إذا كان للأب ولد آخر يسقط عن الولد المدين خمسة وعشرون ديناراً، عن الولد كاملاً
  .2ويكون ملزماً بأداء الخمسة وعشرين لأخيه

  رق بين المقاصة واتحاد الذمةفال: المطلب الثالث

في اتحاد الذمة لا يوجد إلا دين واحد اجتمعت في أحد طرفيه صفتا الـدائن والمـدين   
الأول هو  الدينلكن الدائن في ، لا دين واحد أما في المقاصة يوجد دينان متقابلان .فوقف نفاذه
إذن يوجد شخصان ، الأول الدينالآخر هو المدين في  الدينوالدائن في ، الآخر الدينالمدين في 

أما في اتحاد الذمة لا يوجد إلا شخص واحد هو دائن ومـدين  . ومدين هو دائن، دائن هو مدين
 الـدين الذمة لا يقضـى   أما في اتحاد، ين المتقابلينالدين ثم إن المقاصة تقضي، في وقت واحد

  3.بل يقف نفاذه، الواحد الذي اتحدت فيه الذمة

   

                                         
  ).722(، الالتزامات في الشرع الإسلاميإبراهيم، أحمد،  1
 ).3/87(، درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر،  2

 .م1991
  .م2015/هـ1436، 2عمان، الأردن، ط: ، دار الثقافة)98(دراسة مقارنة،  –ام الالتزام أحكالكسواني، عامر محمود،  3
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   أسباب اتحاد الذمة: المطلب الرابع

إذا خلـف   :والثانيـة ، إذا خلف الدائن المـدين : الأولى، يحصل اتحاد الذمة في حالتين
، الـدائن والمـدين  فبهذه الخلافة يصبح الشخص دائناً لنفسه ومديناً لها فتتحد ذمة ، المدين الدائن

  : وهذا ما يقع في حال الحياة أو بسبب الوفاة

حـال حياتـه   يتحقق اتحاد الذمة حال الحياة إذا خلف المدين الدائن : اتحاد الذمة حال الحياة - 
المتنازع فيه إذا تصـرف فيـه    في حالة استرداد المدين الحق: مثلاً، الدينخلافة خاصة في 

الحوالة إذ بهذا الاسترداد يصبح المدين دائناً لنفسه فيتحقق  الدائن إلى آخر بعوض عن طريق
 . اتحاد الذمة

 كان المدين وارثاً للدائن أو موصىيقع اتحاد الذمة بسبب الوفاة إذا : اتحاد الذمة بسبب الوفاة - 
  .1فيصبح المدين دائناً لنفسه باجتماع الصفتين، له من الدائن وتوفي الدائن

  2الذمة في الحقوق الشخصيةتحاد ا: الفرع الأول

فعندئذ تجتمع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد ، إذا مات الدائن وورثه المدين وحيداً
لا  فعندئـذ ، أما إذا مات المدين وورثه الـدائن ، مما يشكل مانعاً من المطالبة به، الدينفي نفس 

وما تبقى ، من التركة كأي دائن آخرأي أن الدائن يستوفي حقه ، توزع التركة إلا بعد سداد ديونه
لا يتم اتحاد الذمتين إذا كـان  (: )353/2(وهذا ما ورد في المادة ، يذهب إلى الورثة وهو منهم

  ).ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة، الدائن وارثاً للمدين

  تحاد الذمة في الحقوق العينيةا: الفرع الثاني

وتوفي .الملكية بحيث يكون لشخص حق الانتفاع والآخر حق الرقبة إذا تجزأت عناصر 
وزال ، فبذلك تجمعت هذه العناصر لشخص واحـد ، صاحب الرقبة وورثه صاحب حق الانتفاع

                                         
 ).52(، أصول أحكام الالتزام والإثباتالعدوي،  1
 ).320(،،أحكام الالتزامالحلالشة 2
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حق الانتفاع الذي كان مقرراً على عقار الغير،وكذلك إذا كان هناك حق ارتفاق مقرر على عقار 
فإن حق الارتفاق ينقضـي  ، عقارين مالك العقار الآخرثم خلف مالك أحد ال، لمصلحة عقار آخر

  .2فبذلك ينقضي الرهن، أو إذا اشترى الدائن المرتهن العقار المرهون. 1باتحاد الذمتين

 أثر اتحاد الذمة: خامسالمطلب ال

فإذا طالب بالدين فإنما يطالب نفسه ، يترتب على اتحاد الذمة أن يصبح المدين دائناً لنفسه
  .3فبذلك يسقط الدين وينقضي الالتزام لعدم الفائدة، ليأخذ لنفسه

  :في القانون المدني ما يلي يترتب على اتحاد الذمةو

ويموت ، كأن يقترض الابن من أبيه عشرة آلاف دينار) كلياً(، كلياً أو جزئياً الدينانقضاء  .1
من موانع المطالبة نع كاملاً لوجود ما الدينفعندئذ ينقضي ، الأب وينحصر الإرث في الابن

إذا اقترض زيد وخليل وأحمد من والد زيد مبلغاً من المال مـثلاً تسـعة   : )جزئياً(، الدينب
فإذا توفي الدائن وورثه ، الدينوقضى الاتفاق أن المدينين متضامنين في تأدية ، آلاف دينار

فيكون انقضـاء  ، ف دينارفي حدود ثلاثة آلا الدينفعندئذ ينقضي ، زيد وكان وريثاً وحيداً
 .جزئي للدين

إذا زال سـبب  (من القانون  354نصت المادة : للوجود الدينزوال سبب اتحاد الذمة يعيد  .2
، إذا زال سبب اتحاد الذمتين، )إلى ما كان عليه من قبل الديناتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد 
مثلاً كأن يوصي الـدائن بدينـه   ، الظهور إلى الدينويعود ، فعندئذ يعد الاتحاد كأن لم يكن

إلى  الدينفإذا ظهر بطلان الوصية يعود ، باتحاد الذمة الدينفإذا مات الدائن انقضى ، للمدين
  .4الوجود كما كان 

                                         
 ).53(، أحكام الالتزامالفار، 1
 ).160(،الحقوق العينية التبعيةسوار،  2
 ).21/140(،الموسوعة الفقهية الكويتية 3
 ).323(، أحكام الالتزامالحلالشة، ). 54(، أصول أحكام الالتزام والإثباتالعدوي،  4



151 

  خامسالمبحث ال

  المقاصة

فلنتعرف على المقاصـة  ، المقاصة ألا وهي الدينمن طرق انقضاء هناك طريقة أخرى 
  : المطالب التاليةمن خلال 

   المطلب الأول مفهوم المقاصة لغةً واصطلاحاً

  لغةً الفرع الأول المقاصة

  . 1المتابعة والمقابلة والمساواة

  : الفرع الثاني المقاصة اصطلاحاً

 .2بشروط ، إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك بأنها: عرفها المالكية - 

 .3ان جنساً وصفة وحلولاً وأجلاً وقدراًالدينأن يستوي : عند الحنابلة - 

فإذا كان زيد مـديناً  ، 4ين بمثله جنساً وصفة الدينهي سقوط أحد : بقولهعرفها ابن القيم 
ين الـدين فإنه يجوز إسـقاط  ، لعمر بألف وكان عمرو مديناً قبل ذلك لزيد بمبلغ مساوٍ لهذا المبلغ

وهـي  : من تعريف الفقهاء للمقاصة اتضح لنا شـروطها و. أي ديناً في مقابل دين آخر، مقاصة
مساواة الدينين قدراً وصفةً وحلولاً وأجلاً، فإذا توفرت هذه الشروط فيمكن وقوع المقاصة بشكل 

فهي إسقاط ما للإنسان على غريمه في مثل ما عليه، فهي تكون بذلك إسقاطاً بعـوض؛  . تلقائي
  .ل سقوط الآخرلأن كلاً من الديينين سقط في مقاب

                                         
، مـادة قصـص، دار   )5/505(، المصباح المنير، )هـ770(الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقري، ت 1

  .م1987لبنان، : الفكر
 ).3/227(، حاشية الدسوقيالدسوقي،  2
 ).2/135(، شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  3
محمد : ، تحقيق)1/276(، إعلام الموقعين، )هـ751(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بن أيوب بن سعد شمس الدين، ت 4

  .م1991/هـ1411، 1بيروت، ط: عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية
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  في القانون مفهوم المقاصة: لثالثالفرع ا

إيفاء دين مطلوب لدائن بدين : (بأنها )343(عرف القانون المدني المقاصة حسب المادة 
  ).مطلوب لمدينه

   المقاصةمشروعية حكم و: مطلب الثانيال

  :المعقولوالمنقول  منالمقاصة مشروعة ودليل مشروعيتها 

يمكن الاسـتناد إليهـا علـى جـواز      ����لا يوجد أدلة واضحة وصريحة من كتاب االله 
ن الكـريم  القـرآ  المقاصة ويوجد نصوص قريبة جداً استند إليها البعض في جواز المقاصة من

  :السنة النبويةو

“Çyϑsù 3 � :من القرآن الكـريم قولـه تعـالى    :أولاً y‰ tG ôã $# öΝ ä3ø‹n=tæ (#ρß‰ tF ôã $$sù Ïµ ø‹n=tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 

3“ y‰ tG ôã$# öΝ ä3 ø‹n=tæ  	  194[البقرة.[   

  .1الجزاء بالمقاصة مثلاً بمثل :وجه الاستدلال من الآية الكريمة

إني : أتيت النبي صلّى االله عليه وسلم، فقلت" قول ابن عمر أتيت :من السنة النبوية الشريفة :ثانياً
بأس  لا لا: الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقالأبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ 

  .2"أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا، وبينكما شيء

  .3استحساناً قوله لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء دلالة على المقاصةوقد قال البابرتي 

                                         
،الجامعة الإسلامية )1/40(،القوانين الوضعية محاسن الشريعة ومساوئ، )هـ1420(سالم،عطية بن محمد بن سالم،ت 1

 .م1973/هـ1393، 1بالمدينة المنورة، ط
،باب ذكر الأخيار عن جـواز أخـذ   )4920(،حديث رقم،)11/287(، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن حبان،  2

ترتيب الأمير علاء الدين علي ، )1326(،حديث رقم،)5/173(،الإرواءالمرء في ثمن سلعته المبيعة،حسنه الألباني، انظر 
 .م1988/هـ1،1408بيروت،ط:شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة:،تحقيق)هـ739(بن بليان الفارسي،ت

 ).7/150(،العناية شرح الهداية البابرتي، 3
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لأنه عبـارة  ؛ لا يتصور الدينلأن قبض نفس  العقل يقتضي جواز المقاصة :من المعقول :ثالثاً
وقـد ذكـر   ، 1ولا يتصور قبضه حقيقةً فكان لا بد من قـبض بدلـه  ، عن مال حكمي في الذمة

لأن مطالبـة  ؛ ولا حاجة إلى الرضـا ، الدينأن التقاص يحصل بنفس ثبوت ، الشافعية والحنابلة
  .2أحدهما الآخر بمثل ما عليه عبث لا فائدة منه 

  المقاصةمحل : ثالثالمطلب ال

فتحصـل  ، بأن يكون للمدين دين آخر علـى دائنـه  ، الأصل أن تقع المقاصة بين دينين
ولا تقـع  ، 4فلا تكون في دينين من نـوعين مختلفـين  ، 3ي الصنفدحين المتَّالدينالمقاصة بين 

، بين دين وعين بينما أجاز الحنفية وقوع المقاصة .ولا بين عين وعين، المقاصة بين دين وعين
وقبض الدينار فتكـون وقعـت   ، من اشترى ديناراً بعشرة دراهم هي دين له على بائع الدينارك

بينما هذه العملية عند الفقهاء هي مقاصة بين ، وهذا عند الحنفية مقاصة بين دين وعين، المقاصة
المقاصـة   وهذه صورة من صور، جنسين مختلفينلا بين دين وعين من ، دينين من جنس واحد

  . 5الجبرية

  وشروطها أنواع المقاصة: رابعلا مطلبال

ومقاصـة غيـر    ،أو اتفاقيـة  6ومقاصة اختيارية ،مقاصة جبرية: للمقاصة ثلاثة أنواع
  .جائزة

أي (وقدراً وحلولاً ، هي التي تقع بنفسها بين دينين متماثلين جنساً وصفة: المقاصة الجبرية: أولاً
فتقع المقاصة بينهما ويتساقط  ،جنساً وصفة وحلولاً الدينأن يكون لمدين عند دائنه مثل ما له من 

                                         
  ).38/330(، الموسوعة الفقهية الكويتية 1
 .)3/208(، كشاف القناعالبهوتي، ). 10/418(، تحفة المحتاجالهيتمي،  2
  ).1/193(، القوانين الفقهيةابن جزي،  3
خليل، بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي، ). 4/550(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،  4

  .م2005/ هـ1426، 1القاهرة، ط: أحمد جاد، دار الحديث: ، تحقيق)1/165(، مختصر خليل، )هـ776(المصري، ت 
 ).7/151(، ية شرح الهدايةالعناالبابرتي،  5
 ).38/331(، الموسوعة الفقهية الكويتية 6
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مقدار متماثل إن تفاوتا في القدر فيسقط  الدينأو يسقط من ، ن في المقدارن إن كانا متساويياالدين
مثل أن يقترض ، من أحدهما أو طلب، ولا تحتاج إلى تراضي الطرفين، 1)من الأكثر بقدر الأقل
ثم يبيع المقترض لدائنه متاعاً بثمن ، أو شيئاً يثبت ديناً في الذمة كالمثليات شخص من آخر نقوداً

الثاني جبراً  الدينين بمجرد ثبوت الدينفتقع المقاصة بين هذين ، الذي عليه الدينمعجل من جنس 
 وهي جائزة عند جمهور الفقهاء، ولا تتوقف على تراضيهما ولا طلب من أحدهما، على الطرفين

ولم يجز المالكية المقاصة الجبرية إلا بنـاء  ، 2عدا المالكية إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها
صة الاتفاقية يمكن أن تقع بينما المقا، ننييلمقاصة الجبرية لا تقع إلا في دفا، 3على طلب أو اتفاق

ن وعينبين دي .  

ولا  المقاصة الجبرية بلا تراضٍن وقوع ر مووالذي أميل إليه هو رأي الجمه: مختارالو
فـلا حاجـة لمطالبـة    ، في المقدار والصفة والأجل لينان متماثالدين فإذا كان، طلب من أحدهما

ففي مثل هذه الحالة لا يكون هناك ظلم يمكـن أن  ، أحدهما للآخر ولا ضرورة للتراضي بينهما
واالله تعالى ، ولا يمكن تحقيق فائدة منه فاشتراط التراضي بينهما مضيعة للوقت، يقع على أحدهما

  .أعلم

  شروط المقاصة الجبرية

 . أي أن يكون الشخص دائناً بالنسبة للآخر ومديناً: تلاقي الحقين .1

فإذا ، أي اتحادهما جنساً ونوعاً وصفة في الحلول والتأجيل والجودة والرداءة، ينالدينتماثل  .2
أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً لم تقع المقاصـة  ، جلينان من جنسين متفاوتين أو مؤالدين كان

بينما المالكية أجازوا المقاصة عنـد اخـتلاف    4،يتقاص المتداينان باختيارهما ما لم بينهما

                                         
 ).4418، 6/4422(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  1
شـرح  البهـوتي،  ). 8/501(، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني اليمني، ). 30/150(، المبسوطالسر خسي،  2

 ).2/35(، منتهى الإرادات
 ).4/450(، لجليلمواهب االحطاب،  3
 ).4/239(، رد المحتارابن عابدين،  4
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أو أن يكون أحدهما عرضاً ، ين عيناً والآخر طعاماً أو عرضاًالدينكأن يكون أحد ، الجنسين
   .1والآخر طعاماً

ثلة التامـة  وذلك في حالة عدم المما ،هو رأي الجمهور أميل إليه الذي: مختارالرأي الو
لأحد الأطراف دون الآخر وفي هـذا   ة وفيها مصلحةمناسب المقاصةكون ين يمكن أن تالدينبين 

 .واالله تعالى أعلم، وقوع التراضي بينهما لذلك لا بد من، ظلم للطرف الآخر

أي لا يترتب على وقوعها ضرر لأحد، كالمدين أو المرتهن الذي تعلق حقه : انتفاء الضرر  .3
 . 2بالعين أو باقي الغرماء

ألا يترتب عليها محظور شرعي، كالافتراق قبل قبض رأس مال السـلَم والتصـرف فـي     .4
 .المسلم فيه

فمثلاً لو كان أحـدهما  ليس من شروط المقاصة أن يكون سبب الدينين واحداً : اتحاد السبب .5
قرضاً والآخر ثمن مبيع جازت المقاصة، أو كان أحدهما سببه غير محظور كالبيع والآخر 

 .3سببه محظور كالغصب فإنها تقع المقاصة، ولا يكون هناك سبب لمنعها

وهذه الشروط هي نفس الشروط التي أوجبها القانون المدني في المقاصة والتـي وردت  
  ).345،349(في المواد

فتكـون  ، الدينوإن تفاوتا تقع بقدر الأقل من ، ان إن كانا متساويينالدينيسقط : طريقة المقاصة
  .4فيكون أحدهما مديناً للآخر بما زاد ، وتبقى الزيادة، المقاصة في القدر المشترك بينهما

، التأجيلالأجلين أو تفق الفقهاء على اشتراط الحلول وعدم جواز المقاصة للإختلاف في ا
 .5ان مؤجلين لأجل واحدالدينفقد أجازوا وقوع المقاصة أذا كان  ،إلا الحنابلة

                                         
 ).2/228(،حاشية الدسوقيالدسوقي، 1
 ).3/297(، كشاف القناعالبهوتي،  2
 ).1/192(،القوانين الفقهيةابن جزي، 3
 ).10/256(،العناية شرح الهداية،البابرتي 4
ابـن  ). 3/227(، حاشية الدسوقيالدسوقي، ). 6/106(، البحر الرائقابن نجيم، ). 5/266(، رد المحتارابن عابدين،  5

مطالـب أولـي   السـيوطي،  ). 8/501(، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، ). 1/192(، القوانين الفقهيةجزي، 
 ).3/235(، النهى
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ما لم يترتب على ذلك محظور  .وهي التي تتم بتراضي صاحبي الحق: المقاصة الاتفاقية: ثانياً
فيتفق الطرفان على عـدم مطالبـة أحـدهما    ، مثل أن يكون لأحدهما دين وللآخر عين(شرعي 
ما لم ، والمالكية يقولون بالمقاصة الاتفاقية إذا اختلف الجنس أو اختلفت الأوصاف، 1)بحقهالآخر 

ومن المعلوم أن أئمة المذاهب الأربعـة يعتبـرون النقـدين    ، يترتب على ذلك محظور شرعي
فتجوز المقاصة بينهما عند  ،جنسين مختلفين) الذهب والفضة وما يماثلهما من الدنانير والدراهم(

بينما وحدات النقد المتعامل بها في العصر ، لأنهم يقولون بالمقاصة عند اختلاف الجنس؛ لكيةالما
  .2تعد جنساً واحداً، الحاضر

 ـ، لا بد من توفرها حتى تتم اًبما أن للمقاصة شروط: لمقاصة غير الجائزةا: اثالث لا تجـوز  ف
  .3شرعي مثل شبهة الرباأو ترتب على وقوعها محظور ، المقاصة إذا تخلف شرط من شروطها

  : لقد قسم القانون المقاصة إلى ثلاثة أقسام هي: أنواع المقاصة في القانون: رابعاً

وهي المقاصة الجبرية التي تقع بقوة القانون، ويشترط فيها أن يكون كلا : المقاصة القانونية .1
واستحقاقاً وقوةً وضعفاً، وألا الطرفين دائناً ومديناً للآخر، وأن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً 

لقد ورد في القانون شـروط المقاصـة    ).345( يضر إجراؤها بحقوق الغير، حسب المادة
، ،من كون الدينان متماثلين ومتقابلين ومسـتحقا الأداء )349( و )345( الجبرية في المواد

رية في وهي نفس شروط المقاصة الجب.وأن لا يحدث إضرار بالغير نتيجة حدوث المقاصة
 .الشريعة الإسلامية

هي المقاصة التي يجريها القاضي بحكم المحكمة إذا تخلف شرط مـن  : المقاصة القضائية .2
شروط المقاصة القانونية، وهو شرط الخلو من النزاع، مثل أن يكون هناك نزاع جدي على 

يـد لصـاحب   أحد الدينين أو كليهما، أو كان أحد الدينين غير مقدر فيصـبح المـلاذ الوح  
 .المصلحة هو القضاء

                                         
 )6/4425(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  1
  ).1/97(، القوانين الفقهيةابن جزي،  2
 ).9/447(، المغنيابن قدامة، ). 1/391(، المنثور في القواعدالزركشي، ). 3/229(، حاشية الدسوقي الدسوقي، 3
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إذا كان زيد دائناً لعمر بمبلغ عشرة آلاف درهم، وعندما حل أجلها وطلبها : ومثال ذلك
إن له في ذمة زيد تعويضاً عن ضرر لحق به جراء اعتداء زيد عليه، لكن هـذا  : زيد قال عمر

القانونية غير ممكنـة لعـدم   التعويض لم يقدر بعد من قبل القاضي، فهذا النزاع يجعل المقاصة 
 ).347(خلوها من النزاع، المادة 

إذا كانت المقاصة الجبرية تقع بدون رضا الطـرفين أو حتـى بـدون    : المقاصة الاتفاقية .3
علمهما، فإن المقاصة الاتفاقية يشترط فيها الاتفاق بين الطرفين وتقع بين أي دينين حتى لو 

لزيد على عمر طناً من القمح ولعمر على زيد طناً مـن   اختلفا طالما قَبِلَ الطرفان، فلو كان
الأرز وكان أحدهما مؤجلاً والآخر معجلاً، فإن المقاصة جائزة إذا كانت برضا الطـرفين،  

، حيث 1ولا يشترط فيها ما يشترطه القانون من تماثل المحل وحلول الأجل بل يكفي الرضا
تفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصـة  يجوز أن تتم المقاصة الا): (346(ورد في المادة 

  2 ).الجبرية، سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف

  يسقط بالمقاصة ما: خامسالمطلب ال

ويسـقط مقـدار    ان إن كانا متساويينالدينن الذي يسقط بالمقاصة إ: قال جمهور الفقهاء
  .3وتبرأ الذمم بها براءة إسقاط، ضلينالأقل منهما إن كانا متفا

 الـدين أما ، وإنما تُسقط المطالبة به فقط الدين أن المقاصة لا تُسقط أصل: يرى الحنفية
وبنـاء  ، فهو أشبه الذي لا تسمع الدعوى به للتقادم، فيبقى شاغلاً للذمة وإن لم تصح المطالبة به

، ح الحط منـه ويص، وتصح هبته، عد المقاصة براءة إسقاطب الدينالإبراء من  يصح: على ذلك
   .4ويرجع من تبرع بقضاء دين عن إنسان على من أداه له إذا أبرأه غريمه منه

                                         
  ).48(، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونالشعيبي،  1
). 1/192(، القوانين الفقهيـة ابن جزي، ). 3/227(، حاشية الدسوقيالدسوقي، ). 4/250(، رد المحتارابن عابدين،  2

  )3/385(، كشاف القناعالبهوتي، ). 8/501، 6/282(، مذهب الإمام الشافعي البيان فيالعمراني، 
 البيان في مذهب الإمـام العمراني، ). 1/193(القوانين الفقهية، ابن جزي، ). 6/298(، مناهج التحصيلالراجراجي،  3

  ).3/235(مطالب اولي النهى، السيوطي، ). 6/283(، الشافعي
  ).9/161(، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  4
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ين وبراءة الذمة وعدم الدينألذي أميل إليه هو رأي الجمهور من سقوط : الرأي الراجحو
تعالى  واالله، وهو المعقول، لأن هذا الهدف من المقاصة والسبب في اللجوء إليها، الدينانشغالها ب

  .أعلم

  نقض المقاصة : سادسالمطلب ال

إذا تمت المقاصة على وجه صحيح لا يمكن نقضها لا بالفسخ ولا بغيره إذ إن الساقط لا 
ما ، لكن قد يطرأ بعد وقوع المقاصة الصحيحة .وتلاشى لا يمكن النقض الدينيعود فمتى سقط 

فتنقض بالقدر الذي ، لذي وقعت فيه المقاصةا الدينيجعل أحد الدائنين لا حق له في استيفاء كل 
فمثلاً إذا مات شخص وعليه ديون وكان قد اشترى شخص منـه شـيئاً   ، لا حق له في استيفائه

فإذا وقعت المقاصة حال حياتـه لا يمكـن   ، فيكون المشتري أسوة الغرماء فيما عليه من الثمن
 ـ، موتهلعدم تبين أن الشخص كان في مرض ؛ للغرماء أن يعترضوا  اًفيكون حق الغرماء متعلق

فلا يكون للمشتري أن يستوفي من دينه إلا بقـدر مـا   ، بماله من وقت ثبوت سببه وهو المرض
ين فتنقض من الدينما يقتضي زوال أحد د يطرأ بعد وقوع المقاصة كما أنه ق، يصيبه مع الغرماء

   .1أجل ذلك

  الأثر المترتب على المقاصة: بعالمطلب السا

ضى المقاصة هو الإسقاط، لكنه ليس إسقاطاً محضاً، وإنما هو إسـقاط فيـه معنـى    مقت
، والعوض هو إسقاط الطرف الآخر لحقه، مثل الطلاق على الإبراء، فكـل  )أي العوض(الوفاء 

  .2من الطلاق والإبراء إسقاط وكل منهما في مقابلة الآخر

  : للغيروبالنسبة ، للمقاصة آثار بين المتعاقدين: وفي القانون

                                         
  ).4/4431(، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  1
 ).9/233(، البناية شرح الهدايةالعيني،  2
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تتم المقاصـة  (: )350(حيث نصت المادة : ين المتقابلين بقدر الأقل منهماالدينانقضاء  .1
  ).ينالدينبناء على صاحب المصلحة وبقدر الأقل من 

 الـدين فكل دين يستوفى من ، ين المتقابلينالدينالمقاصة لها نفس أثر الوفاء في كل من ف
  .ما كلاً أو بعضاًيؤدي إلى انقضائه، المقابل له

فأوجـب  : حسب المادة السابقة، بناء على طلب صاحب المصلحةالاتفاقية تتم المقاصة  .2
وأما القاضي فـلا يجـوز لـه أن    ، القانون على صاحب المصلحة أن يتمسك بالمقاصة

بينما إذا لم يتمسك بها صاحب المصلحة فيعتبـر  ، يقضي بها ذاتياً حتى لو علم بوقوعها
  .عنهاأنه متنازل 

  . وع المقاصة إضراراً بحقوق الغيرأقر القانون المدني الأردني مبدأ عدم جواز وقوقد 

  أوجه الشبه والاختلاف في المقاصة بين الشريعة والقانون: ثامنلالمطلب ا

هي التي تقع بنفسها إذا توافرت شروطها و، إن المقاصة الجبرية في الشريعة الإسلامية
فقد أخذ القانون بالمقاصة القانونية أخذاً ، المقاصة القانونية في القانونهي نفسها ، من دون طلب

  . حرفياً من الشريعة الإسلامية

على الـرغم مـن   . وقد اتفق القانون مع الشريعة الإسلامية في جواز المقاصة الاتفاقية
ختلفـوا فـي   إلا أنهـم ا ، الاتفاق بين القانون وجمهور الفقهاء على المقاصة الجبرية والقانونية

لأن الحكم القضائي فـي  ؛ حيث لم تقل الشريعة الإسلامية بالمقاصة القضائية، المقاصة القضائية
ولكن  .1اًبينما القضاء في القانون يمكن أن ينشئ حقوق، الشريعة هو حكم كاشف لا ينشئ حقوق

كان القاضـي   إن_ على سبيل التحريم_يمنعوا ذلك  ما يفهم من آراء الفقهاء المعاصرين أنهم لم
تـوفره   وهذا يصعب، الصحيح الموافق لأصول الشريعة الإسلامية مسلماً عادلاً يحكم بالاجتهاد

  .واالله تعالى أعلم. إسلاميةنظامية إلا في ظل محاكم 

                                         
 )48، 99(، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونالشعيبي،  1
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  دسالمبحث السا

  الحوالة

فما هي الحوالة وما هـي  ، وانتهاؤه الدينالحوالة وهي طريقة أخرى من طرق استيفاء 
  : أحكامها

   مفهوم الحوالة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  الحوالة لغةً: الفرع الأول

 .1الإحالة والتحول: للحوالة في اللغة تعريفات كثيرة منها

: وهي مشتقة مـن التحـوى  ، 2تطلق الحوالة على التحول والتنقل من موضع إلى آخرو
  .3وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة

  اصطلاحاًالحوالة : الفرع الثاني

من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليـه   الدينتحويل هي : الحوالة في اصطلاح الفقهاء
  .4على سبيل التوثيق

من ذمـة إلـى    الدينالمطالبة ببأنها عقد يقتضي نقل : الحنفية محمد من الإمام عرفهاو
   .5ذمة

                                         
، المكتبـة  )1/316(، شرح حدود ابن عرفـة ، )هـ894(الرصاع التونسي، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله، ت 1

 .هـ1350، 1العلمية، ط
، فصل )4/1681(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ393(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، ت 2

  .م1987/هـ1407بيروت، : لغفور عطار، دار العلم للملاينأحمد عبد ا: ، تحقيق)حول(الحاء مادة 
عبد الغني : ، تحقيق)1/203(، تحرير ألفاظ التنبيه، )هـ676(النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي،  3

 .هـ1408، 1دمشق، ط: الدقر، دار القلم
الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي أبو زيد شهاب  ابن عسكر البغدادي، عبد). 8/485(، العناية شرح الهدايةالعيني،  4

، مطبعة مصـطفى البـابي   )1/97(، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، )هـ732(الدين المالكي، ت
 ).4/390(، المغني، ابن قدامة). 3/189(، ، مغني المحتاجالشربيني. مصر: الحلبي وأولاده

  ).1/282(، مجمع الضماناتابن محمد البغدادي، ). 6/17( ،بدائع الصنائعالكاساني،  5
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  في القانون المدني الحوالة: لثالثالفرع ا

نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى : (بأنها )99( حسب المادةعرف القانون الحوالة 
 وقـد أشـارت المـادة    .، وبذلك يكون القانون أخذ بتعريف الجمهور للحوالة)ذمة المحال عليه

  ."رط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوعالحوالة عقد لازم إلا إذا ش"من القانون على أن ) 994(

  الحوالة وحكمهامشروعية : المطلب الثاني

  : والقياسوالإجماع  الشريفة لقد استدل الفقهاء على مشروعية الحوالة من السنة

مطل الغني ظلم فإذا اُتبِع أحـدكم علـى ملـئ    (: � االله رسولقول : من السنة الشريفة: أولاً
بواجب فالإلزام ليس ، فالأمر في هذا الحديث الشريف هو للندب والإرشاد لا للوجوب .1)فليتبع

  .وإن كانت واجبة عند البعض.جواز الحوالةوإنما هو لبيان ، الحديث الشريف في هذا

بجامع أن كلاً من المحال عليه والكفيل قد التـزم  ، مقيسة على الكفالة الحوالة: من القياس: ثانياً
تدعو إلى  والحاجة، الدينوكلاهما طريق لتيسير استيفاء ، ما هو أهل لالتزامه وقادر على تسليمه

إذ فيها تيسير وتسهيل على المكلف بل واجبة عنـد  ، والحوالة من الإحسان والمعروف، الحوالة
 الـدين لأنها من قبيل بيع ؛ ولقد ورد عن ابن القيم أن الحوالة على وفق القياس، 2بعض الفقهاء

فلم ينه الشـارع   ينبدن يوإن كانت بيع د(: قال مماوهو ممنوع لكنه جائز في الحوالة و، الدينب
وتحويله من ذمة إلـى ذمـة    الدينفإنها اقتضت نقل ، عن ذلك بل قواعد الشرع تقتضي جوازه

، بينما في الأعيان الحق المتعلق بها التسليم، من ذمة إلى ذمة ممكن الدينوتحويل ، المحال عليه
  . 3)وذلك لا يمكن تحويله إلى غيره

                                         
، حـديث  )5/250(، إرواء الغليل: صححه الألباني، انظر). 02628، حديث رقم، )3/1684(، سنن الدارميالدارمي،  1

  ).1418(رقم 
 .)18/171(، الموسوعة الفقهية الكويتية). 9/210(، الشرح الممتع على زاد المستنقعابن عيثيمين،  2
 ).1/293(، إعلام الموقعينابن القيم،  3
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فهي عقد جائز في الـديون دون  ، انعقد الإجماع على مشروعية الحوالةلقد : من الإجماع: ثالثاً
 أي أن النقل الحكمي(، 1والتحويل يكون في الديون لا في الأعيان، لأنها تنبئ عن النقل؛ الأعيان

  ).فلا تصح الحوالة فيها، لا يكون في العين

  .دلة واضحة على جواز الحوالةفهذه الأ

  الحوالةأنواع : ثالثالمطلب ال

  : حوالة مقيدة وحوالة مطلقة: الحوالة نوعان

 الـدين ويقيـده ب  ،وهي أن يحيل شخص غيره على آخر ليستوفي منه دينه: الحوالة المقيدة .1
 .2الذي عليه

الذي عليه وقبل  الدينولا يقيده ب، على فلان الدينأن يحيل شخص غيره ب: الحوالة المطلقة .2
  . 3الرجل المحال عليه

  .4)فليتبع من أحيل على ملىء(: �االله رسول وكلا النوعين جائزة لقول 

   :الحق وحوالة الدين تقسم الحوالة في القانون إلى قسمين هما حوالةو

هي اتفاق ينقل به الدائن ما له من حق قبل المدين إلى شخص آخر (: 5حوالة الحق في القانون
ويسمى الدائن الأصلي في هذه الحالة بالمحيل والدائن الجديد المحـال لـه    ).يصبح دائناً مكانه

وحوالة الحق قد تتم بمقابل ثمن نقدي فتأخذ حكم البيع، وقد تتم بلا مقابل . والمدين بالمحال عليه
فتأخذ حكم الهبة، فبالتالي تحكمها شروط التبرعات، وقد يقصد بها قضاء ديـن علـى المحيـل    

  . حكم الوفاء بمقابل، وقد يقصد بها إعطاء تأمين خاص فتأخذ حكم الرهنللمحال له فتأخذ 

                                         
 ).1/316(، الجوهرة النيرةالحدادي، ). 4/171(، تبيين الحقائقالزيلعي،  1
 ).5/349(، رد المحتارابن عابدين، ). 8/491(، البناية شرح الهدايةالعيني، ). 2/149(، مجمع الأنهرداماد أفندي،  2
 ).2/194(، مغني المحتاجالشربيني، ). 3/425(، حاشية الصاويالصاوي، ). 1/127(، مجلة الاحكام العدلية 3
صـححه  . كتاب الحوالة، بـاب مـن أحيـل علـى مـلء     ) 11387(، حديث رقم )6/116(، السنن الكبرىالبيهقي،  4

  141(،حديث رقم،)5/250(،الإرواء:الالباني،انظر
  . ،)3/390(، الوسيطالسنهوري، عبد الرازق،  5
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لقد ذهب السنهوري إلى أن الفقه الإسلامي أقر حوالة الحق بشروط معينـة فـي احـد    
  .مذاهبه وهو المذهب المالكي دون المذاهب الأخرى

ن المدين الأصـلي إلـى   هي اتفاق ينتقل به الدين م: 1حوالة الدين في القانون المدني الأردني
أو ، الدين شخص آخر، وقد تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين القديم والمدين الجديد يتحمل عنه

باتفاق الدائن والمدين الجديد الذي سيتحمل عنه الدين، ويكفي لانعقادها أن يتم التراضـي بـين   
ة الدائن، ويمكن أن يكون محلهـا دينـاً   المدين والمحال عليه دون أن يتوقف الانعقاد على موافق

حالاً أو ديناً مؤجلاً أو معلقاً على شرط، إن حوالة الدين لا تنفذ في مواجهـة الـدائن بمجـرد    
انعقادها وإنما يشترط لنفاذها موافقة الدائن عليها أو إقراره لها بعكس حوالة الحق، إقرار الدائن 

تاريخ انعقاد الحوالة، فمن هذا التاريخ يعتبر المحال عليـه   لحوالة الدين له أثر رجعي يستند إلى
  . له علاقة بالدائن، ويمكن أن يكون إقرار الدائن للحوالة صريح أو ضمني

تنعقد حوالة الدين فيما بين الدائن والمحال عليه صريحاً أو ضمنياً، ولا يشترط رضـا  
المحال عليه، فهي تنعقد صحيحة سواء أقرها المدين الأصلي بالحوالة التي يتفق عليها الدائن مع 

المدين الأصلي أو عارض عليها؛ ذلك أنه كما يجوز الوفاء من غير المدين ولو بغير علمـه أو  
  . رغم معارضته فكذلك يجوز أن يتحمل الغير الدين عن المدين دون حاجة إلى رضاه

   الأثر المترتب على الحوالة: رابعالالمطلب 

  :ر وهوثالحوالة أيترتب على 

، .2عند جمهور الفقهـاء   الدينالحوالة بالقبول برئ المحيل من  تإذا تم :براءة المحيل
الحوالة لا توجب براءة المحيل ويبقى الحق في ذمته بعد : من الحنفية الذي قالوزفر  محمدعدا 

                                         
، 1ط ،)691( ،نظرية الالتزامات في القانون المـدني  أمير فرج، يوسف، ).3/390(، الوسيطلسنهوري، عبد الرازق، ا 1

 .م2009
النووي، ). 3/427(، حاشية الصاويالصاوي، ). 2/364(، حاشية العدويالعدوي، ). 8/488(، شرح الهدايةالعيني،  2

  ).5/73(، متن المقنعالشرح الكبير على ابن قدامة، ). 3/434(المجموع، 
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هذا ليس وقد رد عليه الفقهاء بأن . الحكم على الكفالةمحمد فقد قاس ، الحوالة على ما كان قبلها
، فكان معنى الانتقـال فيهـا لازمـاً   ، وهو نقل الحق، لأن الحوالة مشتقة من التحويل؛ صحيحاً

أي ضم ، قة من الضمأما الكفالة فهي مشت، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول
   .1وفق المعاني اللغويةلها ل يتنز وذلك؛ ذمة إلى ذمة

  : الذي يتم بالحوالة كيفية النقلد اختلف أئمة الحنفية في وق

جميعاً من ذمة المـدين إلـى ذمـة     الدينإنها نقل المطالبة و: وأبي يوسف عند ابي حنيفةف - 
يعود إلى ذمة المدين إذا مات المحال عليه مفلساً أو جحد الحوالـة   الدينلكن ، المحال عليه

ولو أبـرأ المـدين لا   ، صح الإبراء الدينفلو أبرأ الدائن المحال عليه من ، 2ولا يوجد بينة
 .يصح

 .3باق في ذمة المحيل الدينفأصل ، الديننقل المطالبة وحدها دون : عند محمدو - 

بل تضم ذمة المحال عليه إلى ، ولا المطالبة إلى ذمة المحال عليه الدينلا ينتقل : عند زفرو - 
  .4الدينب ةفي المطالبذمة المدين 

انتقل إلـى   الدينلأن ؛ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف الذي أميل إليه هو: لمختارالرأي او
لأنها مشـتقة  ؛ النقل والحوالة يترتب عليها، الدينوقد فرغت ذمة المحيل من ، ذمة المحال عليه

  .واالله تعالى أعلم، لا المطالبة فقط الدينفتقتضي نقل ما أضيقت إليه وهو ، من التحويل

  : 5يترتب على الحوالة التي تنعقد بين الدائن والمحال عليه عدداً من الآثار: وفي القانون

                                         
ابن قدامة، ). 1/338(، المهذبالشيرازي، ). 3/328(، حاشية الدسوقيالدسوقي، ). 6/17(، بدائع الصنائعالكاساني،  1
  )4/525(، لمغنيا
 ).1/317(، الجوهرة النيرةالحدادي،  2
 ).16، 17، 6/18(، بدائع الصنائعالكاساني،  3
، اللبـاب شـرح الكتـاب   الغينيمـي،  ). 1/260(، لسان الحكـام ابن الشحنة، ). 8/485(، البناية شرح الهدايةالعيني،  4
)2/161.( 
 ).202_200(،أحكام الالتزامالفار،).258(القانون المدني الأردني، 5
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براءة ذمة المدين من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت صحيحة، وهذا ما ورد في المادة  .1
)1002.( 

التي على المحيل، فإن كان حالاً تكون حالـة، وإن  ينتقل الدين على المحال عليه بصفته  .2
 ).1003(المادة ، كان مؤجلاً كانت مؤجلة

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين أو كانت الحوالـة   .3
مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها، ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحـال لـه إذا أدى أيهمـا    

 ).1007(ة للمحيل، الماد

إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال  .4
تبين لنا من مواد القانون براءة ذمة المدين من الدين والمطالبة وهذا ).1012(المادة  ،عليه

  .كان محل خلاف عند الفقهاء 

  انتهاء الحوالة: خامسالالمطلب 

  : 1ة أمور منهاتنتهي الحوالة بعد

 . الدينحيل بميعود الحق للمحال في أن يطالب ال، إذا فسخت الحوالة: فسخ الحوالة .1

 :حق المحال 2أن يتوى .2

واستدلوا على ذلك بما روي عن سـيدنا  ، بموت أو إفلاسوهو عند الحنفية لا يكون إلا  - 
والتوى  .)إلى ذمة المحيل الدينعاد (: في المحال عليه إذا مات مفلساً أنه قال � عثمان

 . أو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة للمحال، يكون إما بموت المحال عليه مفلساً

                                         
). 3/326(، حاشـية الدسـوقي  الدسـوقي،  ). 4/84(، بداية المجتهدابن رشد، ). 5/345(، رد المحتارابن عابدين،  1

 ).4/393(المغني، ابن قدامه، ). 2/144(، المهذبالشيرازي، 
أن يجحد المحال عليه الحوالـة ولا  : ، وفي الاصطلاح)2/388(، المخصصالهلاك والتلف، ابن سيده، : التوى في اللغة 2

  ). 2/161(، اللباب في شرح الكتاببينة للمحيل، أو أن يموت مفلساً، العيني، 
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 . بإفلاس المحال عليه حال الحياة يمكن أن يتحقق التوى: وعند الصاحبين - 

لم يعـد  ، إذا تمت الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال: عند المالكية والشافعية والحنابلةو .3
فلو كان المحال عليه ، أو تعذر استيفاؤه، سواء أمكن استيفاء الحق، إلى المحيل أبداً الحق

 .لأنه مقصر بترك البحث؛ وجهل المحال فلا رجوع على المحيل، مفلساً عند الحوالة

إذا أدى المحال عليه المـال إلـى المحـال انتهـت     ف ،المحال عليه المال إلى المحال أداء .4
 .الحوالة

لأن الإرث هو مـن  ؛ أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة: به ملكية المحال .5
 . الدينفيملك المحال عليه ، أسباب الملك

 . ويقبل الهبة، أن يهب المحال المال إلى المحال عليه .6

 . ويقبل الصدقة، أن يتصدق المحال على المحال عليه .7

 .الدينأن يبرئ المحال المحال عليه من  .8

 ):1014(حوالة في القانون حسب المادة وتنتهي ال .9

  وموت المحال عليه مفلساً، وبجحود المحال عليه الحوالة، بالفسخ .10

  .1له أداء حقيقياً أو حكمياً وتنتهي الحوالة بأداء محلها إلى المحال

   

                                         
  ).258(، القانون المدني الأردني 1
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  المبحث السابع

  التقادم

  : على النحو التالي اوهي التقادم سأبينه ألا، الدين نقضاءرق اهناك طريقة أخرى من ط

   مفهوم التقادم لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  التقادم لغةً: الفرع الأول

  .1يقال تقادم الشيء أي صار قديماً، مصدر تقادم

  التقادم اصطلاحاً: الفرع الثاني

أو مضي الزمن الطويـل  ، بمرور الزمان، ورد تعريف التقادم في مجلة الأحكام العدلية
  .2بذلك لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي للتقادم، الشيءعلى وجود 

على إمكانية إقامة  دة قضاءدمضي مدة مح(: وقد عرفه الدكتور محمد حسن إبراهيم بأنه
  .3)التي تسقط بها الحق مع انكاره، الدعوى

  القانونفي  مفهوم التقادم: ثلثاالفرع ال

هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية، ولا : لقد عرف القانون التقادم المسقط
  .4سيما الالتزامات، إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال مدة معينة

   

                                         
  ).3/1784(، معجم اللغة العربية المعاصرة عمر، 1
  ).1/39(، معجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي، ). 1663(، مادة، )1/334(، مجلة الأحكام العدلية 2
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة القاهرة، )22(، أحكام التقادم في الفقه الإسلاميإبراهيم، محمد أحمد حسن،  3

 .م2004/هـ1425 كلية دار العلوم،
  ).353(، أحكام الالتزامالحلالشة،  4
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  مدى اعتبار التقادم سبباً لاكتساب الحقوق أو سقوطها: المطلب الثاني

 ؛أو إسقاطها ديانةً، التقادم في الشريعة الإسلامية سبباً من أسباب كسب الحقوق لا يعتبر
لأن ترك الحـق  ؛ إذا كان الخصم منكراً للحق، سماع الدعوى بالحق القديممن إنما هو مانع فقط 

 .إثباته بعد مرور مـدة طويلـة   في صعوبةهناك ثم إن ، مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً
نجد أنه إذا سكت صاحب الحق بدون عذر مانع مدة من الزمن، قدرها : 2المذهب المالكيففي .،1

البعض بعشرين سنة والبعض الآخر بثلاثين سنة، ثم طالب الدائن المدين وادعى أنه دفع الـدين  
وحجتهم في ذلك أن إثبات الدفع بعد هذه المدة  .فإنه يصدق بدون بينة ولا تسمع دعوى المدعي

كما أن تخلف الدائن عن المطالبة بدون عذر . يكون ميسوراً بسبب نسيان الشهود أو وفاتهمقد لا 
استندوا فـي عـدم سـماع     3وفي المذهب الحنفي. يتضمن إقرارا بعدم أحقيته في هذه المطالب

الدعوى بمرور الزمن إلى الاستحسان؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم وجود الحق 
 ستندوا إلى أن طاعة ولي الأمر فيما لا يصادم الشرع واجبة، فقد ورد في المـادة ظاهراً، كما ا

أنه لا تسمع الدعاوي غير العائدة لأصل الوقـف أو للعمـوم   (من مجلة الأحكام العدلية )1660(
  ).كالدين والوديعة والعقار والملك والميراث بعد تركها خمس عشرة سنة

تعلقـة بالذمـة   ملانقضاء الحقـوق ال سبباً  المسقط لقد عد القانون التقادم: وفي القانون
  .4المالية،إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال مدة معينة 

  مشروعية التقادم: المطلب الثالث

فقد روي عن سـعيد بـن    بحديث لم أقف على تخريجه،ة التقادم بالمنقولثبتت مشروعي
فهو أحـق بـه   ، من حاز شيئاً على خصمه عشر سنين(: �حديثاً مرفوعاً إلى النبي  المسيب

  .5)منه

                                         
  ).227(، الالتزامات في الشرع الإسلاميأحمد بك، ). 6/742(، رد المحتارابن عابدين،  1
  ).8/575(، منح الجليلعليش،  2
  ).5/420(، رد المحتارابن عابدين،  3
 ).353(،أحكام الالتزامالحلالشة،  4
 .،ضعيف)4853(،حديث رقم، )10/430(،الضعيفةسلسلة الأحاديث الألباني، 5
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وهذا الـدليل أخـذ بـه    من أسباب الملك  ن التقادم سببأ: يستفاد من الحديث الشريف
  .المالكية الذين يرون ثبوت الملك بالتقادم

  حكم التقادم ورأي الفقهاء في ذلك: المطلب الرابع

  :الحنفية والمالكية للتقادم وولم أجد ذلك في المذهب الشافعي والحنبليلقد تعرض فقهاء 

وهـذه  ، الملكية بالتقادم على اجتهاد الحـاكم  تثباا يبنونإنهم : الحنفيةفكان رأي السادة 
فـي   مختلفون في تعين المدة التي لا تسمع بعدها الـدعوى  فهم ،المدة متروكة لاختلاف الحكام

وبعضهم ثلاث وثلاثين ، فجعلها بعضهم ست وثلاثين سنة، والغائب والإرثالوقف ومال اليتيم 
بعدم سماع  كان السلاطين يأمرون قضاتهم، وبما أن هذه المدة طويلة جداً، وبعضهم ثلاثين، سنة

أما إذا كانت الدعوى تعود إلى أصل الوقف ، .إذا تركها بلا عذر، س عشرة سنةخمبعد  الدعوى
  .1مدة طويلة بلا عذرفإنها تسمع ولو تركت 

حيث يرى المالكية إسـقاط  ، يعبرون عن تقادم الزمان بالحيازةإنهم : المالكيةما السادة أ
وكان دليلهم في ، وترك أمر تحديدها إلى الحاكم، ولم يحدد المالكية مدة الحيازة، الملكية بالحيازة

سنين فهو أحق به من حاز شيئاً على خصمه عشر ( بيالمسعن سعيد بن  حديث مرفوع، ذلك
  .2)منه

حيازة مع علـم أصـل   ن حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو وبين وقد ميز المالكية بي
  : الملك لمن هو

 .تكفي فيها الحيازة المانعة مدة عشر أشهر فأكثر: الأولى - 

والمعتبر عند المالكية في هذه الحالة وجود المدعي ، لا بد فيها من عشر سنين فأكثر: الثانية - 
  .3وسكوته بلا عذر

                                         
  ).7/157(، أبحاث هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ). 5/419(رد المحتار، ابن عابدين،  1
 .سبق تخريجه 2
 ).11/151(، البيان والتحصيلالقرطبي،  3
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  : حكم التقادم

 .1ية لا يعتبرون التقادم سبباً للملك وإنما هو فقط سبب لعدم قبول الدعوىفالحن - 

  .2وتملك الشيء بالحيازة، أقروا بسقوط الحق بالتقادم فقد: أما المالكية - 

  التقادم الأعذار المبيحة لسماع الدعوى بعد: المطلب الخامس

للأعـذار   هو مرور الزمن الواقـع ، المانع من سماع الدعوىالمعتبر في مرور الزمان 
  : فأما الأعذار المباحة هي، أما مرور الزمن الواقع بعذر شرعي فهو غير معتبر، فقط

فإن المدة تحسب عليـه مـن   ، إذا كان صاحب الحق صغيراً وسكت عن الدعوى: الصغر .1
فإن المدة لا تحسب ، المجنون ومثل ذلك، إن لم يكن له وصي بالقانون، تاريخ بلوغه رشيداً
 . والمعتوه تحسب من تاريخ زوال العته عنه، إلا من تاريخ إفاقته

 .3ساعة بالسير المعتدل ةغيبة صاحب الحق عن البلد مسيرة ثلاثة أيام أو ثماني عشر .2

حتى ، فذلك عذر يبيح للمدعي السكوت عن رفع الدعوى، إذا كان المدعى عليه أميراً جائراً .3
  4.ور ولو طال الزمانيزول الج

  المطالبة بالحق بدء: المطلب السادس

فمـرور  ، يبتدئ مرور الزمان من تاريخ ثبوت الحق للمدعي بإقامة الدعوى بالمدعى به
لأنه قبل حلول الأجل لا يملك ؛ إنما يبتدئ من تاريخ حلول الأجل، الزمان في دعوى دين مؤجل

  .الدينالمدعي الدعوى والمطالبة بذلك 

                                         
 ).5/420(،رد المحتارابن عابدين،  1
 ).11/145(، البيان والتحصيلي،ابن رشد القرطب 2
 ).1664(، المادة )1/334(، مجلة الأحكام العدلية 3
  ).12/139(، فتاوى حسام عفانهحسام عفانة، ). 4/320(، حاشية الصاويالصاوي،  4
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كأن كان للدائن على مدين مبلغ ، يبتدئ مطالبة المدين المفلس من تاريخ زوال الإفلاس
فإن هذه المدة لا تدخل في الزمن وتبتدئ المطالبة ، من المال وكان المدين مفلساً مدة عشر سنين

  .1لأنه لا يمكن للمفلس إقامة الدعوى ما دام المدين مفلساً؛ من تاريخ يسار المفلس

على أنه إذا ترك واحد دعواه بلا عذر (: من مجلة الأحكام العدلية )1669( نصت المادة
لأن ؛ ولا تسمع من ورثتـه بعـد مماتـه   ، فإن الدعوى لا تسمع حال حياته، ومر عليها الزمان

فما يمنع سماع دعوى الوارث يمنـع سـماع دعـوى    ، مقام المورث حقيقةً وحكماً الوارث قائم
أما لو ادعاه بسبب آخـر فـلا   ، عن مورثه الوارث ذلك الملك بالإرثوذلك إذا ادعى ، المورث

مثلاً لو أوصى رجل بعقـار لابنـه زيـد    ، )يكون ترك مورثه للدعوى مانعاً من سماع الدعوى
وادعى ذلك العقار بمقتضى تلك  قام زيد الذي بلغ رشيدا، وبعد موته بخمس عشرة سنة، القاصر

اه ولا يمنعه منها ترك أبيه ذلك العقار في يـد وارث  تسمع دعو، الوصية على وارث الموصي
  . الموصي

إنمـا هـو عنـد إنكـار المـدعى      ، كل هذا بالنسبة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان
تسـمع  ، فإذا اعترف المدعى عليه بالحق المدعى بـه  لقطع الحيل والتزوير بمرور الزمن،عليه

أمـام   يجـب ان يكـون   الاعترافو الإقرار،إذ لا تزوير مع ،دعوى المدعي مهما طال الزمان
  .2القاضي، فلا يعتبر الاعتراف خارج مجلس القضاء ولا يصح الاحتجاج به

ثلاث مدد لمـرور  ، )452-449(أقر القانون المدني الأردني في المواد : 3وأنواعه مدة التقادم
: الثانيـة ، الطويل ويسمى التقادم فيها بالتقادم، الأولى خمسة عشر سنة: الزمن المسقط للدعوى

  . وهي سنتان ويسمى بالتقادم القصير: المدة الثالثة، بالتقادم الخمسي خمس سنوات ويسمى فيها

                                         
 ).1667(، المادة )4/311(، درر الحكامحيدر،  1
  ).5/420(رد المحتار،ابن عابدين،  2
 ).355(،أحكام الالتزام،الفار،)356، 361، 363(، أحكام الالتزامالحلالشة،  3
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لا ينقضي الحق بمرور (: على أنه من القانون المدني) 449( نصت المادة: التقادم الطويل - 
ر سـنة بـدون عـذ    ةولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشر، الزمان
  . شرعي

اسـتثني   فمن هذه القاعدة نستنتج أن مدة تقادم أي دعوى هي خمس عشرة سنة إلا مـا 
  . بنص

الحقـوق  : وهـي ، ن من الحقوق تتقادم كل منها بخمس سنينهناك طائفتا: التقادم الخمسي - 
  .أصحاب المهن حقوق بعضو، الدورية المتجددة

كشهر أو كل ثلاثة ، واعيد منتظمةوهي التي يكون مواعيد استحقاقها م: الحقوق الدوريةف
  .العمال، التجار، مثل الأطباء والصيادلة: حقوق أصحاب المهنو. أشهر أو سنة

تسمع الدعوى عند  لا(: نهأمن القانون الأردني على ) 452( نصت المادة: التقادم القصير - 
التجـار  حقـوق  : الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق التالية

  .1.)حقوق العمال والخدم، ووالصناع

   

                                         
 )356، 361، 363(، أحكام الالتزامالحلالشة،  1
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  ثامن المبحث ال

  لاســالإف

ت المـدين  إذا مـا  الدينمن أسباب سقوط سبب لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإفلاس 
  فما هو الإفلاس؟، مفلساً

  مفهوم الإفلاس لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  الإفلاس لغةً: الفرع الأول

  .1هو فقد المال والعسر بعد اليسروالإفلاس ، مصدر فلس

  الإفلاس اصطلاحاً: الفرع الثاني

أكثر  الدينأو من لزمه من ، بماله الدينهو من لا يفي ماله بدينه أو الذي أحاط (المفلس 
أو ، لأن ماله مستحق الصرف من جهة دينه؛ وسمي مفلساً وإن كان ذا مال، )من ماله الموجود

   .2كالفلوس ونحوها، الذي لا يعيش إلا به، في ماله إلا بالشيء التافهلأنه يمنع من التصرف 

  الفرع الثالث في القانون

: الإفلاس في لغة القانون له معنى أخص من معناه اللغوي أو الشرعي، فالإفلاس قانوناً
  .3طريق للتنفيذ على مال المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه

  الدينه كسبب لاسقاط حجيت: المطلب الثاني

فوضعت الكثير مـن  ، دعت الشريعة الإسلامية إلى حفظ الضرورات الخمس منها المال
فالذي يتخلف عن الوفاء بما عليه من ديون يحجر عليه ، القوانين تراعي مصلحة الدائن والمدين

                                         
 )1/86(، معجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي،  1
). 3/261(، حاشـية الدسـوقي  الدسوقي، ). 1/209(، القوانين الفقهيةابن جزي، ). 4/67(بداية المجتهد، ابن رشد،  2

 ). 4/306(، لمغنيابن قدامة، ا
 .عمان، الأردن: ، دار الثقافة)9(، أحكام الإفلاس والصلح الواقيالعيكيلي، عزيز،  3
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وأجـازت  ، ائنينبالد ضرارإويباع ماله ويقسم ثمنه بين الغرماء ولا يتيح للمدين التصرف بماله 
فإذا انتهت مدة ، حبس المدين المفلس بناء على طلب الدائنين وبحكم القاضيالشريعة الإسلامية 

 ر له مال يمكن الحجر عليـه حتـى لا  حبسه لا يحق للدائنين مطاردة المدين المفلس إلا إذا ظه
  . عنه الدينفبذلك يسقط ، 1بهم ضرارإيتصرف به 

  على المدين المفلسالحجر : المطلب الثالث

  : إذا أصبح مفلساً كان للفقهاء آراء مختلفة في الحجر على المدين لقد

وهو معـرض للنمـاء   تعالى لأن المال مال االله ؛ الدينلا يحجر على المفلس في : الحنفية - 
لأن فـي   كما لا يرى الحجر علـى السـفيه؛  ، فهو لا يرى الحجر على المفلس، والخسارة

فـإن  ، وإنما يؤمر بسداد ديونـه ، ولا يباع ماله جبراً عنه، لحريته وإنسانيته اًالحجر إهدار
، سدد دينه أو يبيع ماله بنفسهبس حتى يوإن امتنع عن الأداء ح، يتعرض له بشيء امتثل فلا

 .2وليس للقاضي أن يبيع ماله جبراً عنه، لأن المماطلة فيها ظلم له؛ رع حبسه لدفع ظلمهوشُ

فـي تصـرفاته   ، يرى جمهور الفقهاء بجواز الحجر على المدين المفلس: جمهور الفقهاء - 
  ، 3المالية حفاظاً على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياع

حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في ديـن كـان    �وكانت حجة الجمهور أن النبي 
   .4عليه

وذلـك لفعـل   ، جواز الحجر على المدين إذا كان مفلسـاً  هوالذي أميل إليه : مختارالو
  .واالله تعالى أعلم، �الرسول 

                                         
  . الإفلاس وتنظيمه في ظل التشريع الجزائريمنتديات الجلقة لكل الجزائرين والعرب، قسم أرشيف منتديات الجامعة،  1
  )2/72(، تاباللباب شرح الكالغنيمي، ). 5/199(، تبيين الحقائقالزيلعي،  2
 ).1/120(، زاد المستقنعأبو النجا، ). 2/183(، أسنى المطالبالسنيكي، ). 1/3/239(، شرح التلقينالمازري،  3
ضـعفه  .، باب الحجر على المفلـس وبيـع مالـه فـي دينـه     )11260(، حديث رقم )6/8(، السنن الكبـرى البيهقي،  4

  ).1435(،حديث رقم،)5/260(الإرواء،:الألباني،انظر
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يخضع المدين الذي زادت ديونه على أمواله لنظام الحجر، لكـن هنـاك    :وفي القانون
  : 1شروط يجب توافرها في المدين حتى يتم الحجر عليه

يشترط للحجر على المدين المفلس أن تزيـد ديـون   : زيادة ديون المدين الحالة على أمواله .1
المدين المستحقة على ماله، إما إذا زادت أمواله على ديونه أو كانت مساوية لها فلا يجاب 

 . إلى طلب الحجر ويتحمل الدائن عبء إثبات هذه الواقعة

يقرر القاضي الذي ينظر دعوى الحجـر   :صدور حكم قضائي بالحجر على المدين المفلس .2
هذا الأمر بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب أحد الدائنين، حيث يجـب علـى   
المحكمة قبل أن تحجر على المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التـي أحاطـت   

اً لأحكـام  بالمدين، ومصالح دائنيه وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في حالته المادية، اسـتناد 
ينتهي الحجر علـى المـدين بحكـم تصـدره     و. من القانون المدني الأردني) 377(المادة 

  : المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن في الحالات التالية

 . إذا قُسم مال المحجور بين الغرماء .1

 .إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله .2

 . 2إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت .3

مـن  ) 384( إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجز، استناداً للمـادة  .4
  .القانون المدني الأردني

  حبس المدين: لرابعاالمطلب 

لقد قرر الدين الإسلامي على المدين إيفاء دينه إن كان موسراً، فإن كان معسراً يمهـل  
ه مال يفي بدينه حبسه الحاكم، لقول رسول إلى وقت اليسار، فإن كان مماطلاً في الوفاء وكان ل

                                         
 ـ)171(، لإفـلاس الحسيني، مدحت محمـد، ا ) 1 ).9(،أحكام الإفلاس والصلح الواقيالعيكلي،عزيز، 1 ات ، دار المطبوع

 .م1993الاسكندرية، : الجامعية
 المصدر السابق ونفس الصفحة 2
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، فيستفاد من هذا الحديث الشريف أن المماطل 1)لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبتـه : (�االله 
وقد ترك تحديد مـدة الحـبس للقاضـي؛    ( .القاضي حاله ولم يستطع المدين اثبات اعساره في

لم يظهر يسـاره فـي   إذا و ،2)لاختلاف أحوال الناس فقيل شهرين أو ثلاثة وقيل أكثر من ذلك
، عملاً بقوله 3خلال هذه المدة فإنه يطلق سراحه، وإن أقام البينة على أن لا مال له، خلى سبيله 

ــالى (βÎ �: تع uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο u� ô£ãã îο t�Ïà oΨsù 4’ n< Î) ;ο u� y£÷�tΒ 4 βr& uρ (#θ è% £‰ |Á s? ×�ö�yz óΟ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. 

šχθ ßϑ n=÷è s? 	  280[البقرة.[  

  :في القانون

لقد كانت القوانين القديمة جائرة جداً في حق المدين حيث كان في القـانون الرومـاني   
القديم الحق للدائن في استرقاق المدين أو قتله، ثم تطور القانون شيئاً فشيئاً حتى لم يبق عقـاب  

  . سوى حبس المدين

ضـامنة   سكت القانون المدني الأردني عن تنظيم أحكام حبس المدين؛ لأن أموال المدين
للوفاء بديونه، على أن هذا لا يعني القول بعدم جواز حبس المدين قانوناً، وإنما يجوز ذلك فـي  

يجوز للدائن أن يطلب حبس : (من قانون التنفيذ الأردني، التي نصت) 22(حالات حددتها المادة 
خطار، علـى أن  مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإ

من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له %25لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 
على هذه التسوية، فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما، ويقوم بالتحقيق مع المـدين  

مناسب، ومدة الحبس لا حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن، وإصدار الحكم ال
دون طلب الحبس  تتجاوز تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد نولا يحول ذلك يجوز أن

                                         
، الغليـل إرواء : حسنه الألباني، انظـر . ، باب مطل الغني ظلم)4689(، حديث رقم )7/316(، سنن النسائيالنسائي،  1
  .لي الواجد، كتاب الحجر �،باب قول الرسول )1434(، حديث رقم،)5/259(
  ).5/139(، تحفة المحتاجالهيتمي، ). 2/74(، اللباب في شرح الكتابالغنيمي،  2
 ).8/241(، المحيط البرهانيابن مازة، ). 20/88(، المبسوطالسرخسي، ). 5/385(، رد المحتارابن عابدين،  3
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ويمكـن اسـتمرار   ، من قانون التنفيذ الأردنـي )22(دةاستناداً للما 1مة أخرى بعد انقضاء السنة
  2)رالحبس بعد انقضاء مدته مناجل دين آخر بناء على طلب الدائن أو دائن آخ

  انتهاء حالة الإفلاس: خامسالمطلب ال

  : انتهاء الإفلاس يتم بحالات ثلاثة وهي

فيتنازلون له عن ، ينتهي الإفلاس بالصلح مع المفلس إذا قدر الدائنون أن هذا الصلح أجدى .1
 . أو يقررون الأمرين معاً، جزء من حقوقهم أو يمنحونه أجلاً للوفاء

ويكون الاتحاد ، يتفق الدائنون على شروط الصلح مع المفلسينتهي الإفلاس بالاتحاد إذا لم  .2
 .ببيع أموال المفلس وتوزيعها على الغرماء

هناك طريقة أخرى لانتهاء الإفلاس وهي حل وسط بين الصلح والاتحاد وهي يتفق المفلس  .3
ة مع الدائنين على ترك أمواله للدائنين ويقوم بنقل ملكيتها لهم على أن يقرر الدائنون بـراء 

 .3ذمة المفلس نهائياً

انقطاع الطلب عن المفلس بالانظار إلى ميسرة فهذا الإنهاء يكون مؤقتاً إلى حـين حـدوث    .4

îο; �: لقولـه تعـالى  ، 4مال في يد المدين فإذا حدث مال في يده ينتهي الإفـلاس  t�ÏàoΨ sù 4’ n< Î) 

;ο u�y£÷� tΒ 4 	  280[البقرة[  

  تم بحمد االله تعالى ومنته

   

                                         
 ).43(حكام الالتزام،أالحلالشة، 1
 القانون المدني الأردني 2
  .م1993الاسكندرية، : ، دار المطبوعات الجامعية)171(، لإفلاسالحسيني، مدحت محمد، ا 3
، رسالة لنيل درجة الماجسـتير فـي العلـوم الإسـلامية     آثار الإفلاس مقارنة بين الشريعة القانونبوخضرة، إبراهيم،  4

  .م2006/هـ1427العلوم الإسلامية الجزائرتخصص شريعة وقانون، كلية 
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  الخاتمة

  : نهاية بحثي هذا أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في

يشمل كل ما يثبت في الذمة من حقوق الله سبحانه وتعـالى وحقـوق    )عام(له معنيان  الدين .1
  .فهو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة )وخاص(، للعباد

2. ن في القانون وإلا يوجد مصطلح دالالتزام(نما يعبر عنه بمصطلح ي(. 

أعـم   الدين كما أن، وهو أعم من الدين  الدينمصطلح  يشمل في الشريعة )الحق(مصطلح  .3
وبين هذه المصـطلحات علاقـة   .علاقة عموم وخصوص مطلقاً من القرض وبينهما وأشمل
 .وثيقة

بينما ، أخلاقية فيها تعاون ومساعدة العلاقة بين الدائن والمدين في الشريعة الإسلامية علاقة .4
 .ون العلاقة بينهما علاقة قانونية مادية بحتةفي القان

، الفعل الضار والفعـل النـافع  ، العقد، النصوص الشرعية: يثيبت بأسباب كثيرة وهي الدين .5
 . في القانونمصادر الالتزام  وهي نفسها، الإرادة المنفردة

كبيرة في تقديم بعض الديون على بعض فـي حالـة إفـلاس     كان لتقسيم الفقهاء للدين فائدة .6
 .المدين أو موته

إلى  ضافةبالإ )الرهن، الإشهاد، الكتابة(: وهي، ةمحسب الآية الكري الدينيوجد طرق لتوثيق  .7
 .آياتها الحديثة

 . لم يتعرض القانون لمسألة الدية ويرجع العمل بها إلى المحاكم الشرعية .8

 .مخرج الغالب خرجالكريمة  في السفر والحضر لكن اللفظ في الآية يجوز التعامل بالرهن .9

 ـ في المقدار الذي يجوز الإثبات فيه في الشهادة ميز القانون .10 ين الالتزامـات التجاريـة   ب
 .والمدنية
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 ).والإيداع ،العرضو، الوفاء الظاهرو، الإقرار( الدينوضع القانون طرقاً للوفاء ب .11

وفي القانون لا يحتاج إلى قبول ، لذلك لا يرتد بالرد في الشريعة الإبراء لا يحتاج إلى قبول .12
 .لكنه يرتد بالرد

وهذا ما يسـمى باتحـاد    الدينإذا اجتمعت صفة الدائن والمدين في شخص واحد ينقضي  .13
 .،وإذا اجتمعت الصفة في الحقوق العينية يسمى إدغامالذمة

ن لأ وذلك، اقية واختلفوا في القضائيةلاتفاتفقت الشريعة مع القانون في المقاصة الجبرية وا .14
 ..ى حمايتهعل ظهره ويعملنه يكل، أو ديناً حقاًالقضاء لا ينشئ 

بينما في الشريعة الإسلامية التقادم مـانع مـن   ، لانقضاء الالتزامقادم في القانون سبب الت .15
 .سماع الدعوى فقط

حالة إعساره،ويحبس  وإنظاره في، أجازت الشريعة الإسلامية حبس المدين إذا كان ميسر .16
 .لوضعه موسراً أو معسراًلم يقم بدفع دينه دون النظر  في القانون ما

  : التوصيات

الاعتماد على  موعد ،حفظاً لمصالح الناس بالكتابة الرسمية عند محامٍتوثيق الديون ضرورة  .1
 .وحدها جانب الثقة والأمانة

شدة على المدين المماطل الذي أكثرصرامة وجزاءات وعقوبات  تشريعضرورة العمل على  .2
 .يتهرب من دفع ديونه

توعيـة النـاس بأحكـام الـديون     علـى  العلماء والجهات المختصة ضرورة أن يحرص  .3
  .ل له نفسه بالاعتداء على حقوق الناس بعقوبات صارمةوتحذير كل من تسو، والقروض

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  1مسرد الآيات القرآنية الكريمة

  الصفحة  السورة  رقمها  الآية  الرقم

1  
Çyϑsù 3“y‰ tG ôã $# öΝä3 ø‹n=tæ (#ρ ß‰ tFôã $$ sù Ïµ ø‹n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 

3“y‰ tG ôã $# öΝä3 ø‹n=tæ 

194  

  
  البقرة

79 ،80 ،152  

2  
£çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £Íκö� n=tã Å∃ρá� ÷è pR ùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_ Ìh�=Ï9 uρ 

£Íκö� n=tã ×π y_ u‘yŠ 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã îΛÅ3ym  
228  47  

3  88$ |¡ øΒ Î*sù >∃ρ á� ÷è oÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎ�ô£ s? 9≈|¡ ôm Î* Î/  229  61  

4  
’ n?tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pRùQ$# …ã&s! £ßγè% ø—Í‘ £åκèEuθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã� ÷è pR ùQ$$ Î/ 4 

Ÿω ß#‾=s3è? ë§ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ  
233  52  

5  βÎ) uρ šχ%x. ρèŒ ;ο u�ô£ ãã îο t� Ïà oΨ sù 4’ n<Î) ;ο u�y£ ÷� tΒ 4  280  
50 62 ،65 ،70 ،

126 ،133 176 ،
177  

6  
$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) ΛäΖtƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n<Î) 

9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡ •Β çνθ ç7çFò2 $$ sù 4 ...  
282  

6 ،24 ،25 31 ،
43 ،44 ،84 ،
85 ،87 ،93 ،
105 ،106 ،110 ،
112 ،114 ،115 ،

116 ،117   

7  

βÎ) uρ óΟ çFΖä. 4’ n? tã 9� x� y™ öΝs9 uρ (#ρ ß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδÌ� sù 

×π |Êθ ç7ø) ¨Β ( ÷βÎ*sù zÏΒr& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ÏjŠxσ ã‹ù=sù 

“Ï% ©!$# z Ïϑè? øτ$# …çµ tFuΖ≈tΒr& È, −G u‹ø9 uρ ©! $# …çµ −/ u‘ 3 Ÿω uρ 

(#θ ßϑçG õ3s? nο y‰≈yγ¤±9 $# 4  

283  
91 ،92 ،106 ،

107  

                                         
  .تم ترتيب الآيات الكريمة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف ثم حسب ترتيب الآيات في السورة الواحدة 1
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  الصفحة  السورة  رقمها  الآية  الرقم

8  
(#θ è?# u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# £ ÍκÉJ≈s% ß‰ |¹ \'s# øt ÏΥ 4 β Î*sù t ÷ÏÛ öΝ ä3s9 

tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ ø� tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ÿƒÍ÷£∆  
4  

  النساء
  

48 ،49  

9  
¨βÎ) t Ï% ©!$# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9 $# $ ¸ϑù=àß $ yϑ‾Ρ Î) 

tβθ è=à2ù' tƒ ’ Îû öΝ ÎγÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ  
10  76  

10  .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ 4 |»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& Aø yŠ u�ö� xî 9h‘!$ ŸÒ ãΒ 12  70  

11  $ yϑsù Λä÷è tGôϑ tGó™$#  Ïµ Î/ £åκ÷] ÏΒ £èδθ è?$ t↔sù �∅ èδu‘θ ã_ é&  24  49  

12  � tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜ tG ó¡o„ öΝ ä3ΖÏΒ »ωöθ sÛ 	  25  48  

13  
$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡uθ øΒr& 

Μ à6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/  
29  26 ،76  

14  
ÈβÎ*sù öΝ ä.θ ä9 u”tIôã $# öΝn=sù öΝ ä.θ è=ÏF≈s) ãƒ (# öθ s) ø9 r& uρ ãΝä3 øŠs9 Î) 

zΝn=¡¡9 $# $ yϑ sù Ÿ≅yè y_ ª! $# ö/ä3s9 öΝ Íκö� n=tã Wξ‹Î6y™  
90  43  

15  
tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ �Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔sÜ yz ã�ƒÌ� ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β 

×π tƒÏŠ uρ îπ yϑ‾=|¡•Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î# ÷δr& HωÎ) β r& (#θ è%£‰ ¢Á tƒ 4  
92  68 ،70 ،74  

16  
ÈβÎ) uρ îο r& z÷ö∆ $# ôMsù%s{ .ÏΒ $ yγÎ=÷è t/ # �—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {� ôã Î) 

Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑÍκö� n=tæ βr& $ ys Î=óÁ ãƒ $ yϑæη uΖ÷� t/ $ [s ù=ß¹ 4   
128  138 ،142  

17  
(#ρ ã� à2øŒ$# uρ sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3 ø‹n=tæ çµ s)≈sV‹ÏΒuρ “Ï% ©!$# 

Ν ä3s) rO# uρ ÿÏµ Î/  
7  

  المائدة

85  

18  

$ oΨ ö; tFx. uρ öΝ Íκö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨β r& }§ø� ¨Ζ9 $# Ä§ø� ¨Ζ9 $$ Î/ 

š ÷yè ø9 $# uρ È ÷yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ šχ èŒW{ $# uρ 

Èβ èŒW{ $$ Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ yyρ ã�àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4  

45  71  
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  الصفحة  السورة  رقمها  الآية  الرقم

19  

$ yϑ‾Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# t� s) à� ù=Ï9 ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ 

t, Î# Ïϑ≈yè ø9 $# uρ $ pκö� n=tæ Ïπ x� ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκæ5θ è=è% †Îû uρ 

É>$ s% Ìh�9 $# tÏΒ Ì�≈tó ø9 $# uρ  

  70  التوبة  60

  yϑ Ï9 uρ u !%ỳ  Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9��Ïè t/ O$ tΡ r& uρ  Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y—  72  87  يوسف  

  (#θ èù ÷ρr& uρ Ï‰ ôγyè Î/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰ yγ≈tã 91  125  النحل  

  
ô‰ s) s9 uρ !$ tΡ ô‰ Îγtã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% z Å¤ oΨ sù öΝs9 uρ 

ô‰ Åg wΥ …çµ s9 $ YΒ ÷“ tã  
  8  طه  115

  (#θ èùθ ã‹ø9 uρ öΝ èδu‘ρä‹ çΡ  29  125  الحج  

  Å¡ ôm r& uρ !$ yϑŸ2 z|¡ ôm r& ª! $# š� ø‹s9 Î) 77  95  القصص  

  ô‰ s) s9 ¨, ym ãΑ öθ s) ø9 $# #’ n?tã öΝ ÏδÎ� sYø. r& ôΜ ßγsù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ  7  22  يس  

  $ ‾ΡÏ r& tβθ ãΖƒÏ‰ yϑs9  53  10  الصافات  

  u�ö� xî t ÏΖƒÏ‰ tΒ 86  10  الواقعة  

  ∅ ¨Β # sŒ “Ï% ©!$# ÞÚ Ì� ø) ãƒ ©! $# $ �Êö� s% $ YΖ|¡ ym  11  19  الحديد  

  ö’ s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P's!ρ ßŠ t ÷t/ Ï !$ uŠÏΨ øî F{ $# öΝä3ΖÏΒ  7  25  الحشر  

  ‘≅ ä. ¤§ø� tΡ $ yϑÎ/ ôMt6|¡ x. îπ oΨ‹Ïδu‘  38  110  المدثر  

  

÷,Ï�Ψ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™  ÏiΒ  Ïµ ÏFyè y™ ( tΒuρ u‘Ï‰ è% Ïµ ø‹n=tã 

…çµ è% ø—Í‘ ÷,Ï�Ψ ã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?# u ª! $# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª! $# 

$ ²¡ø� tΡ āω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u  

  57، 56، 55  الطلاق  7
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  مسرد الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  الصفحة  الحديث النبوي الشريف
  1  كُلُّ قَرضٍ جر منْفَعةً فَهو وجه من وجوه الربا

لامالس هلَيع مآد دحج نلَ مأَو ن ،أَو : مآد دحج نلُ ما ، -أَولَّ لَمجو زااللهَ ع إِن
مخَلَقَ آد ،هرظَه حسم ، ارِيذَر نم وا هم نْهم ج1(فَأَخْر (  ـةاميمِ الْقـوإِلَى ي ،

هلَيع تَهيذُر رِضعلَ يعفَج ،رهزلًا يجر يهِمأَى فذَا؟ قَالَ: فَقَالَ، فَره نم بر أَي :
رب زِد فـي  : قَالَ، ستُّون عاما: كَم عمره؟ قَالَ، أَي رب: قَالَ، ا ابنُك داودهذَ

رِهمامٍ، لَا: قَالَ، عأَلْفَ ع مآد رمع كَانو رِكمع نم هأَزِيد إِلا أَن ، ينعبأَر هادفَز
فَلَما احتُضـر  ، وأَشْهد علَيه الْملائِكَةَ، بِذَلِك كتَابا فَكَتَب االلهُ عز وجلَّ علَيه، عاما
مآد ،هلائِكَةُ لِتَقْبِضالْم أَتَتْها: قَالَ، وامع ونعبرِي أَرمع نم يقب قَد يـلَ ، إِنَّهفَق :

داود كنا لِابتَهبهو قَد لْتُ : قَالَ، إِنَّكا فَعم  تَـابالْك ـهلَيلَّ عجو زااللهُ ع زرأَبو ،
  "وشَهِدتْ علَيه الْملائِكَةُ 

7  

  10  الكيس من دان نفسه
  12  أد الأمانه إلى من ائتمنك

  25  اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه
والْقَـرض  ، الصدقَةُ بِعشْرِ أَمثَالِها: رأَيتُ لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى بابِ الْجنَّة مكْتُوبا

شَرةَ عيان؟ قَـالَ : فَقُلْتُ، بِثَمقَةدالص نلُ مضِ أَفْضالُ الْقَرا برِيلُ ما جِبي :  لِـأَن
هنْدعأَلُ وسائِلَ يالس ، ةاجح نإِلَّا م تَقْرِضسلَا ي تَقْرِضسالْمو"  

26  

  39  جلواضعوا وتع
  44  من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم

  49  التمس خاتما ولو من حديد
  54  ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك

اتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة االله واستحللتم فروجهن 
  بكتاب االله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

55  

  56  اطعموهن مما تاكلون واسوهن مما تكون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن
  57  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

  68  من اعتبط مؤمنا قتلا عن بين فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول
  68  من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين اما القود واما الدية
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  الصفحة  الحديث النبوي الشريف
  69  جنينهاعلى عصبة القاتلانه قضى بدية المراة المقتولة ودية 

وفـي  ، وفي الْيـد خَمسـون  ، في الْأَنْف الديةُ إِذَا استُوعي جدعه مائَةٌ من الْإِبِلِ
ونسلِ خَمجنِ، الريي الْعفو ونسثُلُثُ النَّفْسِ، خَم ةي الْآمفثُلُـثُ  ، و ائِفَةي الْجفو

، وفي السـن خَمـس  ، وفي الْموضحة خَمس، لْمنَقِّلَة خَمس عشْرةَوفي ا، النَّفْسِ
شْرع نَالِكا همعٍ مبي كُلِّ أُصفو  

72  

  77  لا يحل مال امريء مسلم الا بطيب نفس منه
  77  من ظلم شبرا من ارض االله طوقه االله تعالى يوم القيامة من سبع ارضين

  77  .ا استكرهوا عليهخطا والنسيان ومرفع عن امتي ال
  80  .لا ضرر ولا ضرار

فقال على مثلها ، نعم: فقال ترى الشمس؟: فقال للسائل، سئل عن الشهادة �نه أ
  .فاشهد أو دع

105  

  106  .لو سترته بثوبك كان خيرا
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونـا  ، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا

  .الذي يركب ويشرب النفقةوعلى 
119  

  114  .ذهب حقك
  113  الرهن بما فيه

  113  .صاحبه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن على
ان اعظم الذنوب عند االله ان يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى عنها ان يموت 

  .الرجل وعليه دين لا يدع قضاء
125  

  133  .العرش يوم القيامة او محا عنه كان في ظلمن نفس عن غريمه 
والمسـلمون  ، الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حرامـا 

  .على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
138  

  143  .اذنها صماتها
وآخُذُ ، وأَبِيع بِالدراهمِ، وآخُذُ الدراهم، فَأَبِيع بِالدنَانيرِ، كُنْتُ أَبِيع الْإِبِلَ في الْبقيعِ

يرنَانالد ، تُ النَّبِيةَ، �فَأَتَيفْصح تيي بف وهفَقُلْتُ، و :ولَ اللَّهسا ري ،  إِنِّي أَبِيـع
فَقَالَ ، دنَانيروأَبِيع بِالدراهمِ وآخُذُ ال، وآخُذُ الدراهم، فَأَبِيع بِالدنَانيرِ، الْإِبِلَ بِالْبقيعِ

 النَّبِي� :»ءا شَينَكُميب سلَيا وقْتُما فَافْتَرهِممورِ يعا بِسمإِذَا أَخَذْتُه أْسلَا ب«  

152  
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  الصفحة  الحديث النبوي الشريف
  87  .مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

  168  .من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو احق به منه
  126  .يحل عرضه وعقوبتهلي الواجد ظلم 
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  مسرد الأعلام المترجم لها في الحاشية: ثالثاً

  الصفحة  العلم
  7  سعيد بن المسيب

  11  ابن نجيم
  12  العز بن عبد السلام

  12  القرطبي
  25  ابن العربي

  44  ابن ابي حاتم
  7  ابن عباس

  53  الطبري
  96  الشعبي
  90  النخعي

  90  الضحاك
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  المراجعالمصادر وقائمة 

  .القرآن الكريم

 مجمع الأنهر فـي ملتقـى  ، )هـ956(إبراهيم الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي، ت
، 1بيـروت، لبنـان، ط  : خليل عمران المنصور، دار الكتـب العلميـة  : ، تحقيقالأبحر
  . م1998/ هـ1419

 ـ1434، 2، المكتبة الأزهرية للتـراث، ط الالتزامات في الشرع الإسلاميإبراهيم، أحمد،  / هـ
  . م2013

، رسالة مقدمة لنيل درجـة  )22(، أحكام التقادم في الفقه الإسلاميإبراهيم، محمد أحمد حسن، 
  .م2004/هـ1425الدكتوراة، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 

 ر العلماءدستو، )هـ12ق(الرسول، ت_رب_النبي بن عبد _رب_الأحمد نكري، القاضي عبد 
حسن هاني فحص، دار :، عرب عبارته الفارسية)جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(

  .م2000/هـ1411لبنان، : الكتب العلمية، بيروت

، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون، المقاصة دراسة مقارنةأحمد يوسف حسين،
  .م1970جامعة الأزهر، مصر،

، دار الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسـلامي  ، مصادرأحمد، محمد شريف
  .م1999عمان، الأردن، : الثقافة

الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي القـاهري  
مسعد عبد الحميد محمد السـعدني، دار  :تحقيقجواهر العقود، ، )هـ880(الشافعي، ت
  .م1996/هـ1417، 1بيروت، ط: يةالكتب العلم
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 ـ1376(آل سعدي، أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد، ت ، )هـ
، 2م، ط200هــ،  1421، 1دار الوطن، ط منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين،

  .م2002/هـ1423

  .م1984/هـ1405، 1بيروت، ط: ، المكتب الإسلاميتخريج مشكلة الفقرالألباني، 

الريـاض، المملكـة العربيـة    : ، دار المعارف)8/128(، سلسلة الأحاديث الضعيفةالألباني، 
  . م1992/هـ1412، 1السعودية، ط

  .م2003/هـ 1423، 3الكويت، ط:، مؤوسسة غراسصحيح أبي داودالألباني، 

كويـت،  ال: محمد محي الدين عبد الحميد، مؤوسسة غراس : ، تحقيقضعيف أبي داودالألباني، 
  .م2003/ هـ1،1423ط

  . زهير الشاويش،المكتب الإسلامي: ، أشرفعلى طبعه ، ضعيف الجامع الصغير وزيادتهالألباني

  .هـ1405، 3، المكتب الإسلامي، طغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرامالألباني، 

بـن آدم الأشـقودي،   الألباني،أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي 
الرياض، / جدة : ، دار ابن بازالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، )هـ1420(ت
  .م2003/هـ1424، 1ط 

  .، المكتب الإسلاميصحيح الجامع الصغير وزيادتهالألباني،

  .2002/هـ1422، 1الرياض، ط: ، مكتبة المعارفمختصر صحيح البخاريالألباني،

شادي بن محمد بن سـالم آل نعمـان، مركـز    : ، صنعه الألباني في العقيدةموسوعة الألباني،
، 1صـنعاء،اليمن، ط :النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، تحقيق التراث والترجمـة 

  .م2010/ هـ1432
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روح المعـاني فـي تفسـير    ،)هـ1270(الألوسي،شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسين، ت
علي عبد الباري عطية، دار الكتـب العلميـة   : ، تحقيقنيالعظيم والسبع المثا القرآن

  .1415، 1بيروت، ط:

إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد أبو المعـالي ركـن الـدين،    
عبد العظيم محمود الديب، دار : ، تحقيق نهاية المطلب في دراية المذهب،)هـ478(ت

  /.2007/هـ1428، 1المنهاج، ط

دار ، المدونـة ، )هـ179( المدني، ت لإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيا
  .م1994/هـ1415، 1الكتب العلمية، ط

، )هـ786( البابرتي،محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله بن الشيخ جمال الدين الرومي، ت
  .ت.ط، د .، دار الفكر، دالعناية شرح الهداية

  م1998الأردن، : دار النفائس، محمد، أحكام صرف النقود والعملاتمد الباز، عباس أح

  .م1995/هـ1415، دار الفكر، حاشية البجرمي على شرح الخطيبالبجرمي، 

تحفة الحبيب ، )هـ1221(البجرمي، سليمان بن محمد بن عمر البجرمي المصري الشافعي، ت
  .م1995/هـ1415، دار الفكر، )3/108( شرح الخطيب، على

  .م1998، دار الثقافة، أصول محاكمات جزائيةالبحر،ممدوح خليل،

 ، صحيح)هـ256(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد االله الجعفي، ت
  .هـ1422، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، تحقيقالبخاري

، 4الألبـاني، دار الصـديق، ط  : ليـه  ، حقق أحاديثه وعلـق ع صحيح الأدب المفردالبخاري،
  .م1997/هـ1418
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البركات، عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني أبو البركات محـي  أبو 
، مكتبـة  )1/345(، المحرر في الفقه على مذهب الإمـام أحمـد  ،)هـ652(الدين، ت
  م1984/هـ1404الرياض، : المعارف

معالم التنزيل ، )هـ510(د الحسن بن مسعود بن محمد الفراء، تالبغوي، محي السنة أبو محم
، 1بيروت، ط: عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي:، تحقيقتفسير القرآن في

  .هـ1420

مجلة الجامعة الإسـلامية بالمدينـة    ،نظام الإثبات في الفقه الإسلاميبكر، عوض عبد االله،  أبو
  .ت.المنورة،السعودية،د

إعانة الطالين على ، )هـ1315(البكري، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، ت
  .م1997/هـ1418، 1، دار الفكر، طالفاظ فتح المعين حل

، تفسير مقاتل بن سليمان، )هـ150(البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، ت
  هـ، 1423، 1يروت، طب: عبد االله شحاتة، دار إحياء التراث: تحقيق

العـدة شـرح   ، )هـ624(بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد، ت
  .م2003/هـ1424ط، .القاهرة، د: ، دار الحديثالعمدة

، العدة شرح العمدة، )ه٤٢٦(بهاء الدين المقدسي،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد، ت
  .م٢٠٠١/ه١٤٢٤ط،.القاهرة،د/ دار الحديث 

، 1عـالم الكتـب، ط   ،)شـرح منتهـى الإرادات  (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى البهوتي، 
  .م1993/هـ1414

 ـ1051(البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبيلي، ت  ، )هـ
، دار الكتـب العلميـة، تـم إضـافته للشـاملة فـي       كشاف القناع عن متن الإقنـاع 

  .م14/11/2010
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، رسالة لنيل درجة الماجستير في ، آثار الإفلاس مقارنة بين الشريعة القانونبوخضرة، إبراهيم
العلوم الإسلامية تخصـص شـريعة وقـانون، كليـة العلـوم الإسـلامية الجزائـر،        

  . م2006/هـ1342

 ـ458(البيهقي، أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر، ت ، )هـ
القـاهرة،  : عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجي:، كتب هوامشهكام القرآن للشافعيأح
  .م1994/هـ1414، 2ط

كراتشي، :عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية:، تحقيقالسنن الصغيرالبيهقي، 
  .باكستان

، 3بيروت،لبنان، ط: العلمية محمد عبد القادر الفار، دار الكتب :، تحقيقالسنن الكبرىالبيهقي، 
  م2003/هـ1424

مختار أحمـد  : عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: تحقيق، شعب الإيمان، البيهقي
  .م2003/هـ1423، 1الرياض، ط: الندوي، مكتبة الرشد

_ كراتشـي _ أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسـلامية : ، تحقيقمعرفة السنن والآثارالبيهقي، 
  .م1991/هـ1412، 1كستان، طبا

 ـ279(الترمذي،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى، ت  ، سـنن  )هـ
  .م1975/هـ1395، 2مصر، ط: أحمد شاكر، مطفى البابي الحلبي :الترمذي، تحقيق

التغلبي الشيباني، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمـر بـن أبـي تغلـب بـن سـالم،       
محمد سليمان عبد : ، تحقيق)2/296(، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، )هـ1135(ت

  .م1983/هـ 1403، 1الكويت، ط: االله الأشقر، مكتبة الفلاح

 ـ536(التميمي المازري، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي، ت ، شـرح  )هـ
  .م2008 ،1محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، ط: ، تحقيقالتلقين
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 مختصر الإنصاف والشرح، )هـ1206(التميمي النجدي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ت
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسـيد حجـاب، مطـابع    : ، تحقيق الكبير

  .م7/1/2010:، أضيف للشاملة 1الرياض، ط: الرياض

الفـاروقي الحنفـي، ت    التهانوي، محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بـن محمـد صـابر   
رفيق العجـم، نقـل   : ، تقديم وإشرافكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )هـ1158(

: علي دحروج، الترجمة الأجنبية: عبد االله الخالدي، تحقيق: النص الفارسي إلى العربية
  . هـ1996، 1بيروت، لبنان، ط: جورج زيناني، مكتبة ناشرون

، بيـت الأفكـار الدوليـة،    موسوعة الفقه الإسلامياالله،  التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد
  .م2009/هـ1430

 الجواهر الحسان في، )هـ75(الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ت
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمـد الموجـود، دار   : ، تحقيقتفسير القرآن

  .ـه1418، 1بيروت، ط: إحياء التراث العربي

  .م1998/هـ1417، الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردنيالجبور، محمد،

جماعة من :، تحقيقالتعريفات، )هـ816(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، ت
  . م1983/هـ1403بيروت، لبنان، : العلماء، دار الكتب العلمية 

الجرجاني،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن بـن محمـد الفارسـي الاصـل الجرجـاني       
وليـد بـن   : ، دراسة وتحقيق درج الدرر في تفسير الآي والسور، )هـ471(الدار،ت

  . م2008/هـ1429، 1بريطانيا،ط /أحمد بن صالح الحسين،مجلة الحكمة 

غاية النهاية فـي  )هـ833(سف، تالجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوابن 
  .هـ1351، مكتبة ابن تيمية، برجسترسر، طبقات القراء
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الجزري، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشـيباني ابـن   
طاهر أحمد الـراوي،  : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر، )هـ606(الأثير، ت

  .1979/ هـ1399، بيروت: المكتبة العلمية

 ـ741(بن عبد االله الغرنـاطي، ت   أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد، جزي الكلبي ابن ، )هـ
  . م14/11/2010، تم إضافته للشاملة في القوانين الفقهية

، دار ، الفقه على المـذاهب الأربعـة  )هـ1360(الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، ت
  .م2003/هـ1422بيروت، لبنان، : الكتب العلمية

، أحكـام القـرآن  ، )هـ370(الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، ت
عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، _صادق القمحاوي : ، تحقيق)2/206(

  .هـ1405بيروت، : دار إحياء التراث العربي

اشية الجمل على شـرح  ح، )هـ1204(الجمل، سليمان بن عمر بن منور العجلي الأزهري، ت
  .ت.ط، د.، دار الفكر، د)3/354(، المنهج

زاد المسير في ، )هـ597(الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت
، 1بيـروت، ط : عبد الـرازق المهـدي، دار الكتـاب العربـي    : ، تحقيقالتفسير علم

  .هـ1422

 الصحاح تاج اللغـة وصـحاح  ، )هـ393(ت الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد الفارابي،
بيــروت، : أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن: ، تحقيــقالعربيــة

  .م1987/هـ1407

أبـو عبـد   : ، تحقيقجامع الأمهـات الحاجب، أبو عمر جما الدين عثمان بن عمر المالكي،  ابن
  . هـ1431، 2بيروت، ط: الرحمن الأخضر الأخضري، دار اليمامة
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أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني  الحاكم،
: ، تحقيـق المستدرك على الصحيحين، )ٍهـ405(النيسابوري المعروف بابن البيع، ت
  . م1990/ هـ 1412، 1بيروت، ط: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 ـ354(ليمني أبو حاتم الدارمي البسـتي، ت حبان، محمد بن حبان بن معاذ بن معبد ا ابن ، )هـ
الأمير علاء الـدين علـي بـن بلبـان     : ، ترتيبالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

، 1بيـروت، ط : شعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة  : ، تحقيق)هـ739(الفارسي، ت
  .م1988/ هـ 1408

اختلاف أبي حنيفـة  )هـ182(حبتة الأنصاري، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، ت ابن
  .1الهند، ط: أبي الفار الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية: ، تحقيقليلى وأبي

  . م1989/هـ1408، 2دمشق، سوريا، ط: ، دار الفكرالقاموس الفقهيحبيب، سعيد،  أبو

 فتح الباري شرح صـحيح البخـاري  حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  ابن
محب الدين الخطيب، علـق  : حمد فؤاد عبد الباقي، صححه وأشرف على طبعهم: كتبه
  .هـ1379بيروت، : عبد العزيز بن باز، دار المعرفة: عليه

الجـوهرة النيـرة   ، )هـ800(الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الزبيدي الحنفي، ت
  .هـ1322، 1، المطبعة الخيرية، طمختصر القدوري على

) هـ456(حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت ابن
  . بيروت: ، دار الفكرالمحلى بالآثار

  .م1993الاسكندرية، : ، دار المطبوعات الجامعيةالإفلاسالحسيني، مدحت محمد، 

ربـي،  الحطاب، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلسـي المغ   
، 3بيـروت، ط : ، دار الفكـر مواهب الجليل في شرح مختصـر خليـل  ، )هـ954(ت

  .م1992/هـ1412
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  .م2010، 1، طدراسة مقارنة-أحكام الالتزامالحلالشة، عبد الرحمن جمعه، 

، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيالحلبي، محمد علي السالم عياد والزعنون، سليم، 
  . دس، أبو ديسالق: ، دار الفكر)123(

مدى جـواز  حماد، نزيه كمال، باحث ومستشار في الفقه الإسلامي، استاذ الفقه الإسلامي سابقاً، 
  .مكة المكرمة: ، بحوث جامعية، جامعة أم القرىاجرة على الكفالة أخذ

غمـز  ، )هـ1098(الحموي، أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحسيني أبو العباس الحنفي، ت
ــون ــائر  عي ــائر البص ــباه والنظ ــرح الأش ــي ش ــة، طف ــب العلمي ، 1، دار الكت
  .م1985/هـ1405

، مسند أحمد، )هـ241(حنبل أبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ت ابن
 ).26224(، حديث رقم)43/281(

 أحمـد : ، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب، تحقيق، مسند الإمام أحمد بن حنبلحنبل ابن
  .م1995/هـ1416، 1القاهرة، ط: شاكر، دار الحديث

فهمي : ، تعريبدرر الحكام شرح مجلة الأحكام، )هـ1353(حيدر، علي خواجة أمين أفندي، ت
  .م1991/هـ1411، 1الحسيني، دار الحيل، ط

، دار شـرح مختصـر خليـل   ، )هـ1101(الخرشي، محمد بن عبد االله المالكي أبو عبد االله، ت
  .ت.ط، د.دبيروت، : الفكر

، درر الحكـام شـرح غـرر    )هـ885(ت،خسرو، أمين أفندي ملا محمد بن فرامرز بن علي
  .ت.ط، د.دار إحياء الكتب العربية، د، الأحكام

خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد إبراهيم بن أبي بكـر البرمكـي الإربلـي،     ابن
  .بيروت: س، دار صادرإحسان عبا: ، تحقيقكتاب وفيات الأعيان، من )هـ681(ت
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 ـ1127(الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي أبـو الفـداء، ت   روح ، )هـ
  .بيروت: ، دار الفكرالبيان

، مختصـر  )هـ776(خليل، بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي، المصري، ت 
  .م2005/ هـ1426، 1القاهرة، ط: أحمد جاد، دار الحديث:، تحقيق)1/165(، خليل

، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـافعي الخن، مصطفى، والبغا مصطفى، والشربج، علي، 
  .م1992/ هـ1413، 4دمشق، ط : دار القلم 

عمـان، الأردن،  : ، دار المتقدمة 208، فقه المعاملات وصيغ الاسـتثمار الخياط، عبد العزيز، 
  .م2004

الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود النعمان بن دينار البغـدادي  
شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة    : ، تحقيقسنن الدار قطني، )هـ385(الدار قطني، ت

  . م2004/هـ1424بيروت، لبنان، : الرسالة

بن عبد الصمد التميمي  الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد االله عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام
السـعودية،  : حسين سليم أسد الدارني، دار المغنـي : ، تحقيقسنن الدارميالسمرقندي، 

  . م2000/هـ1412، 1ط

مجمع الأنهر فـي  ، )هـ1078(داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده، ت
  . ، دار إحياء التراث العربيملتقى الأبحر شرح

بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي السجسـتاني،     سليمان داود، أبو
، 1بيـروت، ط : شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة : تحقيق، المراسيل،)هـ275(ت

  .هـ1408

شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية : ، تحقيق سنن أبي داودداود،  أبو
  .م2009/هـ1430، 1ط
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عمـان،  : ، دار الثقافـة  الصكوك والتوثيقـات فـي المحـاكم الشـرعية    علي، داوود، أحمد 
  2010ج/هـ1431

: ، تحقيـق )2/958(، جمهرة اللغة، )هـ321(دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، ت ابن
  .م1987، 1رمزي منير بعلبكي، دار القلم للملايين، ط

حاشية الدسـوقي علـى الشـرح    ، )هـ1230(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، ت
  .ت.ط، د.، دار الفكر، دالكبير

  .م2006/هـ1427القاهرة، : ، دار الحديث سير أعلام النبلاءالذهبي، 

، الكتب تذكرة الحفاظ، )هـ784(الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ت
  .م1998/هـ1419بيروت،لبنان، :العلمية 

مختار ، )هـ666(عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، ت الرازي، زين الدين أبو
، 5بيروت، صيدا، ط: يوسف الشيخ، المكتبة العصرية، الدار النموذجية:تحقيق الصحاح،

  .م1999/هـ1420

، دار الفكـر،  ، فتح العزيز بشرح الوجيز)هـ623(الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني، ت
  .ت.ط، د.د

أبـو  : ، تحقيـق  مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل، أبو الحسن علي بن سعد، الرجراجي
  .هـ1428، 1بيروت، ط: الفضل الدمياطي أحمد بن علي، ار ابن حزم 

، دار الغرب المقدمات والممهدات، )هـ595(رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد، ت  ابن
  . م1988/هـ1408، 1الإسلامي، ط

  . 2004/هـ1425ط، .، دبداية المجتهد ونهاية المقتصدرشد القرطبي،  ابن
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شرح حدود ابن عرفة، ، )هـ894(الرصاع التونسي، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله، ت
  .هـ1350، 1المكتبة العلمية، ط

، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،   تفسير المنار، )هـ1354(رضا، محمد رشيد بن علي، ت
   .م1990

 نهايـة ، )هـ1005(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، ت
  .م1984/هـ1404بيروت، : دار الفكرالمحتاج إلى شرح المنهاج، 

أيمن علي أبي يمـاني،  :، تحقيقمسند الروياني، )207(الروياني، أبو بكر محمد بن هارون، ت
  . هـ1416، 1مؤسسة قرطبة، ط

رقم  شرح قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجاريةزبيدات، باسم محمود محمد، 
  .م2010، 1، جامعة القدس، ط)337، 301، 265، 211(، 2001 لسنة) 4(

 تاج العروس من، )هـ1205( الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني أبو الفضل، ت
  .من المحققين، دار الهدايةمجموعة : ، تحقيق جواهر القاموس

  .4دمشق، ط:، دار الفكر الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، 

،دار البيان ، وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصيةالزحيلي، محمد مصطفى
  .م1994/ هـ1413دمشق، :

  .هـ1422، 1دمشق، ط:، دار الفكرالتفسير الوسيطالزحيلي،وهبة بن مصطفى، 

: دار القلـم  المدخل إلى نظرية الالتزامات العامة في الفقه الإسلامي، قا، مصطفيى أحمد،الزر
  . م2013/هـ1434دمشق، 

 المنثور في القواعد، )هـ794(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر، ت الزركشي،
  .م1985/ هـ1405، 2الكويت، ط: وزارة الأوقاف الفقهية، 
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شرح الزركشي على ، )هـ772(الدين محمد بن عبد االله المصري الحنبلي، تالزركشي، شمس 
  .م1993/هـ1413، 1دار العبيكان، طمختصر الخرقي، 

،دار العلم .الأعلام) هـ1396(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ت الزركلي،
  .م2002، 15للملايين،ط

 الكشاف عن حقائق، )هـ538(جار االله، ت، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
  هـ، 1407، 2بيروت، ط: ، دار الإيمان العربيغوامض التنزيل

تبيين الحقائق شرح ، )هـ743(الزيلعي، عثمان بن علي بن مجن البارعي فخر الدين الحنفي ت
  .هـ1313مصر، : ، المطبعة الأميرية، بولاقالدقائق كنز

،الجامعـة  محاسن ومساوئ القوانين الوضـعية ،)هـ142(سالم، عطية بن محمد بن سالم، ت،
  .هـ1973/هـ1393، 1المدينة المنورة، ط: الإسلامية 

  .م1978/هـ1407، 2دار الاعتصام، ط، النقود واستبدال العملاتالسالوس، علي أحمد، 

 ـ544(السبتي، عياض بن موسى بن عياض بن عمران اليحصبي أبو الفضل، ت  إكمـال ، )هـ
  .م1998/هـ1419، 1مصر، ط: ، دار الوفاءالمسلم بفوائد المعلم

عمـان،  : دارالثقافـة العقود المسماة في الوكالة المقاولة الكفالـة،  السرحان، عدنان إبراهيم، 
    .م1996

بيروت، : ، دار المعرفة المبسوط، )هـ283(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل الأئمة، ت
  .م1993/هـ1414

، 3عمـان، الأردن، ط : ، دار الفكـر ح قانون الأحوال الشخصيةشرالسرطاوي، محمود علي، 
  .م2010/هـ1431
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، 3عمـان، الأردن، ط :،دار الفكـر شرح قانون الأحـوال الشخصـية  السرطاوي،محمود علي، 
  .م2010/ هـ1431

بيروت، لبنـان،  : ، دار الحلبي الحقوقيةنظرية الحق -المدخل إلى القانونسعد، نبيل إبراهيم، 
  .2010، 1ط

 ارشاد العقل السليم إلى مزايا، )هـ982(السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، ت أبو
 .ت.ط، د.بيروت، د: ، دار إحياء التراث العربيالكتاب الكريم

، النتـف فـي الفتـاوى   ، )هـ461(السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الحنفي، ت
بيـروت،  / عمان، الأردن: مؤسسة الرسالة/الفرقانصلاح الدين الناهي، دار . د: تحقيق

  .م1984/هـ1404، 2لبنان، ط

، جمعيـة أعمـال   أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصيةسمارة، محمد، 
  .م1987، 1القدس، ط: المطابع التعاونية

، دار هـاء تحفـة الفق ) ٥٤٠(محمد بن أحمد بن أبي أحمد،أبو بكر علاء الـدين،ت  السمرقندي،
  .1994/هـ2،1414بيروت،لبنان،ط:الكتب العلمية 

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي التميمي الحنفي، ت، 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بـن غنـيم، دار   :، تحقيقتفسير القرآن، )هـ489(

  .م1997/هـ1418، 1الرياض، السعودية، ط: الوطن 

  .بيروت: دار إحياء التراث العربي، الوسيط في شرح القانون المدنينهوري، عبد الرازق، الس

  ت، .ط، د.، المطبعة اليمنية، دالغرر البهية في شرح البهجة الورديةالسنيكي، 

 ـ926(السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيـى، ت  أسـنى  ، )هـ
  .ت.ط، د.دار الكتاب الإسلامي، د ،في شرح روض الطالب المطالب
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صلاح بن محمد بـن عويضـة، دار   : ، تحقيق منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعيالسنيكي، 
  .م1997/هـ1417، 1بيروت، ط: الكتب العلمية

 .م1998/هـ1417، الحقوق العينية التبعيةسوار، محمد وحيد الدين، 

  .م1977/هـ1397، 3ت، لبنان، طبيرو: ، دار الكتاب العربيفقه السنةسيد سابق، 

: ، تحقيقالمحكم المحيط الأعظم، )هـ458(سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، ت ابن
  .م2000/هـ1421، 1بيروت، ط: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية

، 1بيـروت، ط : خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربـي : ، تحقيقالمخصصسيده،  ابن
  . م1996/هـ1417

  .م1990/هـ1411، 1بيروت، ط: ، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرالسيوطي

  .هـ1403، 1بيروت، ط: ، دار الكتب العلميةطبقات الحفاظالسيوطي، 

مطالب ، )هـ1243(السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني مولداً الدمشقي الحنبلي، ت
  .م1994/هـ1415، 2المكتب الإسلامي، طأولي النهى في شرح غاية المنتهى، 

   .بيروت/، دار الفكر الدر المنثور) هـ911(السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، ت

  . م 2009نوفمبر 18/هـ1430ذي الحجة 1تم نسخها من الانترنت في  الشبكة الإسلامية، 

  .م2007/هـ1427، 6، دار النفائس، طمعاملات مالية معاصرةشبير، محمد عثمان، 

، لسان )هـ882(الشحنة، لسان الدين أحمد بن محمد أبو الوليد ابن الشحنة الثقفي الحلبي، ت ابن
  . م1973/هـ1393، 2ي، ط، البابي الحلبالحكام في معرفة الأحكام

، مطبعة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير السراج المنير في الإعانةالشربيني، 
  .هـ1285القاهرة، : بولاق
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الإقناع في حـل ألفـاظ   ، )هـ977(، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، تلشربينيا
  .بيروت: الفكر مكتب البحوث والدراسات، دار: ، تحقيقأبي الشجاع

، 1، دار الكتــب العلميــة، طمغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاجالشــربيني، 
  . م1994/هـ1415

 مراقي الفلاح شرح متن، )هـ1069(الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي، ت
  .م2005/هـ1420، 1نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط: ، راجعهنور الإيضاح

  .م2010/هـ1431، المقاصة دراسة مقارنة فؤاد قاسم مساعد، الشعيبي،

 ـ1250(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله اليمنـي، ت    ، نيـل الأوطـار  ) هـ
  .م1993/هـ1413، 1مصر، ط: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث:تحقيق

، لنـافع الكبيـر  الجامع الصغير وشرحه ا، )هـ189(الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن ت
مؤلف النافع الكبير، أبو الحسنات، محمد بن عبد الحي محمد عبد الحلـيم الأنصـاري   

  .هـ1406، 1بيروت، ط: ، عالم الكتب)هـ1304(اللكنوي الهندي، 

المهـذب فـي فقـه الإمـام     ، )هـ476(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، ت
  .، دار الكتب العلميةالشافعي

، 7لبنـان، ط _، دار القرآن الكـريم، بيـروت  مختصر تفسير ابن كثيري، محمد علي، الصابون
 .م1981/هـ1402

، حاشية الصاوي علـى  )هـ1241(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الحلواني المالكي، ت
  .ت.ط، د.، دار المعارف، درالصغي الشرح

 مصنف عبد، )هـ211(الصنعاني، أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الحميري اليماني، ت
الهنـد، المكتـب   _حبيب عبد الرحمن الأعظمـي، المجلـس الأعلـى    :، تحقيقلرازقا

  .هـ1403، 2بيروت، ط_الإسلامي
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  . ، دار الحديثسبل السلامالصنعاني، 

سني الكحلاني أبو إبـراهيم عـز الـدين    الصنعاني،محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد الح
محمد اسحاق : تحقيق ،التنوير شرح الجامع الصغير، )هـ1182(المعروف بالأمير، ت

  .م2011/هـ1432، 1الرياض،ط:محمد ابراهيم،دار،السلام

  .م2006، 1، طالوجيز في شرح العقود المسماة في القانون المدنيالضمور، أحمد خليف، 

: ، تحقيق، منار السبيل في شرح الدليل)هـ1303(محمد بن سالم، تضويان، إبراهيم بن  ابن
 .م1989/هـ1409، 7زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط

جـامع   ،)هـ310(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، ت
   .م2000/هـ1420، 1أحمد شاكر،مؤسسة الرسالة،ط: ، تحقيقالبيان عن تأويل القرآن

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملـك الأزدي الحجـري المصـري،    
عبـد االله نـذير أحمـد، دار البشـائر     :، تحقيقمختصر اختلاف العلماء، )هـ321(ت

  .هـ1417، 2بيروت، ط: الإسلامية

  .م1997، 1القاهرة،مصر،ط:، دار النهضة التفسير الوسيطالطنطاوي،محمد سيد، 

 ـ1138(الطوري، محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، ت تكملـة البحـر   ، )هـ
  .ت.، د2دار الكتاب الإسلامي، ط شرح كنز الدقائق،  الرائق

عبد : ، تحقيقالكاشف عن حقائق السنن، )هـ743(الطيبي، شرف الدين الحسن بن عبد االله، ت
  .م1997/هـ1417، 1ض، طمكة المكرمة، الريا: الرحيم هنداوي، مكتبة الباز

المؤلف،عمان، :، الناشرمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةالظاهر، راتب عطا االله، 
  ..م1989، 3الأردن، ط
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رد المحتـار  ، )هـ1252(عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي، ت ابن
  .م1992/هـ1412، 2بيروت، ط: ، دار الفكرعلى الدر المختار

، التحرير والتنـوير ، )هـ1393(عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي، ت ابن
  .م1984الدار التونسية، 

حاشية الروض المربع شرح ، )هـ1397(العاصمي،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي،ت
 .هـ1392،  1ن،ط.، دالمستقنع زاد

، دار قتيبة للنشـر والتوزيـع،   الاستذكارعبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد،  ابن
  .م1993/هـ1414

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،مكتبة :، تحقيقالكافي في فقه أهل المدينةعبد البر،  ابن
  .م1980/ هـ1400، 2الرياض،السعودية،ط /الرياض الحديثة 

محمد عز الدين بن عبد العزيز ابن أبي القاسم السلمي الدمشـقي الملقـب   عبد السلام، أبو  ابن
: راجعه وعلق عليـه ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )هـ660(بسلطان العلماء، ت

  . م1991/هـ1414القاهرة، : طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية

شافع بن المطلب بن عبد مناف المطلبي عبد االله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  أبو
  . م1990/هـ1400ط، .بيروت، د: دار المعرفة ،الأم )هـ204(القرشي المكي، ت

، العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي أبو عبد االله المـواق الممـالكي  
  . م1994/هـ1416، 1، دار الكتب العلمية، طلتاج والإكليلا

عمـان،  : ، دار المسيرة للنشـر والتوزيـع  مصادر الالتزام في القانونمد، عبيدات، يوسف مح
  .م2009/هـ1430الأردن، 

  .م1999عمان، :، دار الثقافة الحقوق العينية دراسة مقارنةالعبيدي، علي هادي، 
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  .هـ1423، 1، دار ابن الجوزي، السعودية، طتفسير الفاتحة والبقرةعثيمين،  ابن

 القسـيم، /،مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية على الدربفتاوى نور  عثيمين، ابن
  .هـ1434، 1ط

،،دار الشرح الممتع على زاد المستقنع،)هـ1421(عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت ابن
  .م200/هـ1422، 1ط ابن الجوزي،

حاشية العـدوي علـى   ، )هـ189(العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم، الصعيدي، ت
  . م1994/هـ1414بيروت، : ، دار الفكرالطالب الرباني كفاية

 .الإسكندرية، مصر: ، منشأة المعارفأصول أحكام الالتزام والإثباتالعدوي، 

 ـ543(محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الاشبيلي المـالكي، ت  ، العربي ابن ، أحكـام  )هـ
: عطـا، دار الكتـب العلميـة   محمد عبد القادر : ، راجع أصوله وخرج أحاديثهالقرآن

   .م2003/ هـ 1424، 2بيروت، لبنان، ط

طـه عبـد   : ، علق عليـه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )هـ660(العز بن عبد السلام، ت
  .م1991/هـ1414القاهرة، : الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية

، )40/371(، دمشـق تاريخ ، )هـ571(عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله، ت ابن
  .م1995/هـ145عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، عالم النشر، : تحقيق

، لسان الميزان، )هـ852(العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، ت
، 2بيروت، لبنان، ط: الهند، مؤسسة الأعلى للمطبوعات: تحقيق دائرة المعارف النظامية

  .م1971/هـ1390

عسكر البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي أبو زيد شهاب الدين المـالكي،   ابن
، مطبعة )1/97(، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، )هـ732(ت

  . مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده
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: ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  الوسيط في شرح القانون التجاريالعطير، عبد القادر حسين، 
  . عمان، الأردن

العظيم أبادي، شرف الحق الصديقي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيد أبو عبد الـرحمن،  
، 2بيـروت، ط : ، دار الكتب العلميـة عون المعبود وحاشية ابن القيم،)هـ1329(ت

  .هـ1415

: ، دار الفكـر منح الجليل، )هـ1299(عليش، محمد بن أجمد بن محمد أبو عبد االله المالكي، ت
  .م1989/هـ1409بيروت، 

، عالم الكتـب،  معجم اللغة العربية المعاصرة، )هـ1424(عمر، أحمد مختار عبد الحميد، ت،
  .م2008/هـ1429، 1ط

البيـان فـي   ، )هـ558(العمراني، أبو الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، ت
جــدة، : قاسـم محمـد النـوري، دار المنهـاج    : يـق ، تحقالإمـام الشـافعي   مـذهب 
  .م2000/هـ1421

،، تيسير علم أصـول الفقـه  العنزي، عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع، 
  . م1997/هـ1418بيروت، لبنان، : مؤسسة الريان

  .عمان، الأردن: ، دار الثقافةأحكام الإفلاس والصلح الواقيالعيكيلي، عزيز، 

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغياتبي الحنفي بـدر الـدين،   العيني
، 1لبنـان، ط : ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   البناية شرح الهدايـة ، )هـ855(ت

  .م2000/هـ1420

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغياتبي الحنفي بـدر الـدين،   
. بيـروت : ، دار إحياء التراث العربيالقاري شرح صحيح البخاريعمدة )هـ855(ت

  .م2001/هـ1421
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الغرة ، )هـ773(الغزنوي، أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي سراج الدين الحنفي، ت
 ـ1406، 1، مؤسسة الكتب الثقافية، طالمنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة / هـ

  .م1986

 اللباب في، )هـ1298(بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الحنفي، ت الغنيمي، عبد الغني بن طالب
. بيـروت، لبنـان  : محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية: تحقيق شرح الكتاب،

  .م4/10/2010اضافته للشاملة  تاريخ

بشار عدنان ملكـاوي، دار الثقافـة،   : ، تحقيقآثار الحق في القانون المدنيالفار، عبد القادر، 
 .2010/هـ1431، 2ط

، مجمل اللغة، )هـ395(فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسن ت ابن
  .بيروت : زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة:، تحقيق)1/877(

، 1مصـر، ط : مطبعـة البسـفور  ، المعاملات المالية في الشريعة الإسلاميةالفتح، أحمد،  أبو
  .هـ1332

فخر الدين الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي الـري،       
، 3بيروت، ط: ، دار إحياء التراث العربي تفسير الرازي مفاتيح الغيب، )هـ606(ت

  .هـ1420

العـدة فـي   ، )هـ458(الفراء، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، ت ابن
ت، .أحمد بن علي بن سير المبـاركي، د .عليه وخرج نصه د ، حققه وعلقأصول الفقه

  .م1990/هـ1410، 2ط

، العـين ، )هـ180(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري،ت الفراهيدي،
  .مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،دار الهلال:تحقيق
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  .م1995، 3ان، الأردن، طعم: دار الثقافة، النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر، 

  .هـ1423، 1طالملخص الفقهي، الفوزان، صالح بن عبد االله، 

مكتب  القاموس المحيط، ، )هـ817(الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ت
: نعيم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة   : تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف 

  .م2005/هـ1426، 8بيروت، لبنان، ط

، المكتبـة  المصباح المنير، )هـ770(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي أبو العباس، ت
  .بيروت: العلمية

 محاسن التأويل، ،)هـ1332(القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق، ت
  .هـ1418، 1بيروت، ط: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: تحقيق

  .م1976الأردني لسنة  قانون الأحوال الشخصية

  . 2007لسنة  250رقم  قانون التنفيذ الأردني

  .م1976لسنة  43رقم لقانون المدني الأردني ا

قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشـقي،   ابن
  .م1968/هـ1388ط، .، مكتبة القاهرة، دالمغني، )هـ620(ت

قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين،  ابن
  .، دار الكتاب العربيالشرح الكبير على شرح المقنع، )هـ682(ت

قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبـو الفـرج    ابن
، دار الكتاب العربي، أشرف الشرح الكبير على متن المقنع،)هـ682(شمس الدين، ت

 .محمد رشيد رضا:على طباعته 
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  .م1994/هـ1414، 1،، دار الكتب العلمية، طالكافي في فقه الإمام أحمدقدامه المقدسي،  ابن

 ـ684(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي، ت   ، )هـ
: محمد حجي وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسـلامي : تحقيق الذخيرة،

  .م1994، 1بيروت، ط

  .ت.ط، د.، د، الفروقالقرافي

أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش،دار الكتـب      :، تحقيـق الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
  .م1964/ هـ1384، 2القاهرة، ط/المصرية

بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شـمس الـدين،    القرطبي،أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي
مصطفى بن أحمـد العلـوي،   : تحقيق ،التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، )671(ت

  . محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العبـاس  
، المطبعة الأميريـة  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )هـ923(شهاب الدين ت

  .هـ1323، 7مصر، ط: الكبرى

  .م1994/هـ1414، 2، طعواد، البيانات في المواد المدنية والتجاريةالقضاة، مفلح 

، 2، دار النفـائس، ط معجـم لغـة الفقهـاء   لعجي، محمد رواس وقينبـي، حامـد صـادق،    ق
  .م1988/هـ1402

، دار حاشيتا قليـوبي وعميـرة  القليوبي وعميرة،أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، 
  .م1995/ هـ1415، 1بيروت، ط/الفكر

أنـيس الفقهـاء فـي    ، )هـ987(القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير علي الرومي الحنفي، ت
  .م2004/هـ1424يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، :، تحقيقلألفاظا تعريفات
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القيسي القيرواني، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القرطبي 
مجموعة رسائل جامعية بكلية : ، تحقيق)هـ437(، تالهداية إلى بلوغ النهايةالمالكي، 

، 1جامعـة الشـارقة، ط  : راسات العليا، جامعة الشارقة، مجموعة بحـوث الكتـاب  الد
  .م2008/هـ1429

شـاكر بـن توفيـق    _يوسف بن أحمـد البكـري   : ، تحقيقأحكام أهل الذمةقيم الجوزية،  ابن
  .م1997/هـ1481، 1الدمام، ط: العاروري، رمادي للنشر

، إعلام المـوقعين ، )هـ751(قيم الجوزية، محمد بن أبي بن أيوب بن سعد شمس الدين، ت ابن
  .م1991/هـ1411، 1بيروت، ط: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية: تحقيق

بدائع الصـنائع فـي   ، )هـ587(الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، ت
  .م1986/هـ1406، 2تب العلمية، ط، دار الكالشرائع ترتيب

 ـ774(كثير، أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشـقي، ت  ابن ) هـ
  .م1986/هـ1407_، دار الفكر البداية والنهاية

  .م1999/هـ1420، 2سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط:تحقيقتفسير ابن كثير، كثير،  ابن

، المنجـد فـي اللغـة   ، )هـ309(كراع النمل،علي بن الحسن الهنائي الأزدي أبو الحسن ت، 
  . م1988، 2القاهرة،ط/أحمد مختار عمروضاحي عبد الباقي،عالم الكتب:تحقيق

 ، دليل الطالب لنيـل )هـ1033(الكرمي المقدسي، مرعي ابن يوسف بن أبي بكر بن أحمد ت، 
الريــاض، : حمــد الفاريــابي، دار قتيبــةأبــي قتيبــة نظــر م: ، تحقيــقالمطالــب

  .م2004/هـ1425

  .م2015/هـ1436، 2، طأحكام الالتزام دراسة مقارنةالكسواني، عامر محمود، 
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باقـة  :أكاديمية القاسميالتدابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه الإسلامي،الكيلاني، جمال زيد، 
  .م 2010/هـ1431الغربية، 

بن محمود بن ياسين بـن طـه بـن أحمـد النابلسـي الحنبلـي،       اللبدي، عبد الغني بن ياسين 
محمد سليمان الأشقر، : ، تحقيق وتعليقحاشية اللبدي على نيل المأرب، )هـ1319(ت

  .م1999/هـ، 1419، 1بيروت، لبنان، ط: دار البشائر الإسلامية

 ذي الحجـة 1تم نسـخه مـن الانترنـت فـي     ، فتاوى الشبكة الإسلاميةلجنة فتاوى الشبكة، 
  .م2009نوفمبر 18/هـ1430

  .هـ1310، 2، دار الفكر، طالفتاوى الهنديةلجنة من العلماء برئاسة البلخي، 

، المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، المنتخب في تفسير القرآن الكريملجنة من علماء الأزهر، 
  .م1995/هـ1416، 8مؤسسة الأهرام، ط

محمـد  : ، تحقيقسنن ابن ماجة، )هـ273(ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ت ابن
  .فيصل عيسى البابي/ فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

مازة، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر أبو المعالي البخاري الحنفـي،   ابن
عبـد الكـريم   : ، تحقيق)9/240(، انيالمحيط البرهاني في الفقه النعم، )هـ616(ت

  . م2004/هـ1442، 1بيروت، لبنان، ط: سامي الجندي، دار الكتب العلمية

 ـ536(المازري،محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد االله المالكي،ت ، شـرح التلقـين  ، )هـ
  .م١٩٩٧محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، : تحقيق

 ـ450(بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي، ت الماوردي، أبو الحسن علي  ، )هـ
الشيخ علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الجواد، دار الكتـب  : ، تحقيقالكبير الحاوي
  .م1999/هـ1419، 1بيروت، لبنان، ط: العلمية
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، دار تحفة الأحـوذي ، )هـ1353(المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، 
  .بيروت : علميةالكتب ال

  .رام االله، فلسطين:، ديوان الفتوى والتشريع مجلة الأحكام العدلية

، تصدر عن منظمة المـؤتمر  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظم المؤتمر الإسلامي بجدة
  .جدة، المملكة العربية السعودية: الإسلامي

، الهيئة العامة لشئون المطابع الكريم، التفسير الوسيط للقرآن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
  .م1993/هـ1414، 1الأميرية،، ط

  .، تشمل أبحاث وتطبيقات، فتاوى ومصطلحاتموسوعة فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين،

اللباب فـي  ، )هـ415(المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي أبو الحسن، ت ابن
المدينة المنورة، : م بن صنتيان العمرى، دار البخاريعبد الكري: ، تحقيقالفقه الشافعي
 .هـ1416، 1السعودية، ط

، دار الكتاب الإسـلامي،  مجمع الضمانات، )هـ1030(محمد البغدادي، أبو محمد غانم، ت ابن
  . ت.ط، د.د

 ـ885(المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدنشقي الصالحي الحنبلـي، ت  ، )هـ
  ت.، د2، دار إحياء التراث العربي، طمعرفة الراجح من الخلافالإنصاف في 

المرغيناني،علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني أبـو الحسـن برهـان الـدين،         
طلال يوسف، دار احياء التراث : ،تحقيق في شرح بداية المبتدى الهداية،)هـ593(ت

  .بيروت،لبنان: العربي

 ـ264(يل أبو ابراهيم، تالمزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماع ، دار مختصـر المزنـي  ، )هـ
  .م1990/هـ1410بيروت :المعرفة 
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  .،دار الدعوة المعجم الوسيطمصطفى وآخرون، 

 ـ560(المظفر، يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهبي الشيباني عون الـدين، ت  أبو ، )هـ
بيروت، لبنـان،  : العلميةالسيد يوسف أحمد، دار الكتب : ، تحقيقالأئمة العلماء اختلاف
  .م1423/2002

المسـالك  ،)هـ543(المعافري، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر العربي المالكي الاشبيلي، ت
محمد بن الحسـين السـليماني، قـدم    :، شرحه وعلق عليهشرح موطأ الإمام مالك في
  .يوسف القرضاوي، دار العرب الإسلامي:له

 ـ1167(المعالي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الغـزي، ت  أبو ، ديـوان الإسـلام  ، )هـ
ــق)4/28( ــة : ، تحقي ــب العلمي ــروت، ط: ســيد كســروي حســن، دار الكت ، 1بي

  .م1990/هـ1411

المبـدع  ، )هـ884(مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدين، ت
  .م1997/هـ1418، 1لبنان، ط_لمية، بيروت ، دار الكتب العشرح المقنع في

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينـي ثـم    مفلح، ابن
عبد االله بن المحسن :، تحقيقالفروع وتصحيح الفروع، )هـ763(الصالحي الحنبلي،ت

  .م2003/هـ1424، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط

أحمد بن عبد العزيز بن زين الـدين بـن علـي بـن أحمـد الهنـدي،        الملبياري، زين الدين
. 1، دار ابـن حـزم، ط  المعين بشرح قرة العين بمهمـات الـدين   فتح،)هـ987(ت

  .م2004/هـ1424

  .م1990/هـ1410، 1القاهرة، ط: ، عالم الكتب التوقيف على مهمات التعاريف المناوي،
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المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بـن زيـن العابـدين    
مكتبـة الإمـام   ، التيسير بشرح الجـامع الصـغير  ، )هـ1031(الحدادي القاهري، ت
  . م1988/هـ1408، 3الشافعي، الرياض، ط

س وتنظيمـه فـي   الإفلامنتديات الجلقة لكل الجزائرين والعرب، قسم أرشيف منتديات الجامعة، 
تـم الـدخول للمنتـدى فـي تـاريخ       .www.djelfa.info. ظل التشريع الجزائـري 

  .م24/8/2015

 ـ1430ذي القعـدة   26، تم نسخه من الانترنت، سؤال وجوابالمنجد، محمد صالح،   15/هـ
  .م2009نوفمبر 

صغير أحمد : ، تحقيقالإجماع، )هـ318(المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت ابن
  .عجمان: ، مكتبة الفرقان2بن محمد، ط

 ـ318(المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت ابن الإشـراف علـى   ، )هـ
صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكـة الثقافيـة، رأس   : ، تحقيقمذاهب العلماء

  .م2004/هـ1425، 1الإمارات العربية المتحدة، ط: الخيمة

  .م1998الإسكندرية، : ، منشأة المعارفقانون الإثباتر، محمد حسين، منصو

منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعـي   ابن
  .هـ1414، 3بيروت، ط: ، دار صادر لسان العرب، )هـ711(الإفريقي،ت 

 ـ683(أبو الفضل الحنفـي، ت مودود الموصلي، عبد االله محمود البلدحي مجد الدين  ابن ، )هـ
القاهرة، دار الكتـب  : محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي: ، تعليقلتعليل المختار الاختيار
  .م1937/هـ1356ط، .بيروت، د: العلمية

  .هـ1400الكويت،: الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
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موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي ثم الصالحي شـرف   النجا، أبو
عبد الرحمن بن علي بن :، تحقيقزاد المستقنع في اختصار المقنع، )هـ968(الدين، ت

  .الرياض: محمد العسكر، دار الوطن 

  .،، المعجم الوسيطالنجار وآخرون

ر بن عبـد العزيزعبـدين الحسـيني    نجل ابن عابدين،علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عم
  .بيروت،لبنان: ،دار الفكرقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار،)هـ1306(الدشقي،ت 

  .ت.، د2، دار الكتاب الإسلامي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقنجيم،  ابن

 الأشباه والنظـائر ، )هـ970(نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري، ت ابن
، 1بيــروت، لبنــان، ط:، دار الكتــب العلميــةمــذهب الإمــام أبــو حنيفــة علــى
  .م1999/هـ1419

، مطبعـة مصـطفى الحلبـي،    )المعروف بمشكاة الأنـوار (فتح الغفار بشرح المنارنجيم،  ابن
  .هـ1936

، سـنن النسـائي  ، )هـ303(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني، ت
، 2حلــب، ط: الفتــاح أبــي غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســلاميةعبــد :تحقيــق
  .م1986/هـ1406

  .1دار الفكر الجامعي، ط، بيع الدين دراسة في فقه الشريعةالنشوي، ناصر أحمد إبراهيم، 

اللباب ، )هـ775(النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، ت
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتـب  : ، تحقيق علوم الكتاب في

  .م1998/ هـ1419، 1بيروت، لبنان، ط:العلمية 
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 ـ1126(النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا شهاب الدين الأزهـري المـالكي، ت   ، )هـ
ط، .دار الفكــر، دالــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، الفواكــه 

  .م1995/هـ1415

: ، مكتبـة الرشـيد  المهذب في علم أصول الفقه المقارنبد الكريم بن علي بن محمد، النملة، ع
  .م1999/هـ1420الرياض، 

، تحريـر ألفـاظ التنبيـه   ، )هـ676(النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، 
 .هـ1408، 1دمشق، ط: عبد الغني الدقر، دار القلم:تحقيق

  محمد نجيب المطيعي،دار الفكر، :قيق، تحالمجموع شرح المهذبالنووي، 

، 1عوض قاسم أحمد عـوض،دار الفكـر، ط  :، تحقيقمنهاج الطالبين وعمدة المفتين النووي،
  .م2005/هـ1425

 ـ850(النيسابوري القمي، نظام الدين الحسن بن محمد بن يوسف، ت غرائـب القـرآن   ، )هـ
  .هـ1416، 1بيروت، ط: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: ، تحقيقلفرقانا ورغائب

 ـ468(النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي الشـافعي، ت   ، )هـ
الكتـب  !عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار : تحقيق الوسيط،  لتفسيرا

  .م1994/هـ1415بيروت، لبنان، : العلمية

: ، الجنادريـة للنشـر والتوزيـع    بالقانوندية النفس في الشريعة مقارنة النيف، أحمد محمد، 
  . م2013، 1عمان،الأردن، ط

محمـد  : ، تحقيـق  تهذيب اللغة، )هـ375ت(الهروي، محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور، 
  . 2001، 1بيروت، ط: عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي
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، دار الفكـر،  قـدير فتح ال، )هـ861(الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت 
  . ت.ط، د.د

الهيتمي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري شهاب الـدين شـيخ   
تلميذ ابن حجر الهيتمي، عبد : ، جمعهاالفتاوى الفقهية الكبرى، )هـ974(الإسلام، ت

  .المكتبة الإسلامية) هـ982(القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، ت

لجنة من العلماء، المكتبة التجارية : راجعه وصححه تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ، الهيتمي
  .م1983/ هـ1375ط، .مصر،د/الكبرى 

 مجمع الزوائد ومنبع، )هـ807(الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، ت
  .م199/هـ1414القاهرة، : حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي:، تحقيقالفوائد

  .أبحاث هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 

  . م1990/هـ1410، 1، طالاستدانة في الفقه الإسلامييحيى، محمد حسن،  أبو

  المواقع الاكترونية
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Provisions of Religion and Documented Through Aya Religion 

Compared to Civil Law 

By 

Sameera Mattar Abdelraziq 

Supervised by 

Dr. Ma'moun Wajeeh Al-Refae'e 

Abstract 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon his creation and 

the seal of the Prophets and messengers of prophet Muhammad peace be 

upon him and then: 

This study contained three chapters except the introductory chapter 

.Shown in the introductory chapter the concept of religion in general sense 

and private, wisdom and legitimacy, stating the terms that have to do with 

religion, such as disclosure, and the right kind ,and personal right, and the 

loan, stating that the right is more general than religion ,and the religion 

generally, of the loan ,and the relationship between the general relationship 

and specially never. And dealt with the definition of the law of the religion, 

which was not contained in the law term debt, but by law it commitment 

,and showed the difference between the Islamic  sharia law in terms of 

association between the creditor and the debtor ,they are in the canon 

hoping Association between the creditor and the debtor ,they are in the 

canon hoping Association and hope to get reward from God Almighty, and 

cooperation between the creditor and the debtor, and in the law just a 

physical link between the creditor and the debtor. 



c 

In the first chapter :Religion sections dealt with when the jurists 

,where the department into a powerful religion, and the average ,and weak, 

and absolute ,and notarized, and independent ,and common, and anyway 

,futures, and showed the importance of this division for the creditors in 

they meet for their religion, offering his strong religion, binder, course 

,right on the other, and then compare that with the commitment in law 

department, a personal right and in kind. 

He explained the reasons for the debt(commitment),which can be 

caused by religion through decades: such  as peace held ,and the dowry in 

the marriage contract ,and jurists opinion in differentiating between the 

couple shown in the case of insolvency pair dowry, where terminate before 

entering does not terminate after him and we have become in those of her 

husband ,the law has taken the opinion of the public distinguish insolvency 

pair before entering or after. 

It may be the reason for the commitment by a legitimate text :such as 

alimony, or by an illegal act: such as the attack on the soul and without it, 

or the damage and irregularity ,and showed evidence of blood money we 

have in custody the offender or Aaqlth in the case of insolvency, and  

showed that the blood money does not exist in law, but because the issue of 

blood money to  the Islamic courts, has the law of punishment in the case 

of irregularity and destruction ,which is imprisonment between six months 

and a fine of twenty dinars. 



d 

In the second chapter: Religion documented ways shown based on 

the verse, which is writing. certification , and the mortgage ,and the writing 

she stated concept and ruled a scar, and terms and sanctity is withheld ,and 

the inadmissibility of taking a taxi it only within the limits of justice , and 

that the rule whereby the binding of the judiciary ,and dealt with 

foreclosure as a way of documenting illegal, or was Haazia that strongly 

and showed his passport to travel and urban area. 

In chapter III talked about the ways of religion are met : The 

fulfillment of way to recover the debt , and the duty of the judiciary is 

capable strongly. Sanitization and then drop of the right and religion does 

not to accept . Magistrates and that is where to waive all or part of the debt 

or delayed.Religion has extinguished the Federation of disclosure, the 

person become a creditor and a debtor. And a set-off that falls out of debt. 

The transfer ,which is excluded from the sale of debt treatment or religion, 

where religion and the right moves venqada. And the statute of limitations, 

another reason for the expiration of the commitment-din-vi civil law, or 

prevented from hearing the words suit religion scholars. As well as 

Bankruptcy , but it must be the inadmissibility of the stone on the bankrupt 

debtor to be able to work and the acquisition and finds an opportunity to 

repay the debt. 




